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خلاصة الحاضنرات الى القاها 
ابرستاز غير الرزایه ار اسن ہوری 
عي دكلية القوق 
على طابة السنة الاولى بكلية القوق فى عل أصول القانون 
كقدمة 5 تبيدية لسراسة القاتون 


۸۱۳۵-۳۲ 


مطبعة فج الله اليس نوری وأولاده عصر 


مقلمة ۰ 
الغ ری می درس ام اصول القائوده 
التمریف بالقانون . خصائصه . ضرورته . نطاقه . اتصاله 
پالعلوم الاخرى 


هدوناقا١ امرض س ورا عام اصول‎ - ١ 

الغرض من دراسة أصول القانون قبل دراسة القانون نفسه هو 
استیماب البادی» الاساسية التى يقوم عليها القانون » قبل أن ندخل فى 
حراسة تفصیلانه ولکل عل مق مقدمة هی المدخل الذى يوطىء السبيل الى 
حراسته » فدراسة أصول القانونٍ تعد دراسة تمبيدية لدراسة القانون فى 
كروعه الختلنة . 

وسندرس أصول القانون فى هذه الحاضرات بروح نتوخى ها : : 

(أولا) أن تم بالبادى الأولى للقانون فنحدد طبيعته » ونبین 

۰ مصادره » ونقصل لبوا وي يا 

ابتدائية للبتدئین فى دراسة القانون » وهی الدراسة التى نزمع أن تبری 
علپا فى هذه الذكرات . وقد تكون دراسة عميقة فلسفية » يقصد بها السمو 
بالدراسة القانوتية الى درجة من التحرید والاستقراء النطق:والتعمق 


استيماب المبادىء 
الاساسية دون 
التفصيلات 


دح الدراسة: 


دراسة ابتدائية 


العلمى تتفق مع حالة من م دراسة القانون » ووعی فروعه وتفصیلانه-:- 


ول يبق الا أن يستخلص ما فيه من فلسفة وعل وهذا انما يكون خامة 
للدراسة القانونية لامقدمة لها . 
(انیا) ومهما يكن من الميقة الابتدائية التى نوخیناها فى دراسة 


دراسة ظسفية 


اراد العریف 


قاعدة : السومية 


بهد 
أصول القانون فى هذه الحاضرات ء ققد آترنا مع ذلك أن نبسط للبادی» 
الفلسفية والملدية ای ترتکز عليها دراسة القانون » حتى نمد النأشىء اعدا 
علبيا فلسنيا قبل أن يخوض غار الحياة المملية » فأنه اذا فاته هذا الأعداد 
الملى وقت الدراسة فلا یموضه عنه لمران العلى » ویصعب عليه بعد ذلك 
أن يستدرك ما فات . 

*- التعر ييف بالقانوده 

يمكن تمريف القانون بأنه مجوعة اقواعد الى تنظ الروابط 
الاجتاعية » والتى تفسر الدولة ناس على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء . 

۳ - مصائمی القانوده 

ومن التعريف المتقدم ندرك أن نون خصائص ثلاث )١(.:‏ فهو 
قاعدة (۲) تنظم الروابط الاجتماعية (۳) يصحها جزاء توقمه الدولة . 

(۱) فهو أولا تاعدة : والتاعدة لا ميزان » العمومية والنظام ‏ 
فالقانون عام بطييمته » من بوظينته - أما أنه عام فمنى ذلك أنه لايوضع 
لممل واحد ممين أو لشخص واحد بالنات . وعلى ذلك لایکون الامر 
الادارى الصادر باغلاق مصنع ممين تائونا »کا لا یکون قانونا لمكم 
القضانى اللزم لشخص بالنات بأن يدفع ميلنا من امال لشخص آخر ۔ بل 
يجب أن تكون القاعدة القانونية عامة » أى نکون واجبة التطبيق على کل 
الاعمال والأشخاص امنائة ای ينظمبا . وذلك لا نع من أن القانون قد 


يتظم طائفة معينة من الاعال » كالتصردات الصادرة فى مرض الوت أو 


يطبق على طائفة ممينة من الاشخاص » كالطلبة والجنود والمال . بلذللك 
لاممنع من أن يطبق القانون على شخص واحد ء على أن 7 
لا بذاته كالقانون الذى ينظم وراثة المرش أو رآسة الوزارة . 


ویفیم ما تقدم أن القانون ينطوى على ممنى النظام الى جانب معنی 
المموءية » فا دام قاعدة تطبق على الحوادث التكررة والاشخاص ال » 
وتطب قكل مرة على النحو اتی طبقت به من قبل » فان هذا التكرار نی 
التطلبيق يخلق ناما متناسقا لايختل ‏ وهنا هو أوضح ممانى القانون . اذك 
كان الشبه قري بين القواعد القانونية واتقوانين الطبيمية . والجامع ما 
هو النظام . الا أن هناك فر جوهريا ينما » فالقواعد القانونية تطاع 
عن شعور وارادة » يطيعبا الانسان وهو يلك عصيائها متحملا جزاء 
المصيان . أما القوانين الطبيمية فتطيعبا الظواهر الطبيمية لاعن ارادة ولا 
عن شمور » وهی لاتلك الا طاعتها فقانون الجإذبية تطيمه كل الاجسام 
ولیس لها بد من هذه الطاعة . 1 

(؟) والقانون قاعدة تنم الروابط الاجتماعية : فالقانون لا بوجد الا 
حيث يوجد مجتمع بشری» ولا يمكن تصور وجود القانون دون وجود 
الجتمع . والانسان النفرد - روبنصون کروزو أو حى بن يقظان ‏ على 
غرض وجوده لاتربطه رابطة بغیره » حتى يوجد التانون لتنظيم هذه 
الرابطة » على أن الانسان النفرد ليس الا فرضاً فلسفيا لاحقيقة له . 
عالانسان بولد فى الجتمع » ولا يميش الافى الجتمع , 

(©) والقانون أخيرآيقترن به جزاء دنيوى توقمه الدولة . وقد 
غير دنيوى - وعد بالثواب أو وعيد بالقاب فى 
الجزاء لا خر ج القاعدة من دائرة امین الى دائرة 
القانون . وقد تنقلب بمض القواعد الدينية الى قواعد قانونية » اذا اقترن 
بها جزاء دنيوى » وأخذت الدولة الناس بتنفيذ 
نیوی » ولکن الدوة لاتوقعه ‏ يل يتولى توقيعه الزأى الام + کا 
فى قواعد الاخلاق والجاملات الاجتاعية » فبنه جزاؤها حمد الناس أو 


- وقد يصحب القاعدة 


اتام 


يتين بها اه 


چاه دوز 


اتوقه او 


حا 


ذمهم + ورضاؤم أو استتکارم فهى ليست بقانون اذ ليس لدو أن 
بها . ما اذا صحب القاعدة نیوی توقمه الدولة » فان القاعدة تعتبر: 
جا جك قانوناء ایا تلف » فقديكون جزاء جنائياء أى عقوبة ها لجع 
من الحرم » وقد يكون جزاء مدني أى تنفيذا للق يتقاضاءالدائنمن الدین. 

+ - ضير ودة الفائوده 


يقبين مما تقدم أن القانون يوجد فى الجتمع البشرى لتنظيم الروابط 


۴ الجتمع كاقدمناء فأن الروابط الاجماعية لا بد من وجودها ومتى وجدته 
الروابط الاجتاعية وجب تنظيمبا بقواعد » وهذه القواعد هى الانون ٠‏ 


ا والفرد فى الجتمع لايستطيع أن بتع بحرية طبيعية مطلقة » والا 
فلا بد اذن من حد ریات جیما » 


تمارضت حریته مع حريات الآخرين. 
وتر ككل فرد حرا فى حدود احترام حريات لآخرين . فالتعارض ما بین 
المريات الطبيعية ووجوب حدها حتى يزول هذا التمارض » والتضارب. 
مابين الصاح ووجوب التوفيق يينها حتى يمكنه نحقيقها جيماء هذا هو 
الذى يستوجب وجوب اقا 
ه- تطاوء القائوده 
دار الالاقة اذا آردنا تحديد فطق القانون بالنسبة الى عسل الاخلاق » وجدنة 
وابب الاساذد ان دائرة لاخلاق أوسع یکی من دائرة القانون. فدائرة الاخلاق تشمل 
واجب الانسان نحو الله » وواجبه نحو نفسه » وواجبه نحو الغير . أما دائرة 
القانون فلا تشمل الا واجب الانسان نحو النير . وهی بعد لا تشمل الا 
۰ بسض هذا الواجب ٠‏ اذ أن واجب الانسان و الفير منه مالا تقبل طبيمته 
e‏ أن يوضع له جزاء دنیوی » بل برج الم فيه الى الضمير» كالنيات. 


كياب 


المستقرة »ومنه ما يتعذر وضع جزاءدنيوىله » كالصدق والوفاء ء ومته ما يجوز 
أن يوضع 4 جزاء دنيوى . وهنا الاخير قسيان : قسم يرى الجتمع من 
الناسب: وضع جزاء .وق م لایری الع ذلك مناسب له . وتحديد اسب 
وغير الناسب تلف باختلاف النظریتین : الفردية والنظرة 
فالنطرة الفردية نی بافرد وتسخر الجتمع مخدمته »فلا تجمل 
القائون يتدخل فى شؤون الفرد وفى حريته الا در الضرورى والنظرة 


الاشتراكية تمنى بالجتمع وتسخر الفرد ندمت » وتجمل القانون بتدخل الى 
أقمى حد مکن فى حرة الفرد ۱ 


فدائرة اقانون لاتنضمن من واجبات الانسان الا واجبه نو لقي 
ولا تأخذ من هذا الواجب مایستحیل وضع جزاء له ولا ما يتعذر أن يوضع 
له هذا ال جزاء » ولاما لا اسب أن يكون له جزاء» بل تقتصر على ما يكن 
أن يكون له جزاء بشرط أن يكون ذلك مناسبا 

٩‏ = اتصال القاتوده بالماوم الو ری 

الملوم رياضية وطبيمية واجتاعية .ة وأدق العلوم هی الرياضية لان 
الانسان ملق فروضها نهو مالك لمناصر المحم والتقدير فها . ويليها ف 
الدقة الملوم الطبيعية ‏ ثم الملوم. الاجتماعية » اذ أن سيطرة الانسان على 
الظواهر الاجتماعية أقل تمكنا من سیطرنه على الظواهر الطبيعية والقانون 
يدخل فى دائرة لعلو الاجتاعية . وأم هذه الوم هى عل الاخلاق وقد 


رأينا علاقته بالقانون » والنسبة ما بين داثرة القانون ودائرة الاخلاق تم 2 


عل الاجتتاع وم الاقتصاد و السياسة . والقانون اذا كان خاصا فهو 
يتصل اتسالا وثيقا بم الاجتاع فى دائرة الأحوال الشخصية » ويل 
الاقتصاد فى دائرة الأحوال المينية أو للماملات الالية . واذا كان عم 


ما پوت 
رت 


#9 
فاتصاله وثيق بعلم السياسة . 8 

ومن ذلك یبن أن القانون يتدخل فى كل العلوم الاجتماعية بل 

هو هذه الوم مجتممة يستخلص حقائتها ‏ ويصوغ هذه الحقائق الية 


اہراب اة ٠.‏ أما وقد فرغنا من هذه الكلمة التهيدية فى التعريف بالقانون فنحن 

مسادر نون فعرض لمباحث عل أصول القاتون قى لا أبواب : فنخصص اباب الاول 
كلام فى طبيعة القانون » ونجمل الباب الثانى لبحث مصادر القانون» 
ونختم باب الثالث فى فروع القانون ؟ 
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طبيعة القانون 
۸ - الزاهب اقفر فى طبيعة القائوده 
أول مسألة تعرض لنا من مساثل القانون هى أن نتعرف طبيمته 
وماهيته : على أى أساس یقوم القانون » وما هی المناصر التى يحتوى عليها 
اذا لاه الى عوامله الأولى ؟ 
هذه هى للسألة التى تتفرق فها الآ راء » وتتباين للذاهب » وتتشمب او 
وجوه النظر . وهى السألة التى تتلخص قيا فلسفة القانون . اللامپ : 
ونحن نستمرض هنا بأيجازأم للذاهب فى طبيعة الانون . وقد 
اخترنا أن تقسمها الى طائفتين : 
الطائفة الأولى للذاهب القانونية : وهی مذاهب تقف عند الناحية 
القاننية امملية » ولا تتسق فى تحليل القانون تليلا علي فلس 
الطائفة الثانية الذاهب الاجتاعية : وهذه مذاهب تنفذ الى طبيعة 
“القانون فتحللها تحليلا فلسفيا اجتاعيا » ولا تتكتنى بالنظرة القانونية العملية . 


المدامب التائوية 


الدامب الاجمامية 


الف‌انول مث 
السلطاق : 


ات 


افو ء ٠‏ 


المع 


E 
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الراقب القانوت:‎ 

٩‏ - نمی 
هذه مذاهب تجمل القانون مشيثة صادرة من هيثة علیا ۰ فبی 
تتخذ لقانون معيارا مادياء وتتعرفه من مصدره ارسعی أوالشكلى » وتقف 
عند ذلك ء فلا تنفذ الى طبيمة القانون » ولا الى مصادره الحقيقية . 
فهى مذاهب تصلح للرجل اقانوی » يريد أن يعرف من ورائها مق 


تی فى الممل . 
وهى تجتمع كلها فى مسألة واحدة ؛ هى أن هناك مشرعا هو انى 


تمتبر القاعدة 


٠‏ يصنع القانون . فاذا أريد منها تحليل القانون والتعرف على طبيمته »لم تجاوز 


فى تحليلها أ كر من أن تقرر أن القانون هو مشيثة هذا للشرع . فكل 
مجتمع ينقسم الى تسین ؛ الميثة الماكة والميثة ا حكومة . فالأولى هی 
التى تسن النوانين » والثانية هى التى تخضع لها . وقد تکون هذه الميثة 
اتی تسن اقنون قوة غ 

وهذه هى القوانين الدينية » كالشريمة الاسلامية والشريمةاليهودية ٠‏ فن 
هانين الشريمتين الله هو للشرع الأول » والقانون فى أسسه وحى من 
عنده » ينزل على عبد من عباده يصطفيه نبيا . وقد تتكون الميثة الشرعة 
هيئة بشرية هى الدولة أو الشرع . فالقائل بأن القانون هو مشيثة اوق 
هو الثقيه الانجليزى المروف « اوستن دتاددى » و يقابله فى فرنسا مدرسة 
« الشرح على التون » (٥ع×18‏ ۵۵ ٥ا۴0‏ ) وهی کاوستن تذهب. 


برة هى « اله » أو أية سلطة روحية أخرى . 


ا 
الى أن القانون مشيثة الشر ع » ومصدره الوحيد هو التشريع . 
وها نحن عرض لكل من هذين امذحبين موجزين ٠‏ 
الميحث الاول 
مذهب اوستن 


٠‏ اسبی الزالب 

يقوم مذهب أوستن على أن القانون فى ( وضمه ) وف ( تنفيذه) 
يستند الى سلطان الدولة . فالسلطان هو الذى بضع القانون » وهو الذى 
يأخذ الناس بطاعته . فالقانون فى طبيمته مشبثة السلطان » تنفذ قهرا اذا 
اقتفى الال ذلك . 

ا رنہ القائوده الهاي فى مرب اوس 

ويؤشذ مماتقدم أن اون يقوم على دعام ثلاث : 

(أولا) هيئة سياسية ممينة هى الميثة ای تباشر سلطان الدولة 
(ثانيا) أمرأونهى يصدر من هذه الميثة (نا) اقتران هذا الاس والنهی 
بجزاء دنيوى توقمه الدولة على من مخالف القانون + 

(#٠‏ أولا )پیز مین 

هنا یز اوستن فى كل مجتمع سيامى شخصا معينا أو هيئة مميئة 
هى التى لها السلطان . والسلطان فى طبيمته واحد لایتجاً وهو القوة 
السيطرة عل ىكل القوات فى الدولة »لاو عليها قوة » وتدين لها کل 
القوات بانلضوع . فنى الدولة الاستبدادية يكون السلطان فى ید فرد هو 
للك أو الأمبواطور أو هو يتس بأى اسم آخر. وف اوق ریت 
يكون السلطان فى يد هيثة او أ كثر » مجلس النواب ومجلس الشیوخ 


الا 2 
انون فى | 
وق التتفيذ 3 


هيعة سيأسيه مميثة : 
ویر 


السلطان + 
السلطة اللي 


المفة السياسية 


مشيئة دنه شاعرة 


مایق السلطان 
پام به 


جرد ارخمة 


دعب 
مثلا » والی جانبيما يقف رئيس الدولة » ملک كان أو امبراطورا او رئيس 
جهورية او غير ذلك . 

هذه الميثة تسیز عن سائر الميثات بأن صيفتها سياسية " 
فتخرج بذلك الميثات الاخرى غير السياسية» كالنقابات والجميات 
المدنية والشركات التجارية والائدية والكنيسة وما الى ذلك . وتتميز 
کنات بأن لما السلطان الاعلى على كل الأفراد وعلى كل الميثات الندجة 
فى الدولة کا قدمنا * 

وهذء الميثة هى الى تنظ الروابط الاجتاعية بقوانين مشيها 
تصدرها للافراد وللبيئات الماضمة لساطانها . فالقوانين أذن ارادة حادثة 
صادرة من هيثة شاعره » وليست شب کات فى طبيمة الروابط الاجتماعية » 
تنشأ وتتطور فى دائرة لا شموربة كا بزع أنصار مذهب القانون الطبيعى . 

وقد تکون العادات وقواعد المدالة وغيرها مصدرا للقانون » ولسکن 
هذه الميثة السياسية المينة تقر بذاك وتقرنه اه » وما يقره السلطان 
فانه يأمر به 

What the sovereign permits be commands. 

۳-(انا ار أو ری 

ومشيئة الميثة الما كة تكون أمر؟ أو هي . فالقانون ليس جرد ارشاد 
تحت الناس على اتباعه » بل هآ او نهی يجب السير على مقتضاه . 

وقد يعترض على ذلك بأن كثيرا من القواعد القانونية ليست امرا أو 
نهیاه بل هى عرد رخصة . فالقانون ببیح الشخص أن يلك وان يتماقد 
وان يومى وان الأمر والنعى من ذلك ؟ ان هى الا رخص 
أباح اقانون اناس فلهم أن يتماقدوا والايتماقدوا وم انيوصوا والايوصوا . 


يعوا 
ولكن هذا الاعتراض يمكن دضه . فأن القاعدة القانونية التى ترخص 
فى عمل شیء تأ فى الوقت ذاته ناس باحترام هذا السل اذام وتام 
عن انتهاك حرمته . ثم هی توجب فى ذمة :من قام بالعمل التزامات هی 
اوامى وتواة تیب لها الطاعة . فن تماقد بالبيع مثلا وجب على ال احترام 
تماقدة» وينشىء العقد فى ذمته التزامات بت الشىء البيع » وبقل 
ملكيته » و بالامتناع عن التعرض للمشترى » ونع تعرض النر له » وهكذا. 
فبذه جلة من الأوامر والنواهى يتضمنها التعاقد . 

وقد ترش كذلك بأنقواعد الرافمات لا تتضن أوامر أونواهى » 
بل فى أ كثرها اجراءات تتبع اذا اختار شخص ان يسلك طريق 
القضاء . ودقع هذا الاعتراض يسير . فأن اتباع هذه الاجراءات مس 
یصدره القانون للقضاء . والتقاضين دون غيرم من الناس . 

١4‏ - ( ا )باه الرنيوى 

ولا یکنی أن تصدر الميثة الماكة أمرا آونهیا » بل يجب أن 
تقرن ذلك باه دنيوى توقعه على من يخالف الأ أو النبى . وهنا 
الجزاء الدنيوى تقوم الميثة الما كة بتوقيعه مستندة فى ذلك على القوة المامة 
التى بين يديم . ويقرتب على ذلك أن قواعد الأخلاق والجاملات 
الاجتاعية وال داب العامة والأحكام الدينية كل هذه ليست قانونا ققد 
تکون أواس ونواهى يجب على الناس اتباعبا ولكنها ليست مقترئة بجزاء 
دنيوى توقعه الدولة على من الا . 

وهنا ينوم اعتراضان : ( الاعتراض الأول ) أن على ما تقدم 
أن القانون الدولى المام ليس فانوناء اذ أن قواعده غير مقترخة بجزاء دنیوی 
يوقع على الدولة متى تخرق حرمة هذا القانون . واذا كانت المياة الدولية 


قواعد ال امن 


قوامد الاخلاق. 
والفين 


القانون افدرل العام 


#تانون الفستودى 


وضوح النظم 
وباطما 


ند 
آخذة فى التوئق يأنشاء عصبة الأمم وعکة المدل وغير ذلك من امیثات 
الدولية » فان الثقة دون وجوب احترام هذه القواعد الدولية لا تزال 
بميدة . للك لا رى اوستن أن القانون الدولى العام قانون بالمنى الصحيح. 
( والاعتراض الثانى ) أن القانون الدستورى هوأيضا فى منز القانون 
الدولى المام من حيث عدم وجود قوة تنفذه بالقبر . فالقانون الدستورى 
قواعد تنظم السلطان وروابطه بالأفراد » والسلطان لا يمخضع لقوة أعلى + 
فكل قانون ينظم السلطان ما هو الا مشيثة السلطان » فلا تازمه هذه 
الشيئة اذا غيرها . وهب أا ألزمته . فأين هى القوة التى تجبر السلطان 
على الاذعان ؟ اذا وجدت هذه القوة فبی السلطان المقيق ما دامت تعلو 
على السلطان المزعوم . ونمود الى نفس التحليل فيا يتملق بالسلطان اميق ٠‏ 
أما اذا لم توجد ققد بطل اذن أن القانون الدستورى يمكن تنفيذه لیر . 
ومن أجل هذا أنكر اوستن على القانون استوری أيضا أن يكون قانونا 
ال الصحيح . 

0 - تفریر مزقب اوس 

لیس هناك شك فى وضوح نظرية اوستن وبساطتها » فہی ترتکز على 
معيار مادى فى سرف طبيمة القاثون . وعندها ان القانونهو مشيثة السلطان 
ينفذها باقوة . فى صدرت ارادة السلطان لت الروابط الاجياعية » 
وفسرت الناس على الحضوع لانم الارادة » فلت هو القانون . وعلى ذلك 
یکون المصدر الرسعى الوحيد لقانون هو التشريع » ولا يوجد مصدرآخر 
٠‏ ويكون القانون مينيا على القوة واتقبر لاعلى الرضا والاختيار . 
الا علامة مادية شكلية لا تجاوزها الى ما وراءها فى تمرف 


تیه 

هذه مسائل ثلاث هی قط الضعف فى نظريةاوستن: (اولا) اتفراد 
التشريع بأن یکون مصدرا رسميا قنون » (ثانيا) اتفال عامل الام 
وانقيادهاللقانون عحض رخبتها ‏ (ا) الوقوف عند معيار شكلى لقانون . 
وحن نتناول هذه المسائل اثلاث : 

1١‏ - (اولم) انفر اد انر بع بادہ ود مصرره رسب القانوده 

لا يكون القانون قانونا طبقا لنظرية اوستن الا اذا كان مصدره 
السلطان أو الدولة أو التشريع . فالنظرية تنكرأن يكون اقانون مصدر 
رعیآخر. والراقع م نالا اون مصادر رمعية أخرىخير القشريع . 
فهناك المادات والدين والقضاء » وندع اله وقواعد المدالة . فالقانون قد 
یکون مصدره الب المادة » وتلتزم الحا ک بتطبيقها كا تطبق التشريع » 
واذا طبقنها الما كم فلانها قانون واجب التطبيق . ولكن نظرية اوستن 
تقلب الوضع » وترى ان القانون النى يكون مصدره المادة انما يكون قانونا 
لان المشرع أقره . نبو قانون لان الاک تطيقه » لاان الحا تطبقه 
لاه قانون . 

۷- (نانيا ) أغفال عامل الدمنوانفبادها للقانود ,کم سغبتينا: 

وقد عنيت نظرية اوستن عناية خاصة يسامل القوة والقهر فى القانون . 
وج باعل نكا صفة القانون الصحيح على القانون الدولى الام نون 
الدستورى . فاغفلت بذلك عاملا لايقل فى الأهمية عن عامل القوة والقبر » 
وهو عامل الرضا والاختيار . فالافراد تخضم القانون لا لأنها رت 
الحضوع له سب » بل لاه ايضا ترتضيه قانونا ينظ روط الاجناعية . 
واذا كانت القوة من وراء القانون » فهذه القوة ألا هى قوة الأمة » والسلطان 
ليس فى حقيقة الأم الم نما تة . واذاصدر قانون طلست 


المادر اسية 
الاخری افانول 


مال الا 
والاختيار 


انون اون الام 
والقانولانستورغ , 


طاج الفرع هو 
یار التكل 


ومو مهار کل 
اس 


س 


وتقاليدها وسالتها الاجتاعية “ ومع ذلك يأبى الشرع الا ان بخ 
بالقوة » ققد یت قانونا وتا قصيرا . م لا تبث ارادة الأمة ان تغلب ارادة 
المشرع » وینی القانون أوبهجر . والالتبجاء المتواصل الى استمال القوة ق 
تننيذ القوانين انما یکون علامة ضف لاعلامة قوة . 

ومن هنا نری ان اتكار صنة القانون الدولى العام والقائون الدستورى 
فيه تاوز . فالقواعد الدولية والتواعد الدستورية قواعد ارتضتا الدول 
والافراد ام روا لها الاجتاعية » فهى قوانين حتى مع خلوها من عامل 
القبر . على ان القوانين الدستور ية بنوع خاص لاو من هذا العامل .وذلك 
ان اتقوانين الممتادة تحوط بها قوة الامة بطريق غير مباشر متمثلة فى 
الشرطة أو فى الجند . أما القوانين الدستورية فتحوطها قوة الأمة بطريق 
مباشر» واذا أريد مالك حرمة قانون دستورى » فان دون ذلك الأمة 
تثور للحافظة على دستوزها . 

( ماتا ) الوقوفعنہ معباء سكلى للقالوده : 

ولكن اليب الموهرى فى نظرية اوستن هو انها تقف عند معيار 
شكلى اون »لت ار الشكل الى الموضوع » ولا تذل ناراد 
القنوثية رف یمتا هی تقنع من القاعدة القاننية يانه تحمل طايع 
المشرع » وتقف عند هذه الملامة الرسمية» ولاننغذ الى طبيعة القاعدة القانونية 
قرى كيف نثأت وكيف تطورت . 

واذا كانت هناك مزية لنظرية اوستن » فك انها تسبل على رجل 
القانون میب التواعد القانونية من غيرها بملامة مادية يقف عندها فا كان 
من هذه القواعد يحمل طابع الشرع ‏ فهو قانون . على ان هذه المزية ليست 
خالصة » فان کی من اوعد القانونية لا بحل هذا العا » وله مصدر 
آخرغيد التشريع . 


۱۷- 
المبحث الثانی 
مور الشرع على ا موده 
DE LEXEGESE‏ 800115 

: اصل الہ وومہ التبم مزب اوس‎ - ٩ 

وعند الفرنسيين مدرسة تتفق مع مدرسة اوستن الاتكليزية » من 
حيث أن كلا ما يجمل التشريع هوللصدراعیاوحید لقانون ؛ 
ويقف عنده فلا تجاوزه الى سواه ٠‏ وقد عرفت هذه المدرسة باسم مدرسة 
« الشرح على التون » (ومدههة).» لان ققباهها ب 0 
التشريع متنا متنا كا ينمل المفسرون فى الكتب الندسة وهؤلاء النقباء 
يصدرون جیما عن فكرة واحدة » هى ان النصوص التشريعية قد 
,حو تکل القواعد القانونية » ولم تفرط فيها من شی » فیس أمام الققيه 
الا ان يستعرض هذه النصوص ؛ ويفسرها نصا نصا. 

ونری من ذلك ان مدرسة « الشرح على المتون « هیایضا مذهب 
شكلى » کدرسة اوستن » تكتنى فى التعرف على القانون بشكله دون 
موضوعه - فاقانون فى نظر هذه الدرسة هو التشريع + ولا بوجد شی: 

' آخر غيد التشريع يجوز اعتباره انوا« 

٠س‏ میزات ملسم « الشرع على ا منوده »© : 

اذرسةالشرح على للتون ميزان : 

( أولا) ابر ,انوس 

لا تمرف هذه الدرسة الأ نصوص التشريع مصدرا للقانون 
وقد قاليينبيه ( سه8 ) أحد تاتا . « انی لا أعرف القنون للدنى + 
وا آدرس قانون نابليون ° . وتال دولومب (0۳۵0/) آمیر 


Jone eonnals pas lo ات غلدمة‎ jo n'ensolgns ها مدي‎ codo Nepoléon. (1) 
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ع 


التقيد پانصوس. 


ية الشرع لالفظه 


لا اله 


النية الفروطة 


-۱۸- 
ققباء هذه للدرسة : « "ان شماری والعقيدة الی امن بها هى أيضا : 
التصوص قب لكل شىء ”9 , 

( ثانيا ) العبرة فير امع اقیقد أو مغرو : 

واذا كانت نصوص التشريع تشتمل على كل القواعد القانونية » فان 
تفر هذه موس يبب أن يترخى فيه نية شرع ماق 


التشريع ء لا بنته الحتملة تطییق التشریم . واذا تطورت الظروف 
الاجتاعية بحیث أصبحت نية الشرع المقيقية لا تتمشى مع هذه الظروف + 
فلايجوز للقاضى أن يد الى نية أخرى محتملة » ينبها لمشرع لوأنه 
وضع التشريع فى اوقت النى يطبق فيه » بل يحب عليه أن يظل أمينا 


على اللشرع وقت وضع التشريع . ذلك أن الت 
الشرع اللقيقية فى نظرمدرسة « الشرح على للتون » يعم من الوقوع 
فى التحم » اذ من المسير الاتفاق على النية الحتملة للشرع » وسرعان 
ما تختلف النضاة فى تحديدها كل بحسب منطقه وهواه . ثم أن التقيد بنية 
اللشرع المقيقية أ كثر اسانا فى احترام التشريع » أما جاوز النية الحقيقية 
الى نية محتملة فان من شأنه أن يجمل من القاضى مشرتا . 

على أن « النبة المقيقية » للشرع قد لا تكون واضحة وضوحا 
افيا . فنى هذه الا تلجأ مدرسة « الشرح على للتون » الى « النية 
المفروضة » تستخلصها من روح التشريع ومن تقاليد القانون . مثل ذلك 
ما نص عليه الشرع الفرنسى من عدم جواز التصرف فى المقار الى 
تقدمه اژوجة مها لزوجها فى نظام الدوطة ۵/1 سنهة*) ٠‏ و يعرض 


Ma doviso, ma profosslon do fol, o ans: مول‎ textes avant tonê. (1) 


فوت 
الشرع للمنقول . فبل يجوز اتصرف فى المنقول خلاف تار ؟ لر قلنا 
الفروضة للمشرع وقت وضع التشريع » لوجب القول بجواز تصرف فى 
للتقول » اذ اننص على المقار دون المنقول من حيث عدم جواز التصرف + 
يجمل الک مختلنا » والبرر لهذا الاختلاف ق للع أن القول لم يكن 
بنی شأن وقت وضع تقنين نابليون » وأن المقار کان هو عاد الثروة ف 
ذلك اوقت » فن الممقول أن يحمى الشرع العقار دون لنقول . أما اذا 
قلا إلنية الحتملة للمشرع وقت تطبيق النشريع » لوجب القول » مم 
القضاء الفرنسى ء بأن النقول أصبح لا يقل الآن فى الشأن عن المقار > 
فيجب له نفس الحابة » ولايجوز التصرف فيه كا لا يجوز التصرف فى 
السار . وتأخذ مدرسة الشرح على التون بالقول الأول . 

فنية الشرع » الحفيقية أوالفروضة » هى الى تتلسبا مدرسة « الشرح 
عل التون » وتجرى على مقتضاها » حتى يكون التشريع وحده »لا اجتهاد 
التتباء ٠‏ هو مصدر القانون . 

۱ - فقرباء مررس: الع علی التو > 

نكر خسةمن أشهرم : 

(۱) و(؟) اوری ورو ( سه8 :۰ وط ) قتبهان من جامعة 
امترامبورج » وضا كتا فى شرح القاون الدنی ف ثمائية أجزاء ( فى 
طبمته الرابمة » وله طبمة خامسة اشترك فيها بارتان «نه‌ه ) من اثنی 
عشر جزءا وقد استغرق وضع الكتاب فى طبمته الاولى نحو عشر 
نوات ( من سنة ۱۸۳6 الى سنة 1844 > وقد قدم على أنه ترجة لکتاب 
قنيه ألانى امه زكريا مدتمهمع2 ومثل هذه الدة فى طبمته الرابمة ( من 
سنة ۱۸۹۹ الى سنة ۱۸۷۸ ) . والکتاب لا بزال حتى الآن من أمبات 


أوبرى ورو 


دعولومپ 


لورال 


بودری لا کاتزی 


عي وبسدرسة آوسق 


عيب آخر هو الجود 


عونب 
كتب النقه الفرننى » اشتهر بالدقة والايجاز . 

(م) دعوارسب ( ماسهامسه8) » ويسدى بأمير قتباء مدرسة 
الشرح على للتون » كان عميدا لسكلية المقوق بكان ( «مه0 ) ٠‏ ووضع 
كتابا فى شرح القانون للدتى فى واحد وثلاثين جزءا » استغرق وضعه 
واحدا وثلاثين عاما ( من سنة ۱۸۵۵ الى سنة ۱۸۷١‏ ) و يكل الشرح . 
وعر ف كتابه بالافاضة والاسپاپ ‏ 

)٤(‏ أوران (#معججدة) وهو فقیه بلجيتى » يشل الدرسة غثیلا 
وقد شرح القانون لد 


صادقا اذ عرف بشدة القسك بنصوص انا 
فى مؤلف من ثلاثة وثلاثين جزءا ( من سنة 185 الى سنة ۱۸۸۷). 

(ه) بودری لا کانتثری (منتعمناهممها Bary‏ ) » وهو من 
أحدث التقباء الذين ون الدرسة . وضع شرحا مطولا للقانون الدنی + 
بالاشتراك مع قبه آخرین » من نسم وعشرين جزءا ( من سنة ۱۸۸۰ 
الى سنة ۱۹۰۱ ) . ولايزال كتابه حتى الآن آم مرجع لفقه مدرسة 
« الشرح على التون » . 

۲ - تقریر < مرس الشرع على امنور © 

هذه المدرسةكابقتباء مدرسة أوستن » تلحق بها الميوب الثلاثة 
القع أسلفناها : (۱) تجمل التشريع هو المصدر الرسمى الوحيد لاون 
(؟) وتتفل عامل ارادة الأمة » وما تحور به هذه الارادة ( فى شكل 
العادات والتقاليد ) من ارادة الشرع (م) وتقف عند سیار شكلى 
للقانون »فلا تحال طبيمة القانون وعناصره الأولى . 

وهی الى جانب هذه المیوب ۰ تجمل القانون جامدا لا يتطور + 
مادامت تتقيد بارادة الشرع وقت وضع التشريع . 


مت 
الفصل الثاني 
الم اقب الر جاعم 
۳ - نماصيتريا 
هذه مذاهب لا تنظر الى القانون نظرة سطحية ‏ ولا كتنى فى, 
التعرف عليه بملامة شكلية . بل هى تنقذ الى الصميم » وتحلل القانون 
الى عناصره الأولى » وترده الى أصله فى دائرته الاجتاعية . وهی نین 
مذاهب فلسفية ميتافيسيكية » ومذاهب علدية واقمية » ومذاهب مختلطة 
تمت الى از 
ون ذکر من هذه للذاهب مذهب القانون الطبيعى » ومذهب التظور 
التاريخى » ومذهب القانون الطبیمی ذى المدود للتخيرة » ومذحب الفاية 
الاجتاعية » ومذعب التضامن الاجتاعی » ومذحب الم والصياقة .. 
مره القانوده الطيبعى 
4 - فكرة القائوده الطييعى 
بری مذهب القانون الطبيعى أن هناك قانونا كامنا فى طبيعة الروابط 
الاجتاعية » وهو قانون ثابت لا يتغير لا فى الزمان ولاف للكان . یکشنه 
المقل البشرى لا بوجده هذا هو القانون الطبيعى » قانون أبدى سرمدى + 
.ككل القوانين التى تهیمن على الظواهر الطبيمية - فک أن المام الطبيعى 
من فلك وأرض وهواء وماء ‏ وما تحتو به كل هذه الأشياء» خاضع لقوانين 


النانون حقيقية 
اجتاية 


يان بش الدامپ 
الاجتاعية 


تانون کامن ف 
طیته 
الروايط الاجناعية 


یکنهه اقل 
لا پود 


مراحل تطوق 
القانون الطبيعى 


تمير آرسلو ين 
التانون الطبيعى 
والقانون الوضمى 


د 
یه لا تتخير ولا تتبدل » كذللك الام الاجماعى بخ لقوأنين طبيعية 
اليه .نوما على المقل البشرى الا أن ب 
مها هذا القانون الطبيعى.. وما قرب 
القانون الوضعى من القانون الطبيمى كان أقرب الى لسکا . 

ولذهب القانون الطبيمى تاريخ طويل » ومراحل عديدة ندرج 
فيا :نبا موجزین ٠‏ 
مزهت القاثوده الطببعى عنر البولا 

عرف فلاسفة اليونان القسانون الطبيعى . فقد راعهم أن رأوا آن:, 
الانسان كيفية الخلوقات يحضم لقوانين طبيمية من نشأة ونمو وتطوروفاه» 


3 


وأن هناك قوانين ثابتة لا تتغير » تخضم هما البشرية جيمها فى كل زمان 


نت اررایت 


ومکان » الى جالب الحوادث المارضة الى تخس کل انان . قسموا هنم 
القوانين الثابتة بلقانون الطبيعى . وميز آرسطو بين القانون العنام » وهو 
هذا القانون الطبيعى » واقانون الماص » وهو من وضع ابش تنغ كل 
أمة منه ما تهتدى اليه . 

.وقال الرواقيون بالقسانون الطبيبى . فمندم أن أصل الوجود هو الله 
فى هيثة اثار ثم تحرکت السار وحولت جزءا ما الى هواء . وتحرك 
المواء وحول جزءا منه الى ماء » وتحرك للاء وحول جزءا منه الى آزض . 
ويسير الصا فى هذه الصورة شوطا مقدراء وفنا ان حتمة . ثم تفن 
الأرض فى للاء » والاء فى المواء » والهواء فى الثارء و یمود المالم كتل 
نارية كا كانت . ثم ينفصل من التار هواء » ومن المواء ماء » ومن للناء 
أرض » سيرة أخرى . ويسير العام هذا الشوط للقدر . وهكذا دواليك . 
فيتعاقب على العالم حالان » البناء والحدم الى ما لا نهاية . و محدث ذلك 


۲۳ 
على أساس لا یتفیر» وقانون طییعی ثابت . 

۲ - مزق القائوده الطبیعی عثر الرومانه 

وقد ميز ققباء الرومان بين القانون الدنی (هلذوك هدت) وقانون 
الشموب (دناددع مدة) » والقانون الطبيعى (6ا+ماهم عدة) فالأول 
هو القانون الرومانى المتيق النی كان يطبق على الرومانيين دون سوام . 
أما قانون الشموب فهو ذلك القانون الشترك بين جميع الشموب » وکانت 
الرومان تستمد من ميادثه القانون الذى كان يطبق على الأجانب » وهنا 
هو اون الطبيعى بالمنى المقصود . أما نون الطبيعى فى لفة الرومان 
قند كان القانون النى تخضم له كل السكائنات الحية من انسان وحيوان ٠‏ 
فهناك نوع من الندرج : القانون الطبيعى تخضع لكل السكاثنات المية > 
وقانون الشعوب يخضع له كل بنى الانسان من بين الكائنات المية » 
والقانون المدنى يخضع له كل الرومانيين من بنی الانسان . 

وقد تقل الرومان مذهبهم فى القانون الطبيعى عن الفلسقة اليونائية 
وحل « قانون الشموب » عند الرومان عل القانون الطبيعى عند اليونان: 
بل هو قد سار انا عملياء لا جرد فلسفة » يطبقه الرومان فى علاقاتهم 
مع الأجانب » ويستخلصوه من القوانين الطبيعية التى يستلهمونها من 
عقوم » ويحسبون أن الانسانية تخضع لما اذ مى قوانين تطبتها کل 
الشعوب . وقد أثر « انون الشموب » هذا فى القانون المدنى > فوسم 
فيه وهذبه » وصار من أم الصادر فى رق القانون الرومانى » اذ كان مينيا 
على المقل فى آساسه » ین کان « القانون المدنى » مبنيا على السادات 
القديمة والأشكال والأوضاع . 

ونری ما تقدم أن الفانون الطبیعی كان فلسفة عند اليونان » قصار 


القانون الماش 


قا ئون الشموب 


القانون الطييعي 


أثردقائواشوب» 
فى «القاثوق الد » 


تطورائقا نو الطبيعى 


اا 


من فلسنة الى انون قانونا عند الرومان + وسئراه يتقلب دينا فى المصور الوسطلى » ثم سياسة 


ال دين الى سياسة 


التانون الاهى 


من الا لسن 
رب و 


فى المصور المديثة . 

۷ - مهب للقانود الطييعى فى المصوء الوسطلى فى أوريا 

وورئت السيحية قى المصور الوسطى القانون الطبیعی » لته 
القانون الامی + وهو قانون أبدى سرمدی » ثابت لا بتنیر » نصل اليه 
من طريق الوحى لا من طريق العقل . 

۸ - مهب القاتوده المييعى < عثر المعتزلة » مى اسان 

وما هو جدير باذ كر أن الاسلام عرف كالسيحية القانون الطبيعى . 
وزاد عليها انه میز بين نون الطبيعى والدين : وجمل المقل لا الوحی 
هو اللكاشف لهذا القانون . وهذا هو مذهب المتزلة امروف . فمندمم 
أن الحسن واتقبح ( أى الأمور به والمنبى عنه أى القانون ) يدركبما 
المقل » والشرع جاء اشفا ما أدركه المقل قبل وروده . فالمتزلة تقول 
اذن بقانون طبیعی مصدره الق لا الدين ۰ وقد ورد فى ارشاد الفحول 
للشوكائق ص ۷ میتی : « اعا انه لاخلاف فى کون الما الشرع ہمد 
البمثة و بلوغ الدعوة . وأما قبل ذلك » فضالت الأشعرية لا يتملق له 
مبحانه حک بأضال المكلفين » فلا يحرم کنر ولا يجب اجان . وقالت 
المتزاة انه يتملق له تعالى حكر با أدرك المقل فيه صفة حسن أو قبح 
ناته أو لصفته أو اوجوه واعتبارات » على اختلاف يينهم فى ذلك . 
لوا والشرع كاشف عما أدركه المقل قبل وروده . . . وعل التزاع ينهم 
( الأشعرية والمتزلة ) . . . هوكون الفمل متمق الدح والثواب والقم 
والعقاب آجلا أو عاجلا فمند الأشعرية ومن واققهم ان ذلك لا يثبت الا 
بالشرع » وعند امت ومن واققهم ان ذلك ليس الا لكون ال وا 


عد القطرة 
المقد الاجتماعى 


بت فول : 
عرفا النقد 
أثر النقد 


ضف نظر ية لد 
الاجماعى 


ساقت 
تميش قبلا فى عمد القطرة قبل أن ينتظموا فى الجمية البشرية ( ثانيا ) لا 
كان من ااستر البقاء فى هذه ال فان الناس أبرموا عقدا اجتاعیا 
ر لدنعمة مدجاده0) بمقتضاء اتتقلوا من عبد القطرة الى عبد النظام . ولکن 
الثلاسنة الا الوا عتد ما أراد کل منم تحديد طرف المقد الاجتماعى 
.وأثرهذا المقد »وتا نون الطبيعى انى تصوروه . فرأى هبز أن لد 
قديم بين أفراد ناس جيم » وم يكن السلطان طرف فيه » على أن تتنازل 
اس عن حريتها ارسي امان ليم انام ينبم واساطان السيطرة 
اللطلقة على الناس ء وله أي تبد بالأمي فيهم »فان الاستبداد خيرم ن الرجوع 
الى حا الفوضى . وکان هبز هذه سا تدای 
كانت اة فانملترا فوعهده + ورأىلوك » وكان من أنصارالكية القیدة 
وانبرى يدافع عن الثورة الأنجليزية التى شبت ف سنة ۱۹۸۸ » أن المقد 
لاجناعی قد ابرم بين مب والسلطان » على ان يقنازل أفراد الشمب 
عن جز من حر باهم الطبيمية ليتمتموا بل الباق » فا أخل السلطان 
بتعبده من تمکین الناس من التتع بالجزء المکن من حريانهم الطبيمية » 
جازلاشمب ان يفسخ المقد الذى أبرمه مع السلطان . وان ینتقص عليه » 
وتکون الثورة فى هذه الحالة مشروعة . ورأى روسو » وهو من أنصار 
ساطان الشمب ء ان اد الاجتاع انها أبرم مابين أفراد الثمب جیما 
على ان يتنازلوا عن حريانهم الطبيعية لشعب نفسه ء اذ لايوجد سلطان 
غير الشمب » ويستميضوا عن هذه المريات 


یکلون أمس الاشراف عليا الى وکیل يقيمونهء لم حق عزلهاذا أخل بواجبات 
الوكالة . ویس الضف فى هذه ريات جيم راجما الى انها افترضت 


امد الاجتاعی كحقيقة تاريخية » بل قالوا به كتفسير: ممقول یکینون به 


5-06 
الروابط الاجتياعية ٠‏ وانها الضف اللقيتى يرج الى القول بأنالناس عاشوا 
قبلاق عبد النطرة قل تنظمهم جمية ية » والواقع من الأمر ان 
الجمية البشرية وجدت منذ وجد الانسان » وم يمش الانسان ولا يستطيع 
أن يميشالا فى المجتمم . 
-٠‏ مزهب القاتوده الطببعى فى عرر الثورة الفرشیم 


تأثرت الثورة الفرنسية الى حد كير بمذهب القانون الطبيعى + 
وكانت فى تأثبرها خاضة لنظريات روسو فى الحرية والمساواة . واحتذت 
كذلك مثل الثورة الامريكية حيث أعلنت حكومات امریکا مد استلاطا 
مبادىء مشتقة من مذهب القانون الطبيعى . وأعلنت الثورة الفرنسية 
«حقوق الانسان > (Déclaration des Droits de Pomme)‏ وهی 


حقوق تستند كلها الى مبادىء القانون الطبيمى » » وقد نصت الاجة الأولى ' 


منبا على مايأى : تولد الناس وتبتقی أحوارا متساوين أمام نون" ونصت 
الادة الثانية على مايآنى : « الغاية من كل مجتمع سياسى هی الحافظة على 
حقوق الانسان ء التى لاتقبل السقوط بالتقادم . وهذه المقوق هى 
المر ية والملكية والامن ومقاومة التمسف9؟ . 

وقد كاد واضموا قانون نابييون أن یسجاوا فى هذا القانون ما قررته 


Les hommes naissent اه‎ demourent متا‎ ot عممها‎ on droit. (1) 


conservation dos (+)‏ هل bat de toute association politiqao ost‏ مل 
pro-‏ هل droits nstarels ot impreseriptibles de I'homme. Ces droits sont‏ 
séourité ot la résistance ۵ Toppruesion.‏ هل priétê,‏ 


الثورة الفرئسية 
اعلاحقوق‌الا نا 


قانون نا ليون 
الشروع الاوله 


الطبيعى الطبيعى . وكانت حركة التقنين فى فرنسا التى تمت فى عبد 


5-72 
الثورة الفرنسية فى « اعلان حقوق الانسان » من وجود قانون طبيعى عام 
ثابت لا يتفير . فاء المشروع الأول لقانون نابليون تنص الادة الأولى منه 
على ما يوجد قانون عام لا يتغير » هو مصد ركل القوائين 
الوضمية » وهذا القانون ليس الا مقل منحيث انه يحكم كل البشر 92.6 
ولكن هذا النص حذف من الشروعات التالية » اذ اعتبر عثابة اعتناق 
ذهب فلسنى ‏ لا يتلاءم مع طبيمة النصوص النشر بعية . 


مزب التطور التاءتخى 
۱ كف لل مزب اللو ری : 
كان من شأن فلسفة الثورة الفرنسية أن ندعم مذحب القانون 


مع هذا الذهب . ما دام هناك قانون طبیعی ثابت لا يتغير » فان تفنین 
القانون الوضعى لا یی اذن مع طييمة القانون » اذ يمكن للمقل البشری 
أن يكشف القنانون الطبيعى » وأن يسجله فىكتاب » ولا خوف على 
القانون من أن يصيبه الجود » فانه ثابت أبدى . 
ومہما يكن من آم » فان الفرنسبين أتموا تقنين 
الأولى من القرن التاسع عشر » واطا نوا الى نم 
فى سبيل استقرار القوانين . وقد اثتفلت عدوى التقنين الى بعض الأمم 


Il existe an droit uniyorsel ot immaable, sooreo do totes )۱( 
مم‎ lols positives, I1 n'est quo هذ‎ ralson naturelle, on tant qu'elle 
gonveme les honimes. 


حرمت 
الأخرى كالفسا. . وتام تیبو هنن ف الانیا ينادى بتقنين القانون 
الألانی . قتصدى له سائينى عاسم التنيه ای المروف وزعيم 
المدرسة التاريخية » وقال بضرر التقنين فى رسالة مشبورة » نشرت فى سنة 
۶ » وکان لا دوى کیر فى عالم القانون » ققد أرخت مذهيا جديدا 
هو مذهب التطور التاريخى ٠‏ 

واقد كانت فكرة التطور تجبولة الى ان الثامن عشرء لك كان 
على فلاسنة القانون أن ناروا فى النظر الى القانون بين أن يروه 
تحكبة صادرة من هيثة عليا أو تاتون طبميا ثابتا لا يتغير . 
القانون اللبيعى ‏ و بقيت متغلبة حتى آخر القرن الثامن عشر . ثم قرت 
خكرة التطور التاريحى » قال بها بمض الفلاسفة فى القرن الشامن عشر » 
ومنهم مونتسكيو هه صاحب کتاب «روح الشرائع » وکن 
النکرة لم تصبح مذهبا الاعلى يد هيجو ( ۱۷۹۸ = 1844 ) وسافتی 
۱۸٩۱ — ۷۷۹ (‏ ) فى أول القرن اناسع عشر . فأصبح فلاسقة 
القانون وعندم مذهب ثالث فى تحليل طبيعة القانون . 
فذحب التطور التار حى كان فى الواقع من الأمر رد فمل لمذهب القانون 
الطبيعى » بعد أن ساد هذا للذهب مدة طويلة وندعم بالثورة الفرنسية ٠‏ 

۷ - البادیء اتی قام عليربا مزب التطور الا ری : 

يقوم مذهب التطور التازیخی على مبدئين : 

( أولا) لا يوجد قانون طبيمى عام ثابت لا يتغير . بل القسانون 
يتطور وفقا جات كل أمة وظروفها . فالقانون كاقفة » ينأ فى 
الببئة الاجتياعية » و ينمو موا ذانيا » و يتطور متآثرا بموامل البيثة الاقليمية 
رالدينية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية . قيواد القانون وينمو 
ویترعرع كظهر من الظاهر الاجتاعية التنوعة - 


مهب التطور 
التاریغی رد قل 
للمپ القانول 


التانون متنير فى 
الکال وق الزمان 


القائون يتطور لا 
يطور على جو غير 
محسوس ودون غاية 


مهاجة اليا 
الأول : 

مذهب ای 
لبيعى ذى ا دود 


مواجةالميدأ الثاتى: 


- ۳۲ 

ويقبين مما تقدم أن منحب التطور التاريخى » خلافا لذهب 
القانون الطبيعى » يرى أن القانون لبس عاما ویس ثابتا . فلکل أمة. 
قانونها الخاض يهاء هو المنفق مع حاجاتها . وقانون كل أمة لا ببق على 
حالة واحدة » بل هو يتطورمع تطور البيثة الاجتياعية . فالقانون اذن متفیر 
فى للکان وق الزمان . 

( ثانيا) ما دم نقانون هو خلق. الييئة وثرة التطور » فان نموم 
یکون على نحو غير محسوس » فهو منبث من ضير الأمة ومن شعور 
الجتمع . انلك لا يكون للقانون غاية يحققها ». وليست هناك أرادة اقل 
تسيره وتکینه» فو یور لا يطور . 

۳ مرح مبادیء مزھب التطور النار,كلى : 

وستری فا بى أن مذحب التطور التاريخى قد هوجم بدوره وأند 
مذعب القانون الطبيعى » بمد أن اتكس ف أوائل القرن لساسع عشر 
تحت تأثير هجات الدرسة التاريفية » عاد الى الانتماش وكر على هذه 
اللدرسة » وهاجم من مبادئها ما يقرر أن القانون متغير فى للکان وى 
الزمان » وأنه لاتوجد وحدة تجمع ما بين قوانين الأ الختلفة . واتفذ 
اذهب اما جديدا » فأصبح یدعی ذهب نون الطبيمى ذى المدود 
التفرة 

ثم لبر مذحب آخر » هو مذهب الضاية الاجتاعية » سل تلور 
نون خاضا لارادة مؤثرة » ومتمشيا مع غاية اجتماعية مرصومة . 


و بذاك يكون مذهب التطور التاريخى قد هوج فى ناحيتيه . 


۳۲-۰ 2 
ألمبحث الثالث 
مذهب القانون الطبيمى ذى المدود السقیرت 


-- للقائوںہ عنهم ثابت وآفر منغير : 


رأينا أن مذهب انقانون الطیعی قد اتتكص فى أوائل القرن 
التامع عشرء واهتز تحت حملات الدرسة التاريخية . وللكنه ما لبث أن 
انتش بمد ذلك » وهاجم بدوره الدرسة التاريفية فى نیا 


فأن عيب للدرسة ابتاريخية الظاهر أنها جملت لكل أمة قانونا خاصا 
بها وهو قانون متفر .و تحاول أن تر بط ما بين قوانين الأم یت » 
وأن تجعلبا منسجمة فى ضرب من الوحدة ينتظمها جيما . أذلك وجه 
أنصار مذهب القانون الطبيمى فى القرن الاسم عشر جبودم الى هذه 
الناحية . 

وقد ابتدأوا بالاعتراف با فى مذهب الدرسة التاريخية من حق + 
وسلوا بأن لكل أمة قانونا یتلام مع حاجاتها الماصة ‏ وهو وليد اتطور 
الاجتاعی وخلق الييشة . ولكنهم برجمون بمد ذلك الى مذهبيم فى 
القانون الطبيمى » فيقرزون أن هذه اتنوانين المتضايرةتتتج.م کلب حول 
مبادىء أساسية ثابتة » وه لبادی. الأساسية هى القانون الطبيعى النى 
لايتغير فى المكان ولا فى الزمان . فالقانون الطبيعى ذا ثابتا لا يتفير» 
فاغا يكون ذلك فى مبادثه الأساسية التى تسود مشتملاته النفصيلية » وهذه 
المشتملات التفصيلية تیر من أمة الى أمة ومن جيل الى جيل » وتتطور 
متأئرة بالعوامل الاجتاعية الختلفة . فهناك اذن قانون طبيعى ثابت فى 


عيب الدرسة 
التاريخية نفى كل 
وحدة ما ينالقوانين. 


أنصار القانون 


الطبيمى ذى الحدود 
التفيرة فى الوق 
الماضر 


البادىه الألساسية 


تطبيقاتها التقسيلية 


المق ف المياة 


5 ع 

أساسه » متغير فى تفصيلاته » وهو القانون الطبیعی ذى الحدود المتفيرة 
sles (Droit natarel ã contenu variable).‏ ستامار Stamımler)‏ ) 
التقيه الأمانى المروف . 

وم كب مذهب القانون الطبیمی هذه الرونة من مذهب المدرسة 
التاريخية » واعترف بتطور القانون » وقنا لظروف المكان والزمان » 
تطورا يفير من تفصيلاته دون أن يمس الأساس » کثر أنصاره وعادت 
فلاسنة القانون فى الوقت الماضر الى الدفاع عنه . ومن التقباء الذين دافوا 
عنه فى فرنسا بيدان )۴٥۵۵۵۸6(‏ وشارمون (000۸) > وف امن 
هیجل )1٥8٥1(‏ وستامار (:اندسها8) . ويعتبر هیجل زعم مدرسة 
القانون الطبیعی ذى الحدود التقيرة . 

هم - تطيبقات القائوده الطبيعى زى ال حرود المثغيرة : 


ونورد مثلا على كيفية تطبيق القانون الطبيعى ذی المدود الت 
سکن القول بأن الفرد » حتى يميش فى الم » يجب أن يتمتع بحقوق 
جوهرية » هى الق فى المياة وق السلامة » والحق فى الحرية »وال فى 
الأسرة » وق فى الملسكية » وال فاحترام تماقده » والمق فى التمو وض 
عن الضرر النى يصيبه » وال مق فى عدم إثراء الغير على حسابه ٠‏ 

هذه هى البادىء الجوهرية التى لا تتفير لافى الکان ولا فى 
الزمان . فاذا ما أردنا تطبيقها وجدنا أن المق فى المياة لم يعترف به فى 
اتقديم لطوائف من الناس متهم الرقيق والمدين وأسير المرب و ينكر اليوم 
على القاقل » ولا ندری هل يق هذا المق منكرا حتى لى القاتل ؛ فان 
من الفلاسفة من يرى الغاء عقوبة الاعسدام . وكذلك ات فى الحرية 


ات يوقت 


بأنواها من حرية الرأى وحرية الدين وحرية الاجتباع » يتخذ صورا 
وأشكالا تختلف باختلاف الأمم واختلاف المصور » «البلشنية مذهب 
الا بد من اعتناقه فى روسيا و جوز اعتناقه فى فرنسا » ويحرم اعتناقه فى 
ممر. وكذلك موقف الأمم نحو امین يختلف اختلافا كبيرا » فنها من 
تتخذ دیا رمیا ولا تبيح غيره » ومنها من تتخذ دينا رسميا تبي اعتناق 
خيره » ومنها من لا تتخذ دينا رسميا وتبيح اعتنا قكل الأديان . والأسرة 
د تطورت » فبعد أن كانت أمية صارت أبوية » ويختلف موقف الأمم 
تجاه بمض مسائل تتملق بالاسرة » كتمدد الزوجات والطلاق اختلافا 
كيرا والككية كانت مشترکة» ثم صارت فردية فى بمض القولات » 
ثم فى البمش الآخر » ثم ثملت المقفار ٠‏ ونطاق اللكية والفيود التى 
تحدها » وأنواعها من ملكية مفرزة أو شائمة ومن ملكية مادية أوممنوية » 
کل هذا يختاف اختلافا كيرا من أمة الى أمة ومن جيل الى جيل . وقل 
مثل ذلك فى اد والممل الضار والارئراء على حساب الي . فهناك اذ 
مبادىء أساسية تبتی واحدة لا تتخير» ولسكن تطبيق هذه امبادىء تطبيقا 
تتصیلیا يختلف باختلاف الأمة والمصر . 


- تقرير مزب القائودء الطییعی بوعير 

عيب مذهب القانون الطبيعى هو أنه لا يسطينا قانونا طبيعيا یسم 
ین أن يكون صحیحا وعمليا . فالقانون الطبيمى الثابت قانون عمل غير 
حیح » والقانون الطبيعى ذى المدود المتميرة انون محیح غير على . وذلك 
أن القانون الطبيعى الثابت ينزل الى تفاصيل المياة وينحدر الى تف يساتهاء 
خبو على من هذه الوجبة » ولكنه غير حیح ‏ لأن القانون انى ينزل الى 
بتغير الأمة ومیل » فليس صحيحا أن يقال 


الق ق المربة 


الق فى اللأسرة 


الم فى الملكية 


الات م 
ارد ی 
بح غير على 


اناي 


قانون السبب 
الظواهر الاجناعية. 
قانون الغاية. 
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بأنه قانون ثابت ٠‏ والقانون الطبيعى ذى الحدود التفيرة » إذا كان صحیط 
لأن مبادثه الأساسية لاتتفير» فهو غيرعمل » لأن هذه امبادىء الأساسية 
لا تصلح للتطبيق العملى الباشر على تفصيلات المياة » أما ما يصلح مضه 


ومن ذلك نلس ضمف القانون الطبيعى فهو ان كان صحيحا يكون 
غير عمل » واذا كان عمليا يكون غير صحييم .. 
مذهب الغاية الاجتماعية 
۷ - العا والكفاع فى القائوده 


يستبر اهر ( ع12٥1۲‏ ) (۱۸۱۸- ۱۸۹۲) التقیه الأمانى امروف 
زعم مذهب اي الاجتآعية . فده أن اون لايتطور تعطورا أعى الى 
غير غاية » بل ان نشوءه وتطوره انما يكون طبقا لفاية مرسومة » وان عامل 
الارادة البشرية فى تطوير القانون عامل لايجوز اغفاله » بل إن عامل 
الارادة هذا قد يشتد حتى يصبح ارادة عنيقة » ب لكفاحا مستمرا » بوجه 
القانون الى الضاية ای تتوخی . ومن تلك نری أن اهر قد نی القانون 
على أساسين : ١(‏ ) القلية ( 6ه ) (۲) والتكفاح ( ماس ) . 

۳۸- قاتوده السبب وقانوده ۱ 

ويقرر احرج حقيقة لا شك فما هى أن الظواهر الطبيمية تخضع 
لقانون السبب ء أما الظواخر الاجتاعية والأدبية فانها تخضع لقانون الناية 
سم هبط من أعلى الى أسفل بسبب الجماذبية » والانسان يتصرف 


۳۷ 


تصرفا معينا لوصول إلى غاية ممينة . والاسفتج إا شرب الاء قا 
بذلك القانون السبب ما الانسان اذا شرب الاء فأنما يخضع لقانون 

والفرق .بين السبب والقاية يتلخص فيا أقى : )١(‏ السهب سایق 
على المسبب » اما الفاية قلاحقة للوسيلة . (۲) السبب أعى » والفاية 
مبصرة . (۳) السيب متم » والناية غير محتمة * 


۸ القانوده وسير” لفايزة 

ولا كان القانون ظاهرة إجتماعية » وكانت کل ظاهرة 
لقانون الناية » فالقانون ليس اذن الا وسيلة لتحقیق 
الايصدر فى عمله الا عن غاية بريد تحقيقاء حتى الجنون » له غلية برها 
لنفسه » وان كانت غاية مضطر بة » فوجود الناية لاینقصه » وان نقصه 
استقامة هذه الغاية . 

والناية من القانون هی حفظ الجتمع . ولا كانت الطبيمة تتکفل 
بالتوفيق بين حفظ النات وحب النات من طريق اللذة الأم» بأن تمل 
کل عمل يحنظ الذات متروا بالذة النى يدفع الها حب النات » وکل 
عمل يهدد النات مقروا بالأم الى يبمد عنه حب النات » كذلك 


اون يتكفل بالتوفيق بين حب انات وحفظ الجتمع منطريق الثواب 
1 


والمقاب » فيجمل لكل عمل يحنظ الجتمع ثوابا يدفم اليه حب النات + 
ول لكل عمل مهد الجتمع عقابا مجنبه حب القات . فالقانون » وهو 
الذى ينظم الروابط الاجماعية » ليس الا وسيلة لتحقيق غاية الجموع من 
وراء تحقيق الفايات الشخصية للاأفراد » بعد التوقيق يون هذه الغايات 
الشخصية وغاية ال جوع » من طريق الثواب والعقاب ٠‏ 


الفرق بين السبب 
والایه 


عل الالان لابه 
له من اة 


القانون وسيل لناية 
مبصرة 


الكفاح ق النانون 


الوف الايمابى 


ا 


فالقانون أذن وسيلة لغاية مبصرة برد نحقيقها . والانسان فى ذلك 


يشاهد القانون وهو يتطور من تلقاء نفسه . بل هو یر فى القاتون بفعله 4 
ويكيف تطوره . بل هویقوم بأكثر من عم لايحابى » يقوم بكفاح عنیق 

غير من اتجاه القانون اذا حاد عن الطر يق الموصل لاناية. وقد یقتفی 
هذا منه عملا عنينا الغا فى المنف وليكن تقدم القاثون ومسابرته لاجاث 
المدينة المتطورة لابشتری الا بهذا الشن . 


4۰ مریم عزهب الغا : 


من مزا الغاية الاجتاعية اله مجانب ماوقع فيه مذهب التطور 
التارضى من الا فى تصوير النانون تطورا يقع من تلقاء تفه » و يفتزع 
من « ضمير الأمة » وهو تطور أعمى لافصد له ولاغاية . فنظزية أهريج 
تجمل لانون غاية يحتتها ی حفظ الجموع ء فاذا كانت هناك قاعدة 
قانونية أصبحت غير صالة لتحقيق هذهالفاية وجب أن تنفير » ولواقنضى 
تغييرها کناحا ونضالا . فالنظرية إذن تستغز المزعة وتبمث على العمل . 
وتتفض غبار الاتكال النى يترا فى مذهب التطور التارعخى » وهو 
الذحب الذى يدع الانان يكتف يديه مكتفيا بأن ينظر نون يتطور . 

والواقع من الأمر أن القانون من عمل الانسان » يريد وييكافح فى 
سبيل تحقيق مابريد . وما الحركات الكبرى التى خطت بالانسانية الى 
الأمام إلا حركات قامت على كفاح عنيف » ثم خرجت فائزة من هذا 
الكفاح . هكذا قانت حرکات التحرير . تحرير الرقيق » وتحرير المرأة » 
وتحرر الشموب وتحرير الفال . 


ع ۳۹ 


آلبحث الخامس 
مذهب التضامن الاجماعى 


۱ - الدسسی التی يوم عابرا لزقب 
يمتبر ديبيه (انديه0) زعم القائلين بمذهب التضامن الاجتاعى من رجال 
- وقد بسط مذهبه فى مؤلفات له كثيرة ۰ وهو یبسطه على أنه 
مذهب على واقعى (0«فانهوط) » بميد كل البمد عن التأثر بالبتافیسیکا 
( داوم ها6) “والميتافيكا تختاف عنالمل فى أنها تبحث فوالأصل 
الأول للاشياء » فلا تقف عند الشكل والصورة » بل تجاوز ذلك الى 
الجوهر والميولى . وهذا الاصل الأول هو الجهول الواجب الوجود . ولا 
وسيلة لادراكه غير العقل . أما الم فتقصر دائرته على الواقع لحسوس + 
ولا شأن له بالجهول الذى لايقع تحت الس ولا مخضم للتجارب. فالتجارب 
والمقل ها الوسيلتان للبحث الملی - 

ولا كان مذهب ديميه مذهبا علیا واقميا » يصدر عن الشاهدة 
والتجارب وتسجيل الواقع ثم هو یستخلص النتائح الممقولة من كل ذلك » 
کان من الطبيعى أن يقوم مذبه على ركنين : 

(أولا) ما يقدره من امقائ الواقمة (ثانيا) ما يستخلصه من التاأج 
من هذه الحقائق الواقمة الآنية : 


*4--الحقائى, الواقم: فى مزب التضامى ادوماع 
يسجل الذهب المقائق الواقمة الآنية : 
» مما لاشك فيه أن الانسان يميش فى الجتمع » 


ركنا الب : 
اماق الواقية 
یتخس من النتائح 


(۱) وجود امهتم 


" (۷) وجودالتضامن 


( ؟ ) تضامن 
الاشتراك وتضامن 
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وانه کان دالا يميش ف الجتمع » ولايستطيع ان يميش الافى الجتمع . 
فالجتمع اذن حقيقة واقمة . على ان للانسان ايضا ذاتيته المستقلة عن 
المجتمع » قله حاجانه الشخصية وميوله وآماله » ولكن هذه الحاجات والميول 
وال مال لايستطيع ان برضب الا قى المجتمع وبللجتمع . 
(۲) وجود التضامن الاجتاعی : ومادام الانسان بحسن ذاتيته ولا 
يستطيع ان نی بحاجاته الا فى المجتمع »فان يتبط باراد المجتمع ارتباط 


التضامن مع تقدم اللدنية . ققد كان الانسان 
من الناس (130۳00) يميش معهم متضامنين فى الدفاع عن الننس وفی 
توفير وسائل امیش . ثم ارتبط بأفراد الاسرة («للاسدة) فزادت وشائج 


القرابة توثيق اسباب التضامن . ثم ارتبط بأفراد الدینة (18ة) وهی مموعة. 
من الاسر يربط ما ينا التقاليد والتقدات المشتركة . ثم ارتبط بأفراد 
الامة (105له20) وجع يبنه وبنهم روابط القانون والحكرمة واللغة والدين 
والتقاليد » وما لا لافی من احداث » وما يزخر به م نكفاح وجباد » 
وما يسجله من هزعة وانتصار. وقد يرتبط بافراد الانسائية جيما فى 
المستقيل البعيد . 

(۳) تضامن الاشتراك وتضامن التقسيم : والتضامن الاجناعی 
ضربان » تضامن اشتراك (و۵هالادنه عدم فنانتملنامه) وتضامن تھ 
divin do trav)‏ عدم idari‏ . فتضامن الاشتراك یی من 
اشتراك الناس فى حاجات واحدة » فیتضامنون جیما للحصول عليها» کا 
یکون الأمر بين أفراد الاسرة الواحدة . وتضامن انقس يأ من اختلاف 
اناس فى حاجام! ونی قدرتها على تحصيل هذه الحاجات » فيقسم الل 


صوغت 


فبا ہم » بقو كل منهم با يستطيع القيام به » و يبادل الاخرين ماعنده 
جا عندم . وتضامن التقسيم هو النى يسود شيئا قشيثا مع تقدم المدنية » 


من تقربر الحقائق الواقمة يستتخلص منها قيجة 
ايجابية وأخرى سلبية فالنتبجة الايجابية هى نأ كيد وجود القاعدة القانونية 
(انادهلياه ۳:۵) والتتيجة السلبية هی انكار وجود الق الفردی 
subjectif)‏ غتممض. 

(۱) وود القاعرة الاو 

يستخلص ديبيه من المقائئق التى قررها قاعدة قانونية جوهرية هى 
أساس سائر القواعد الفائونية » و يصصوضها فى المبارة الآنية : يجب الامتناع 
ع نكل ما يل بالتضامن الاجتاعی فى أية صورة من صورتيه » و يجب 
القيام بكل مامن شأنه أن يحقق هذا التضامن ویشیه . وعند ديجيه أن 
كل القانون يقوم على هذه القاعدة الجوهرية » وأن القانون الوضمى 
(ها م«iااەمم)‏ لس الا تطبيقا لمذه القاعدة * 

والقاعدة ملزمة للفرد ومازمة للدولة . أما الزامها للفرد فمناء أن کل 
اراد فردية تقوم على أساس التضامن الاجتاعى » و يسكون من شأنها أن 
تعققه » يجب أن تکون نافذة منتجدة لآنارها - وكل ارادة لا تتفق مع 
التضامن الاجتاعی لا يكون لها أثر . أما الزامها للدولة فمناه أن الحكومة 
مأزمة بتمكين الفرد اتيا نكل عمليحقق التضامن الاجتماعى » وملزمة تاد 
قاعدة انتضامن الاجتاعی أساسا لها فى الادارة وق القضاء وف التشريع . 


(۱) وجود القامة 
القانونية 


قامدة ملزمة لشرد 
لدو 


قاعدةنابتة اساسا 
متنوة فى تطبيقاتها 


(؟) عدم وجود 
الق الفردى 
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والتشريع بنوع خاص يبب أن یکون اما على أساس التضامن الاجتا 
وعتقاله . 
ققاعدة النضامن الاجتاعی ثابتة فى أساسها متضيرة فى تطبيقاتها . 


مثل ذلك أن مقتضی تضامن الاشترالك هو احترام المساواة بين الأفراد » 
وتطبيق ذلك واضح فى انلسدمة المسكرية وق الضرية التصاعدية وف 

الالزائى . ومقتضى تضامن الاشتراك أيضا هو احترام نشاط کل 
فرد فى حدود احترام نشاط الآخرين » وتطبيق ذلك واضح فى عدم تقد 
حرية العمل وفى عدم تفييد حق الفرد فى تملك ثمرة عمله والاحتفاظ بها 
وف عدم الترخيص باحتكار وسائل الانتاج . ومقتضى تضامن الاشترالش 
أخيرا هو احترام النشاط الأدبى لكل فرد » وتطبيق ذلك واجب فى 
وجوب اطلاق جرية الرأى والدين والاجتاع والتمليم والصحاقة . والدولة 
ملزمةكذلك بتحقيق تضامن التقسيم » فالساواة التى تحترمها ليست هی 
المساواة المسابية بل المساواة الى تنناسب مع كناية كل فرد ۰ ولا يجوز 
للدولة أن تازم الفرد بحرفة ممينة » أو أن تقئل باب حرفة مميئة فى وجبه » 
أو أن تميد نظام الطوائف الصناعية . والى جانب هذه الالتزامات السلبية 
توجد التزامات ايجابية . کحفظ الأمن المام والاشراف على الصحة العامة 
وایجاد عمل للأصحاء ومساعدة الرضی والماجز ين » وحايةا طریات العامة 
حاية ليحايية وحماية حق اللكية وحماية الهال . 


- عرم وجود الس الفردى 
ویذحب ديجيه الى أن الفرد ليس له حقوق مستمدة من شخصه 


من حيث أنه انسان . يلإعليه واجب هو أن يقوم بنصيبه فى التضامن 


و 


الاجتاعی . واذا كان له هذا التق فذلك هو أن یقوم بواجبه فى تحقيق 


أو يدخل فى مبارزة ولا فى أن يقوم بألماب خطرة من شأنها أن تعرض 
حيانه للخطر . 
واللكية كذلك ليست حقا لفرد» هى وظيفة اج 


ية . واللكية 
الفردية تدوم مادامت تقوم بوظيفتها الاجتماعية . اللكية الفردية 
فى المدئية الماضرة أنها عقت التضامن الاجتاعی » اذ أن هذا التضامن 
يقتضى أن يستو ىكل عامل على ثمرة عله » وأن يستطيع ادخاره » بل أن 
يورت عنه » حتى نتوطد اللىكية الفردية » وتقوم بنصبيها فى الاثتاج » 
پمال و۳ نی . فللالاك ينظر اليه اذن کشخص عليه واجب 


لللسكية وظيفةاجناعية » فاستمالها فى غير تأدية هذه الرظيفة لایجوز» 
ونترتب مسؤلية الاك اذا استعمل ملسكه فى الاضرار شیر أو أساء 
امتمال هذه الللكية .كذاك لا يجوز مالك أن ينع نير من أزيستممل 
ملتکه هو فا لا يتمارض مع الوظيفة الاجتاعية ء كأن عد النير أسلاكا 
للسكبرباء فوق أرضه » أو أن يطير حلا فوق جوه » أو أن يأخذ ماه من 
ترعته يفيض عن حاجته بمد أن يسطيه التمو يض الناسب . على أن لللكية 
الفردية باعتبارها وظيفة اجتاعي 2 » لا يجوز أن تبت الا فى الظروف النی 
تررها » أما اذا تیرت الظروف + وتحورت وسائل الانتاج وأصبحت 


روط 


اللكية وظيفة 


۳۹ 


ية لا تقوم بوظيغتها الاجتاعية » فأنها يجب أن تزول . 


4 - ثقر مهب التضامى الوص فاعى : 
يتبين بوضوح ما قدمناء أن ديجيه يزعم أنه خصم مود لميتافيكا 
وخصم لدود لذحب القانون الطبيعى » وأن مذهبه على واقهى . والواقم 
م الأ أن شم ام کح فآ بر وهو 
قريب من مذحب القانون الطبیعی ذو اللدود المتغيرة . 
الدب يفيه ..."مان مذعبه لابسل من اليتافيسيكا فذلك أنه يقرر حتيقة واقئة 
لاواتتى 


جتماعى - ثم يزعم بعد ذلك أن النظامالاجتماعى بقوم 
دون غيرها أما انه يقوم عليها نهنا حیح . واما أنه 
يقوم عليها وحدها فهذا غير حيح اذ أن هناك حقائق أخرى غير حقيقة 
التضامن الاجتماعى يقوم عليه الجتمع بل أن هناك حقيقة مناقضة كل 
المناقضة لقيقة التضامن الاجتياعى » هى حقيقة التنافس والتناحر مايين 
الأفراد وتازع البقاء » لما أثر فى نظام الجتمم لا يقل فى القوة عن 
أثر اتتضامن . 

بق أن يقول ديجيه وسکن القانون يجب أن يبنى على التضامن لاعل 
التنازع » ولكنه یکون بذلك قد اتتقل من دائرة الواقع الى دائرة اواجب 
أى من دائرة ام الى دار ۲ 

وأما مذعب قريب من مذهب النانونالطبيعى ذى المدود المتفيرة 
فذلك ظاهر فان ديبيه يقرر قاعدة جوهرية هى قاعدة التضامن » ثم يقول 
الجوهرية ثابتة فى اساسها متغيرة فى تطبيقاتها ويورد 
تدو ركلها حول القاعدة الموهرية ومذهب القانوت 
الطبيعى ذى المدود المتغيرة لايقول بنیر ذلك » فهو يورد أساسا معقولا 


اا 


يبنى عليه نظام الجتمع » ثم يطبق هذا الأساس تطبيقا تلف باختلاف 
البيئة والجيل ٠‏ 
البحث السلدس 
مزق بلعل اف 

مالم والصباء: فى القاتوده : 

يذهب جنی ( )فی کتابه امروف « ام والصياغة فى القانون 
انلا eienee e Technique en Droit Priv‏ › الى أناتقانون 
شیء معقد فى طبیعته » ولا بد من تحليله تحليلا دقيقا حتى تتبين ماهيته » 
وعنده ان القانون يشتمل على عنصرين العلل والصياغة . 

فلم (ممدنمع) » بالمنى الواسع الذى يريده جنى » هو الادة الى 
يستخلصها المقل من طبيمة الروابط الاجماعية التطورة » مستهديا ثل أعلى 
ينير طريقه .فا اذن هو المادة ابلوهو . 

والصياغة (1:۵) هى القالب التى تاخ فيه هذه الادة حتى 
تمبح قابلة لاتطبيق العملى . فالصياغة اذن هی الشكل والصورة . 

ولنبسط القول ىكل من هذين المنصرين : 


-١‏ العبل 
4 - العوامل الو ربعت اتی نري العلم . 
بيذ جنى ف الع بين عوامل أربمة : ( ١‏ ) عامل الحقائق الواقمية 
(Données réelles, naturelles)‏ عامل المقائق التارغية (Données‏ 
historiquee)‏ ) ¥ ( عامل المقائق المقلية (Données rationnelles)‏ 
٤ (‏ ) عامل المقائق للثالية (ومتمفة1 (Données‏ - 


السيافة 


عوامل أربية 


الاحوال المادية 


الاحوال الادية 
الاحوال الاقتصادية 


تطورالنطم القائوثية 


مل فاك : المذكية 


لاسرد 


كوه 


- عامل الحقائى, الوافعيز . 

ويشمل جيع الأحوال الطبيعية التى تحيط بالانسان وتلحق به وهذه 
تتضمن الأحوال للادية كالتكوين الفسبيولوجى والوسط الجغرافى » والأحوال 
الأدبية کال النفسية واا الملقية وال الدينية ء والاحوال الاقتصادية 


والأحوال السياسية » والأحوال الاجتاعية » هذه المقائق الواقمية هى 


نون مادته الأولى وجوهره والبيئة الى ينثا نا ٠‏ فثل ذلك تنظ 
عقد الزواج » فآنه يبنى على كثير من المقائق الواقمية » منها حقائق طيبمية 
كالتكرين الفسبيولرجى لكل من الرجل والرأة ء ومنها أحوال أدبية کل 
النفسية سكل من الزوجين » ومنها أحوال اجتاعية تتصل رک الرجل 
والرأة فى الجتمع ومکنا . 

۸ - عامل افقاگی التا من 

ويشمل التطورات التاريخية التى مرت با النظم اناونية الختلفة . 
هذه الخقائق يستقرتما الباحث من النار يخ » وهی j‏ 
القانون وقى العلوم الاجناعية ٠‏ مثل ذلك اللسكية » يقرئن تریغ آنا 
مرت ت بو متعاقبة من التطور » فكانت فى ام ملكية مشتركة 


اللكة افردية ببد ذلك فى غير الحاجيات الشخصية » واتسم نطاتها 
حتى ثعل الارض والعقار . ومثل آخر الاسرة . بدأت أمية » آى تنقسب 
الى الأم » ثم تطورت أبوية أى تنتسب الى الأب وكان للاب 
(هنانسه؟ء مه۴ ) سلطة الموت والمياة على أفراد أسرته وأخذ أفراد 
الأسرة يتحررون شيئا فشيثا من هذه الملطة؛ حتى اتتقئنا الى الأسرة 
المديثة فى تطور مستمر ‏ 


لو 

٩‏ - عامل القائی, العقلیع 

ويشمل القواعد التى يستخلصها المقل من الحقائق الواقمية والحقائق 
التاريضية » فيصقل العقل هذه المقائق ويحورها بحيث تصبحمتفقة مع الغاية 
التى وجد من أجابا القانون . وهذه القواعد قليلة المدد عامة التطبيق » 
وهی مبنية على المق ل کا قدمنا . فهى اذن أقرب الى أن تکون سس 
اون الطبيعى الى استمرضتا مذاهبه الختلفة على أن ما عليه المقل کثل 
عليا . مشل ذلك الزواج » يوحى ام انه يجب أن يكون اقترانا بين 
.رجل وامرأة» ثابتا مستقرا » حتى تنشأ أسرة مدعة الأ ركان » ولكن عدم 
جواز الطلاق لا یمتبران من المقائق المقلية بل من الحقائق الثالية وهی 
المقائق التى تنتقل الما الآ . 

۰ - عامل الحقائى, مالي 

و يشمل للثل ای الی يرتسمها الانسان للنبوض بالقائون فى مدارج 
الكال » يستلبمها من الماطفة لا من التفكير ء ومن الايمان لامن العقل . 
ول المليا یر وابلیل + فنى الزواج مثلا قد يكون 
من المثل المليأ عدم تمدد الزوجات وعدم جواز المللاق کا قدمنا ۰ وف 
ابات النسب قد يكون من الثل المليا تيسير بات النسب الشرعی من 
علريق افتراضات قانونية مع تقييد حق الأب فى انکار أأبوته » وقد يكون 
الأولى تيسير اثبات النسب الطبيمى والاعتراف با سرة الطبيعية ٠‏ ومن 
أثر التائ للثالية أن القانون بتطور فى ظلبا فلايبتى جامدا » حتى لوقامت 
المقائق الواقبية والحقائق التاريخية والقائقالمقلية رجانب جود نون . 
کا تم الم فيما یملق بالفاء ارق وياد مسثولية تن على نبد محل 


متارتبا إلسقانون 


مل ذلك : الزراج 


الماطنة والامان 
لا التشكي وت 


نية اسر اليا 
الزواج والنسب 


تطور القانون ف 
غل اس المي 


اتقال القامدة 

القائونية من اوق 
ال الواجب ال 
البق 


الصيافة المادية 
والصياغة الشرة 


کت 


١ه‏ - ممؤمظتاله : 

وقبل أن نفرغ من عنصر العم قى القانون تبسط ملاحظتين 
اللاحظة الأولى أن هذه الموامل الختلفة من حقائق واقمية الى حقائق 
تاريخية الى حقائق عقلية الى حقائق مثالية قد أخذت م نكل مذهب من 
المذاهب الى سبق استمراضها بقدر ما فيها من حق . فاطقاثق الواقمية هى 
مذهب التضامن‌الاجتماعی والحقائق التاريعخية هى مذهب التطورالتاريخى + . 
والمقائق المقلية مى مذحب القانون الطبيعى . والحقائق المثالية هى مذهب. 
الناية الاجقاعية . 

الملاحظة الثانية أن القاعدة القانونية » وهى لا تزال فى دائرة 
المقائق الواقسية والقائق ار خية تکون واقما . ثم تنقلب من الواقع الى 
الواجب اذا انتقلت الى دائرة الحقائق المقلية والحقائق امثالية . وسنراها 
الآن »اذا ما اتقلت من ال الىالصياغة . تنقلب منالواجب الى المطبق ‏ 

؟-الصياغة 

۲ - نوعاده فى الصاف : 

قدمنا ان الصياغة هى القالب النى تصاغ فيه القواعد المستمدة من: 
العنصرالملى » حتى تصبحقابلة للتطبيق الملی‌وهی المنصرالمام فى القانون ». 
وا يتميز رجل القاتون عن غيره . 


ويميز جنى بين نوعین من الصياغة : صياغة مادية 
(Procédés matériels)‏ وصياغة ممنوية 4Proeédéa intelleetuola)‏ 


وت 
([)-طرق الصياغة المادية 


۳- سر على الصياغة 


وشل جنى لطرق الصياغة للادية بأمثلة تختار نا ثلاثة : 


(Quantification en place de quali- الع مکانالکیف‎ 6) 


کل موجزة عن كل منها 

ەم ملأل الكيف : 

وستی ذلك ان نون بمدل عن وصف الثى. بکینه الى تقديره 
بکه . ودلا من ان يصف الثىء وصفا یدح الا عند تطبيقه الى اختلاف 
الآراء يحدمتحديدا عدي يقف عند سین لایکنبده قابلا للاختلاف 
فى التطبيق . وهذه هی الصياغة القانونيةاماديةالتىترى الى استقرار التمامل 
حتى تکون القاعدة صالحة لتتطبيق المللى ٠‏ مثل ذلك التقادم والنين والربا 
الفاحشن . نی التقادم المطلوب صياغة للمنى الآنى كل من وضع يده على عين 
مدة طويلة الى حد أن يتولد عند لاش الاعتقاد بأنه مالك للمين بلك 


الع والفكل 
ca)‏ (۲) الشکل(مهم۳) (۳) التقسيم («دنادةانعمماه) . ونقول ۳ 


أمثة : 
امین بل . فیساغ هذا الوصف » فينقلب من كيف الى كم » وتصيح ‏ اعام 
اتقاعدة القانونية بمد صياغتها كا يأفى : 

كل من وضع يده على عين مدة خسة عشر سنة باعتبار أنه مالك 
ا يصبح دالكا بلشل » وكذلك فى این يحدد قدر الین ناحش پانه .ان 
ای بزید مل خت قينة شوه »فیح الصديد الس جل شت و مر 


اوستی وكذلك زب لاح قدر الفحش فيه با يزيد على .* ./: - 


التحديد من طریق 
الاشكال والأوضاع 


آنه : 


تتكوين المقود 
الفكية 
ابات القود 


املال التصرنات 
النقارية 
اراماتالرانسات 


وه -الشكل 

والشكل طريقة أخرى من طرق الصياغة للادية . فبناك مسان 
يصو ا القنون أشكالا وأوضاعا ورسوما » حتى تصبح عدودة فى 
القعن » مستقرة فى التعامل . مثل ذلك بعض المقود انلطيرة التى بری 
القانون التنبيه على خطورتها حتى لا يقدم عليه التماقد إلا وهو متثبت مما 
يقدم عليه » کالية ورهن والتأمين . فنی المطورة هذا يصاغ اشکالا 
تشترط مرا حى يتم عقدالمبة أو عقد الرهن »ولا بد لتكو ن هن 
العقدين من كتابة رسعية بيد موظف ختص » يدونها طبقا لأوضاع معينة . 
كذلك عند ما بشترط النانون الائبات السكتانى فيا على مبان 
مین » یکون قد لبأ أيضا الى الشكل » وهو هنا التكتابة » فى اثبات المقد 
لا انمقاده . وقل مثل ذلك فى اعلان التصرفات المقارية عند ما يوجب 
القائون تسجيلبا أوقيدها » وف اجراءات الراضضات » عند ما يشترط 
اون اعلانات مكتوية فى مواعيد سينة واجراءات تتخذ فى أوضاع 
عدودة . 


ده - التق 
يلجأ القائون الى هذه الطريقة فى الصياغة للادية عند ما تزدحم 
للمنى ء ويدقع بمضها يمضا . غتی ترتب هذه للسانى » وتتبين الصلة 
للنطنية نبا » يعمد القائون الى التقسيم . مثل ذلك المقد » وهو تقایل 
يظبر أثره فى للعقود عليه » يضم تحت هذا التمريف عقودا 
شت مختلفة الأنواع متباينة الأثر . فاذا عدنا الى الصياغة من طريق 
انم آسکن أن تقول أن الق اما أن يقم على ملسكية الثىء أو على 


اراد 


۳ 
منفمته » وهو اما أن يكون مماوضة أو ترا . قاذا وقع' على ملسكية لشیء 
مماوضة فهو بيع » وان تبط فهو هبة » واذا وقع على منتمة الثىء معاوضة. 

فهو اجارة » وان تبرعا فهوعارية . 


ب . طرق الصياغة المعنوية 


۷ - مر على البائ العو 

وعثل جنى للصياغة المنوية بأمثلة تختار مها ثلاثة مكذلك : الاوتام فرش 
)١(‏ الأوضاع الفرضية ( مدمفاوسممنعم ) (؟) الأوضاع الصورية والموديةوالصويرية 
)ا (۳) الا وضاع التصويرية (مدمتاعمسعدم0) ٠‏ 


۸ - ال دوضاع الفرضية : 

ويلجأ ايها الشرع عند ما يتكرر حدوث ثىء ویتلب وقوعه وی 
خيفرض القانون أن هذا الشىء واقع » أخذا با خلب » واقرارا لتعامل ٠‏ طريق ار" 
مثل ذلك اتقاعدة للمروفة الى تقضى بأن الميازة فى التقول سند الللكية ». 
أ فى وضهها الشرع الى الصياغة المنوية » اذ فرض أن كل حائز ول 0 ۳ 
بحسن نية مالك ذا النقول ‏ وهذا فى الثالب يتفق مع اوقم ۰ أماف سبد انك 
القليل النادر عند ما يكون حائز امنقول غير مالك » فالقانون يفرضه مالک * 
حتى یسم بذلك الزاع عند التعامل فى القول » ويطمئن کل انسان 
اتقل الى يده منقول وهو حسن النية الى أنه أصبح مالک لذا النقول . 
مثل آخر مسثولية السيد غن خادمه » رض القنون فيا أن البيد مقصر سثولة ای من 
غى اختيار خادمه أو فى الرقابة عليه » انلك يصيسح السيد مسثولا عن 
خطأ خادمه . 


مد تيه سروف 
آل‌شیه غيرممروف 


۲و 


٩‏ ب انووضاع الصوری: 

ويلجأ الہا الشرع عند ما يريد أن يلحق فى الحم شيئا بشیء آخر 
مناقض له . مثل المقار بالتخصيص (mmeuble par destination)‏ 
والثقول بحسب الال (ددنفهوعناهه عدم «اطددلة) فالبقار بالتخصيص. 
كالواشى والآلات الزراعية الملحقة بللزرعة ء منقوة حقيقة » ولكن القانون. 
يسكس هذا الوصف و یبا عقارا حکا » أوعقارا بالنخصيص » حتى بلقا 

فى الحم بالزرعة ای خصصت ندمتها حتى لا يحجز علیها منفصلة عن 

الزرعة . والمتقول بحسب ال » كال قاض تباع والدار لا تال 
ولكن القانون يمكس هذا الوصف » ويجسلها منقولا حکا » أو منقولا 
حسب ال » اذ مآ لها المدم فتصبح أتقاضا » حتى یسلا حك لول من 
حيث البيع والرهن والحجز . فالمقار بالتخصيص اذن ليس عقارا 9 
طر بق وضی صور ىحكذلك . 

۰ - اروشاع التصويرية : 

ويلجأ ايها اشرع عند ما يريد أن یمد حك شیء معروف الى شی 
غيد معروف + وليس الشيثان متناقضين کا فى الأوضاع الصورية'. 
مثل ذلك أن بصو القانون اللکة الأدبية الفنية والصناعية على غرار 


موت 
لباب الثاني 
معاد القاثون 


۱ - تعريف « مصر ر القاوده > 

مصدر القانون هو الطريق نی تؤخذ مته قواعده وأحکامه ۰ 

۲ - ا مصرر الرعی وا مصرر اللتمسير ى 

ومصادر القانون أنواع مختلفة » قف منها عند أوعين : الصدر 
ارمعى والمصدر لتشیری . 

فالصدر الرسمى هو السلطة التى تسلى القواعد القانونية قوتها اللزمة . 
ولکل قانون مصدررسعی أو مصادر رسمية متمددة » فالشريمة الاسلامية 
مصدرها الرسبمى الدين والنقه » والقانون الاتجليزى مصدره ار مى القضاء 
والتشريع » والقانون اللصرى مصدره الرسمى التشريع والدين والادة 
والقانون الطبيعى ومن ذلك نری ان المصادر الرسمية لقانون هی المادة 
والدين والقانون الطبيمى والتشريع والفقه والقضاء ٠‏ 

والصدر التضیری هو المرجع الذى بجاو غامض القانون » وبوضح 
مهمه . وهناك مصدران لتفسير نون »لته واتقضاء . لته واتقضاء 
اذن مصدران رسمیان » ومصدران تغسيريان . 

ونتولى الآن بحث مصادر القانون على الترتيب ال نی : المادة 
والعرف » نم الدين ء ثم القانون الطبيعى وقواعد المدالةء ثم التشريع ». 
ثم القضاء وله . 


المدر الع 


السدر التفسيرى 


المشسر الادی 


9 
الفصل الاوك 


المادة دالعرف 
۱ - كيف نع العادة فانونا 
۳ كيف تن العادة : عنصراها الارى والنفسى : 
لايميش الانسان الافى الجتمع ومن تم لحيس من أن تنشأ ارابط 
الاجتاعية » ولايد من تنم هذه الروابط . 
وفى مجتمع فطری عبتز الا لمراحل الاولى من المدنية » مرحلةالصيد. 
ومرحلة البداوة » لاتوجد هيئة نشريمية محددة لتنظم الروابط لاجماعية . 
فقوم المادة لتدظم هذه الروابط . وهی تشتمل على عتصرين : (امنصر 
الاول ) . هو المنصر الادی » وهو ماختطه الانسان لنفسه من قواعد 
نف روابطه الاجتاعية . وهذه القواعد لابجكن تحديد منشأها بالدقة ولا 
كف نشأت . وکل ما يكن ان يقال ان الانسان يستوحى فى ذللكه 
الظروف التى حيط به » وعقله النى يقدر هذه الظروف » وغريزته ال 
يستمد منها الالام . ( المنصى الثأنى ) هو المنصرالنفسى » ويتكون من 
عاملين . المامل الاول هو لليل الى الألوف » وایثره على غير للعروف + 
فالناس لايحبون ان ينحرفوا عن شیء يعرفونه شىء م 
الی‌شتبا الشخص هی الطريق التى یمود الها . والعامل الثالى غريزة حب 
ای قاناس مطبوعون على تقليد من‌ستپد وهی مور » ثم على تقليد 
آائهم وأجدادم . وهكذا تطرد المادة وتستقر » حتى تصبح ثابتة » ورسخ 
رهق النفوس . هذا الى صبغة . دينية قد تصطبغ با المادة » فتحونا 
بشیء من اطيبة والتقديس . 9 


۵۵ - 


+ ¬ متى تع المادة قانوئا: 

متى توا للمادة عنصراهاامادى والنفسى » اضطرد اتباعا » وصار 
اناس يألفونها » حتى یمبحوا وقد رأوها مازمة لمم فى تنم علاقاتهم 
الاجتاعية » وحتى يصبحوا وقد رأوا المروج علیا شذوذا يستفز الاتكار ؟. 
ثم يستوجب ال زاء » وبذلك تصبح المادة قانونا . 

وحتی تصبح المادة قانونا يجب أن تتوافر فا الشروط الآآنية : 
(۱) أن تكون عامة » فلا ختص بمكان ممين ولا بشخص ممين ولکن 
يجوز أن تختص بجبة ممينة . فتكورن. عرفا لیا » أو بطائفة من الاس » 
فتكون عرفا خاصا بذ الطائفة . (۲) وأن تكون قديمة » فیتواترابلوی 
عليها منذ امود القدمة . (6) وأن تکون ثابتة » فيضطرد انبام! بطريقة 
منظمة » غير متغيرة ولا منقلمة » (ع) وأن مكون غير مخالفة اون ولا 
داب ولا لام العام ء فاذا اصطدمت المادة مم نس تشريعى فالتص 
التشريمى ينسخ المادة . واذا كانت المادةتخالفة للا "داب أو نام المام > 
( كا فى الوت المدنى الذى يصحب الرهبنة فى للسيحية فانه مخالف لنظام 
العام )» فانها لاتكون قائونا . (ه) وأن تكون ملزمة . فبناك عرف يجرى 
عليه الناس » على الا يكون مازما لمم فى تماملهم » فل هذا العرف لایکون 
قانونا. مثل ذلك ما اصطلح عليه الناس من النهادى والتمازى فى 
مناسبات ممينة » كالاعياد وال حول تم ونحوهاء وماجری علية مان 
من أعمال التسامح فيا بينهم . 

فاذا توافرت هذه الشروط فالمادة مت قانونا لسببين : (أولا) لانها 
تكون اذ ذاك تبيرا ححا عن ارادة الجتمع .(ان) لأن التعامل یکون 
قد استقر على ابا ء فوجبت مراعاتها حفظا لاستقرار العاملات ٠‏ 


ناب 


قير غتالقة تاتون 
او النظام العام 


سبب اعتبار العادة 
1 


ارادة الت 
ا 


ميت 

ولكن هل المادة قانون لأن الما تطبقباء أو أن الحا تطيقها 
لها قانون ؟ يقول بارأى الأول المدرسة التحليلية » فبى لا تعلى المادة 
صفة القاتون الا اذا طبقتها الجا ج ومن وقت ذلك التطبيق . ويقول 
بزأی الثانى المدرسة اتاريخية ضندها أن المادة قانون قبل أن تطبتهبا 
الحا ج » وما التطبيق الا مقور لصفم القانونية ومظبر لمذه الصفة ٠‏ ولمل 
الرجوع الى طبيعة الروابط الاجتماعية يحدو الى تفضيل الرأى الأخير » على 
أن الفرق الیل بين الرأيين ليس بالكيير . 

0 - مهبر العادة بعر تفرعم اریز : 

وهكذا تبت العادات تنظم الروابط الاجتاعية » و يكون ها لحمل 
الأول » بل یکاد يكرن لها الحل الوحيد » فى أمة لا تزال فى -فرمدنيتها » 
حی اذا تقدمت المدنية » وتعقدت الروابط الاجتاعية » ونشعبت المادات » 
رأى الجتمع حاجته ف أمرين : ( أولا) فى ضبط هذه المادات وتحديدها 
بمد التشتت والتشمب » وكثيرا ما بقع أن تكب وتجيخ » كام ذلك 
فى القانون الفرنمى القديم » ومع ذلك تبقى انوا ( غير مکتوب) لأن 
القانون ( المكتوب ) ينشأ من أول الأمر مكتوبا كالقانون الذى يكون 
مصدره التشرزيع . (ثانيا) فى ايجاد مصدر رسعی آخر لانون » یکل 
ماتقتصر العادات دونه ء وینی محاجات الدنية الناشئة التجددة » وجذب 
من المادات القدية با با تتمشي مع روح التطور . فلابد اذن من 
اصلاح اجیاعی » قد يقوم به تې من طريق الدين » وقد يقوم به مصلح 
من طريق العقل » وقد يقوم به سلطان من طريق النشريع . وعکنذا بوجد 
إلى جانب المادۃ » يكلها وسهذب قدعها وینسخ فاسدها» مصدر ر می آخر 
للقانون » هو الدين أ القانون الطبيعى أو التشريع ء أو هذ كلها أو بمضها . 


۷و 


على أن هذا اتطور ليس باس البسير » قبى حرب شمواء بقيما المديد 
على القديم » ولايزال یداوره به » قتخطوالدنية خطوة الى 
الى الأمام . وى هذا المرب تتنازع الغر بزتان البشر يتان : نزعة اف 
على القديم بمامليها حب التقليد والحرص فى الألوف » وهنا هو 
الاستقرار والثبات » ونزعة حب اليقاء ومجاراة الزمن » وهذا هو التطور 
والتجديد + 


وترى من ذلك أن المادة لما الشأن الأول فى مدنية فطرية . فاذا 
قل شأن المادة » وهی اذا بقيت مصدرا ريا للقانون 
: فى حدود ضيقة » وتنقلب فيا تزحزحت عنه الى مصدر 
تاريخى . وهسکنا تتقدم اللدنية » فيضمف 5 أن المادة كصدر رسمى » 
وتقسع دائثرتها كصدر تاريخى . ويحل عل المادة فى مدنية متقدمة 
( اجتازت مرحلتى الصيد والبداوة الى مراحل الزراعة والتجارة والصناعة ) 
الدين والقانون الطبيعى والتشريع ٠‏ 

+ - تیب ما تقرس على الشرائع القد یم 2 

كان ما قدمناه هو شأن الشريعة الروما: 
المادات تنظم الروابط الاجتاعية » حتى اذا تقدمت الدنية الرومانية » 
وتوافو اب الرومانى تنظم هيشة تشريمية » كتبت هذه المادات 
أوجمت فى الألواح الاثنى عشر الشهورة . . وقام التشريع الى انب 
المادات مصدرا رسميا لقنو . وكان القضاء والنقه كذلك مصدرین 
رسميين فى المكان الأول من ال هی فى نشوه القانون الروماى وتطوره .. 

وكان ذلك أيضا شأن الشريمة الاسلامية . تد كانت الأمة العربية 


١ تقدمت‎ 


خطرر النافة من 
مصدد دسی الى 
مصدر رى 


العرية الرومائية 


العريعة الاسلامية 


الهريعة الاجليزية 


سوروت 
فى بداوتها فى عصر الجاهلية » خاضمة لماداتها » وقد اصطیفت بعض هلم 
المادات بصيغة الدين الوثنى . وكانت المرب قبائل متفرقة + 
عبد البداوة ‏ لا یجسبا سلطان واحد . وت ال كذلك حتى هيأت 
الظروف طریق الوحدة المربية ومهدته بظهور الرسالة الحمدية » و بمشه 
النى صل الله عليه وس رسولاء فاتتقص من سلطان المادات + وف 
الين مصدرا رس للتشريع . على أن المرف بقی مصدرا لاقسانون فى 
الشريمة الاسلامية » ققد كان الاجاع فى أول آمره عرف أهل المديئة + 
ثم تطور بعد ذلك فأصبح اجاع الجتهدين فى کل عصر . ولا يزال من 
المبادىء القررة فى الشريمة الاملامية أن المادة محسكة » ونا ابا 
تطيقات كثيرة معروفة 8, 

وقد بدأت الشريمة الانجليزية كالشر يمة الرومانية عادات متأصلة 
فى القبائل الانبلرسکونية » وهی القبائل التى كانت تسكن الجزيرة 
الانجايزية من قديم . ثم اققرن فى الترن الحادى عشر عادات القبائل 
النورماندية التى فتحت ابر برة الانجليزية فى ذلك المين . ولا تطورت 
اللدنية الانجليزية وتقدمت » وأصبح الجتمع فى حاجة الى مصدر ری 


(۱) جاء فى ج4 الائح_كلم العدلية نسوس كثيرة تأخد بإلمادة مصدرا القائون . 
ومن هذ. التصوس : 

م ۳۹ : العادة محكمة .ین أن المادة عام ةكانت أو خاسة تجمل حنکمپا لاثبات 
حم شرعى + 

م ١ء‏ : انما تمتبر المادة اذا اضطررت أو غلبت . 

م 4۳ : المروف عرفا الممروط شرطا . 

م 44 : الأمروف ین التجاركالشروط ييتهم . 

م ٠١‏ : الشييت مرف كيين بلنس . 


پا وج 
آخر لاقانون ء قام قضاء الم » وصارت المادات تقرها الأحكام القضائية 
وتطبقها تطبيقاً مستفيض) ء وتتکرر الأحكام فنتأكد للبادىء القانونية 
بتكررها » الى أن صار القضاء هو الصدر الرسمى لقانون فى الشريمة 
الاتجليزية . ۱ 

وقام مقام المادات . ثم قام التشربع مصدرا آخرء حتى صار هو 
والقضاء فى الرقت الاضر المصدرين الرسعبين الرئيسيين فى الشريسة 
الانجليزية . 

وبدأ القانون الفرنسى القديم عادات تنظ الروابط الاجتاعية . 
ول نون الرومنی بهذه العادات بعد النتح الرومانی م دخل قانون 
٠‏ و بقیت قوانين المادات تنمو وتطرد مع الزمن » حتى اقسمت 
فنا ال تسین »ام ال و يطبق امادات؛ والقسم نوی و يطبق 
القانون الرومائى . 

ولا قويت لللسكية فى فرنسا وتركزت » جمت المادات » وقام الى 
جانبها التشريع كصدر ر می للقانون الفرنسى » وما زال التشریع یقوی 
حتى وصل الى أوجه فى عبد التقتينات المروفة بتقتينات ابليون » اذ 
سيطر للشرع نهائيا على القانون . وصار التشریم هو للصدر الرسمى 
الرئيسى فى القانون الفرنسی المديث . 


۲ - العادة والعر ف کیرد رسع اللقائودء ا مصسرى 
۷ - کیف کلودم العارة مرا رسكا لاقانوده ا مصمرق : 


تکون المادة مصدرا ریا قانون الصری بأحد معنيين : (۱) العنى 


ع وات 


التعامل يكون قد استقر على اتباعه ‏ فوجيت مراعاته حنظا لاستقرار 
العاملات . 

۹۸ امكلة على العا ةکعصرر ی مباشر للقائودء ا مصمرى. 

من ذلك المادات للرعية التى بنى عليها قسم كبير من الامتيازات 
الأجنبية للعروفة . فبذه الامتيازات ات مکلبا على ساهدات دولية بل 
توسع الأجانب فیا توسما كبيرا » جريا على المادات التى نشأث من 
جراء تهاون الكومات السالفة . 

ومن ذلك المادات التجارية » وها أمية كبرى » حتى قيل أنها 
تنخ التشريع . ومن أمشلة المادات التجارية ی تمتبر وا مرف 
المتبع فى سوق مان ( كأن تتكون مصاريف الثقل والسمسرة على 
السیل » وكأن بحسب سعر القطن باعتباره محلوجا » وكأن يكون السعر 
الرسمى خاصا بمرتبة ممينة من القطن ) » والمادات امتبمة فى البورصة وف 
الشرکات ( وقد جرت المادة أنه اذا اشترك شخصان » ققدم أحدها رأس 
الال وتمهد الثانى بادارة العمل » قللأول ثلث الأرباح ولا راك + 
مالم يتفقا على غير ذلك ) . 


ومن ذلك العرف النى يؤخذ به فى بعض للسائل للدنية » كاف 
الابجار اذالم يتنق التماقدان على الأجرة فان المرف بحددها ء ركذن 
شروط الايجار كالشروط اللاصة بالياء والنور» وكا فى حقوق الجوار فاته 
خذ فيها بالمرف فلا يوز لاجار أن يلحق بجاره ضررا فاحثا » وكا 
افتراض ملكية الزوجة امسلمة للننقولات النزلية جريا على العرف ٠‏ 


اکآ 


٩‏ - أُمثر. على العارة کصرر رسمی عبر مباشر للقائوده 
المصرى : 

والأمثلة كثيرة على العرف ييل عليه الشرع المصرى کسدر 
انون . 

فنى القانون المدنى تقضى الادة ۰۱/۳۰ بأن الانفاق هو تکلیف 
مقرر على عقا لمنفمة عقا ر آخر أو لمنفمة الیری » وتتبع فيه شروط النقد 
الذى ترتب عليه وجود ذلك التكليف وعرف البإد . وتقفى المادة 
۹/۱۳۸ بأنه يجب أن تفسر الشارطات على حسب الفرض الذى يظبر 
قصدوه » مهما كان المنى اللغوى لل لفط الستصلة فيها + 
اة مأيقتضيه نوع المشارطة والعر ف ابلاری . وتقضى الادة ۳۵۸/۲۷۷ 
يجب أن يكن اتسلم ( تسام ليع )فى لوقت المین له فى المقد» 
نا بیط فيه شىء بذلك المصوص ء وجب التسلم وقت البيع + 
مع مراعاة الواعیدالقررة بحسب المرف . وتقفی الادة ۳۵۹/۲۸ بأن 
مصاريف الثال ومصاريف دقع ان تکون على الشتری ؛ وكذلك 
رسوم عقد البيع » وهذا أن لم يقض المرف التجارى بخلاف ذلك فى جميع 
الأحوال . وتقفی المادة ۲۰۸/۲۸۱ بأنه فى حالة عدم وجود شرط فى 
عقد البيع » تتبع القواعد المقررة فى الأحوال الآنى بيانها ء ان لم يض عرف 
ذلك . وتقضى الادة 4۰2/۳۲ بأنه يتبع عرف التجارة فيا 
يتمق باستتزال مقادير ظروف البضائع وأوعيتها . وتقضی المادة 
2۰۷/۲۷ - هب بأنه فى حالة عدم وجود شرط صریع فى المقد» 
یکون ان واجب الدقع حالا فى سكا تسلي البيع » واذا كان ان موجلا 


دا 
یکون دنم فى محل الشتری » ومع ذلك براعی فى هذه المادة عرف البلد 
والمرف التجارى . وتقضی المادة ٠٠٠/٣٠۴‏ بأن عقد الابجار اماصل بغير 
-كتابة لا يجوز اثبانه الا اقرار المدجى عليه أو بإمتناعه عن اليمين اذا لم 
يبتدأ فى تنقيذ المقد المذكورء وأما اذا ابتدىء فى التنفيق » ول بوج د 
سند خالصة بالأجرة » فقدر الأجرة بمرقة أهل الميرة » وتمين المدة بحسب 
عرف الل . وتقضی الادة 4۹۳/6۰۰ بأنه اذالم يحصل اتغاق على تميين 
الأجرة [ فى عقد الاستصتاع )تتبع ما قرره مرف امین مقار الأجرة > 
تقضى المادة 4٩۷/4۰۸‏ = ۸ 
بأن الهندس الممارى يستحق أجرة خاصة بسل الرسم والقايسة وأجرة 
لادارة عمل البناءء فان بحصل الانناق على مقدار هاتين الأجرتين يمير 
تنديرها على حسب المرف اباری ٠‏ 

وف انون نی قضت المادة الأولى بأن أحكام هذا القانون 
تسری على كل من برتکب ف القطر للصمرى جر بمة من الجرائم النصوص 
عليها فيه » إلا إذا كان غير خاضع لقضاء الما الأهلية بناء على قوانين 
أو سماهدات أو عادات مرعية . وتقمى المادة 174/17٠‏ بأن من قلد 
السكوكات الت داو نا أو اداو عرفا فى مصر » سواء كانت من 
من الذهب أو النضة » أو قص قيمتهاء أو روجهاء أو أدخلبا فى مصر + 
أو تمامل بهاء يماقب بلأشال الشاقة الؤقنة . 


صواء كانت مستحقة أو مدا 


و يقضى الم الما الصادر فى ۲۵ مایو سنة ۱۸۹۷ خاصا ركز 
سيوة » بأن القضاء فى جیم الوا الستوجبة للتمذير بأنواعها » من 
نات والميح والجايات » يكون جقتضى السادات والقواعد التبمة ف 
تلك ابلهة أما اتقضايا الدنية والتجارية فالفصل فيها يكون بطریی 


ب اب 
التحکم » واذا رفت دعوى من هذا القبيل »بح فیا بمقتغى قواعد 
المدل وبموجب عادات تلك المهة . ويقضى القانون ثمرة ۱۵ لسنة 1411 
اللاص بالنظام الفضائى فى شبه جزيرة سيناء بأن القضاء فى مواد المقو بات 
یکون بقتضی النانون » أو بالمقوبات التى تقضى بها الموائد الحلية لابق 
بدلا من المقوبات التى جوز امک بها مقتضى القانون » ويشترط أن 
تکون الموائد الحلية غير خالفة للمدالة أو ال داب » ویقفی فى الواد 
امدنية بتقتضى قواعد السدل والقانون الطبيمى » مع مراعاة ما لها 
من الموائد الحلية الثابنة » ويجوز قبول الصلح فى الواد الجنائية اذا رضى 
به من أضرت به الجرعة » وکان من رأى أغلبية المدول أنه موافق للموائد 
الحلية . ويقضى القانون مرة ۸ لسنة ۱۹۱۲ الخاصة بالواحات الداخلة 
واتارجة والبحرية بمراعاة مرف فى نظر اتقضايا المدنية ع ما دام سب 
للمدالة ولاحقوق الطبيعية . 


وات 
| ر جر * 
8 قي اللا 
الدین 


۱- كيف يكوده الريى معمررا رسا لاقانوده 


ماهو الدين : الدين وحى ینزل من عند الله على نى من 
لارشاد الاس فى مماشهم وفى سمادم . فهو يشمل واجب الانسان نحو ا 
وواجبه نحو نفسه » وواجبه نحو الاس . 

والدين بعبارة أعم هو كل ما يستمد من وحن القوة غير النظورة 
وينسب الما ٠‏ فيوجد عدا الأديان النزلة نی اعترف بها الالام أديان 
أخرى كالبوذية والبراهمية وغيرها . 

ولا يمنى الروابط الاجتماعية -- وهی وحدها موضع القانون ‏ من 
الدين الا ما كان راجما الى واجب الانسان تجو غيره . أما واجبه تو اله 
وواجبه نحو نفسه » فهذه خاصة بالدين ولا يشترك القانون ممه فا . 


ومن الأديان ما يتوسع فى تناول واجب الانسان نحو غيره توب 
فى تاول واجبه نحو الله وواجبه نحو ننسه » كالدين الاسلاى والدين 
اليهودى » فهذه تکون مصدرا خصبا لتقانون . ومنها ما يمنى بالواجب نحو 
لله ولواجب نحو النفس » ولا يل بالواجب نحو التي الا الا یسیا» 
كلدين السیحی » وهذه تنكون أيضا مصدرا للقانون فى حدود ضيقة - 


۰ = سی يكوله رین مصصر را رسيا للقائوده 


این کمن طلم 


افینوازرابط 
الاجئاعية 


والدين ‏ یکون مصدرا ریا تقانون اذا عرض لتنظم ارت لاف 


جا ا اله الروابط 


اثر الدين فالمادات 


حظ افدين طثبل فى 

القوانين النريية 
اتتشار نون 
الروماق. 


عدم ترش این 
البيع لاموراادياً 


انون الكئيسة 


و 
الروابط الاجتاعية كا قدمنا . فكل ما یه صاحب الدين للناس من قواعد 
لت هذه الروابط » على أنها من الله » تجب لما الطاعة » و يؤخذ الناس 
بها بوضع جزاء دنيو ىلها يكون قواعد قانونية مصدرها الرسمىهو امین . 

ويأنى الدين بعد المادات مصدرا ری للقانون » ينسخ من المادات 
فاسدها » ويقر صالها ‏ و جز القدیم هزا عنیفا ء ويهدم ما تداعى منه » 
ويسير بالانسانية خطوات الى الأمام . فهو فى ميدأه يمثل التطور وال ركت 
الى جانب استقرار المادات وسكونها . ثم نستقر المركة ويقف التطور » 
وینضب ذلك المين الحصب الذى كان يغذى الدين » فيصيح الدين عاملا 
من عوامل الاستقرار لا من عوامل التطورء حتى اذا ی الجددون فى 
الدين ء ونفخوا فيه روح التجديد » رجم اليه النشاط وال رک ثم یمود 
الى الجود . وهكذا يبقى الدين يتنازعه الاستقرار والتطور . 

- ار المبی فى القوانيى الفرييز 

وحظ الدين من الأثر فى القوانين الغريبة ضثيل . وذلك برچ 
اسبیین : ( السبب الأول ) أن القانون الرومانى كان قد اتنشر فى البلاد 
قبل انتشار السيحية واستقر فا وهو قانون من أرق القوانين 
التى عرفب البشر. فل تستطع السيحية أن تقتلم هذه الشريصة الق 
( السب الثانى ) أن الدین السیحی لم يعرض لأمور نا الافى كثير من 
القصد »ند كان یبود شريمة قديمة منزلة . ولو آن السيد اسيج أرسل 
الى قوم غير لبود و بعث فى عبد من عهود البداوة ء لكان من المحتمل 
ان تکون رسالنه قد تطورت » فأتى بقانون الى جانب الدین 

على أنه اذا كانت القوانين الغربية لم تتأثر بالدين السیحی » ققد 
يقانون الكنيسة . وهنا يجب ابيز بين الدين السیحی وقانون 


لح فاه 


الكنيسة . فكل ما جاء عن السيد امسيح ونسب اليه هو الدين السیحی, 
وقد رأينا السيد السیح بسلی مالل قه وما لقيصر لقيصرء ولذلك كانت 
اراد الانونية ینیب لت الروابط الاجتاعية ليل ادرة . أما تون 
الكنيسة السيحية فصدره تشريع الكنيسة وفقه رجال الدين . وقد تأر 
كل من التشريع والفقه فيه بروح الدين المسيحى وبالقانون ارومای . 
وتاول قانون الکنيسة مسائل مختلفة ها الزواج والطلاق والنسب 
واليراث والوصية ولقود . فوضت لها قواعد خضمت لها لاد الغربية 
والبلاد الشرقية السبيحية فى القرون الوسعلى عبودا طويلة . ثم سمت البلا 
الغربية الى التحرر منها ورأت فى سميبا حتى فصلت الكنيسة عن الدولة . 


الا أن الدين بق مصدرا تاريخيا للقوانين امتملقة بالزواج بنوع خاص . 
ما البلاد الشرقية اللسيحية فلا تزال قاتا فى مسائل الأحوال الشخصية 


مصدرها قانون الكنيسة . 

۲ - اثر الر یی فى اافوائیں المرفيزٌ 

والأس غير ذلك فى القوانين الشرقية . فادين كصدر رسمى هذه 
القوانين له حظ كبير . ويرجع ذلك الى سببین مقابلين للسببين الاذين 
أوردناها لتعليل ما للمسيحية من أثر ضئيل فى اقوانن الغربية ( أولا ) ل 
يننشر فى الشرق قانون کالقانون الرومانی و يستقر فيه حتى يستعصى على 
الدين اقتلاعه . ( ثانيا) عرضت الأديان ای انقشرت فى البلاد الشرقية » 
وأممبا الاسلام واليبودية ء لأمور الدنيا باقدر انى عرضت به لأمور 
الآخرة » فاشتملت على دين وقانون . 

نات كان الدين فى الشرق مصدرا خصيا تستمد منه القواعد 
التقانونية . فنى اليبودية تری كثيرا من القواعد تنظم روابط الأسرة 


عدم وجود ما عاثل 
التانون الرومانی ف 
العرق 


الاسلام واليهودة 
مرتا توا 


ایپردية والاسلام 


یز بين ما هو 
مارم قشاء وما هو 
مارم دات ف نت 
الاسلای 


قتع بل الاجتباد 


أخد الممرع من 
الفقه الاسلاى 


۸ 
والروابط امالية ‏ أما الاسلام فهو دين ودولة . واذا كانت مصادر الشريمة 
الاسلامية أربمة : الكتاب والسنة والاجاع واقیاس . قانه يمكن رد 
هذه المصادر الى مصدرين الدين ( ويشمل الكتاب والسنة) والفقه 
( ويشمل الاجاع والقياس ) . فاذا اقتصرنا على الدين ء رأينا الکتاب 
والسنة وقد عرضا لننظي الروابط الاجتاعية فى افاضة واسهاب ؟ قا 
الشىء الكثير عن الزواج والطلاق والنسب والميراث والوصية والتجارة 
والبيع ولقود والمدود وغير ذلك من روابط الأسرة وروابط الال 
والقوانين المنائية وغيرها » فكل قاعدة قانونية تؤخذ مباشرة من الکتاب 

أو المنة يكون مصدرها الرسمى هو الدين ٠‏ 
على أن التقءالاسلامى قد امن تقدمهأن ميز ققهاءالشريعةالاسلامية 
فى القواعد التى استمدت من الدين ‏ بين ماهو مازم قضاء وما هو لز 
ديانة وما يدخل تحت حم القضاء » أى بين القواعد القسانونية والقواعد 
الدينية . فبناك قواعد ديتية غير مازمة قضاء » كترك البيع عند صلاة ال جمة 
وكتنفيذ اوعد بالمقد . وهناك قواعد قانونية غير ملزمة ديانة كمدم جواز 

سماع الدعوى يمد مدة سينة أولمانع معن .. 


ا مستقبل شرع السرم كر لاقائوںہ 

ومستقبل الشريمة الاسلامية كصدر للقنانون يتوقف على أمرين 2 
(أولا) تماون قتباء الشريمة مع رجال القانون على الهوض بالشريعة 
الاملامية نهضة تمد الها جدتها ء حت تسایر أحكامها ما استجد من 
الحاجات وما استحدثته اللدنية من أمور لمكن مروفة من قبل : (ثانيا) 
ما تستطيعه هذه التهضة الملية من توجيه الشرع توجيها يدفصه بالرجوع 
الى الشريعة الاسلامية » ليستقى من أحكامها ما يمد متمششيا مع أحدث 1 


م وا 
البادیء القاتونية وأرقاها » وفى الشريمة الاسلامية الكثير من ذلك . 

وعندنا أن الاججاع هو الصدر انلصب الذى یکتل تجدد الشريمة الاجاع هو الكفيل 
الاسلامية على مر الأجيال » فاذا تما تاريخ تطوره » وقسنا مستقبله على نيو 
عاضيه » كان لنا أن نتوقع أن يكون الاجاع هو الاب النى يدخل منه 
النشريع ليكون مصدرا رسميا اشر يمة الاسلامية . 

- الر ی لكصرر رسمی لاقائودء الصری 

قبل عبد جمد على : كان للدین أث رکیر فى القانون للصری قبل 
عبد مد على » فكانت الشريمة الاسلامية ‏ وأحد مصدريها هو الدين 
كا قدمنا ‏ هى التى تطبق فى قانون الأسرة والروابط المالية. أما غير 
السلین فكانوا بخضمون فى أحوالهم الشخصية لقانون متهم . 

من عبد جد على الى عبد اسعاعيل : وقدبدأ تغل اون الفرخمى 
فى مصر منذ عبد مد على . فبدىء بقانون التجارة و یعض قواعد لقنو 
الجنائى . و بتى نفوذ القانون الفرنسى يزداد » ونفوذ الشريمة الاسلامية 
یقلس »الى عبد اسماعيل . 

من عبد ا“ماعيل الى اليوم : وف عبد اسماعيل وصل تفوذ الهسانون 
الفرنسى الى ققته » عند ما أنشئت ا حا ج الختلطة » ثم الحا الأهلية .نی 
ذلك امد حل القنانون افرنسی عل الشريمة الاسلامية » وأصدرت 
نون دی والقسانون التجاری 
والقانون البحرى وقانون المرافمات والقانون الجنائى وقانون تحقیق لیات 
وقد أخذت كلها من التقنينات الفرنسية ختصرة مقتضية . 

ويق لشريمة الاسلامية دائرة الأحوال الشخصية . وقانون 


التانون اللبيمى 
الثايت 


ê 
سردا‎ 


حب ولت 
الأحوال الشخصية هو مموع القواعد التى تحدد علاقة الشخص بأفراد 
أسرته » من وقت ميلاده الى وقت موته . فالنسب والنققة والرضاعة 
والحضانة والزواج والطلاق واليراث والوصية كل هذه تدخل فى الأحوال 
الشخصية . 

على أن الشريمة الاسلامية مصدر لبعض مسائل فى القانون ادن 
متعلقة بالال وخارجة عن داثرة الأحوال الشخصية . ومن هذه المسائل 
ما يؤخذ مباشرة من الشريمة الاسلامية » کلوقف والحكر والمبة » ومنها 
ما ورد فيه نشريع مصرى مأخوذ من الشريعة الاسلامية » كالشفعة والبي 
فى مرض الوت والنين و بعض مسائل فى البيع والامجار . 

الفصل الثالث 
فواعر العرال” والقائود الطيبعى 

4 - ظربور فكرة القانوده الطيبعى فى الارماده امتعاقي' 

رأينا فا قدمناه أن فكرة القانون الطبيعى . كانت تظبر فی كل زمن 
مصطبتة يصبخة أو بأخرى . فکان القانون الطبيعى عند اليونان فلسفة بي 
وعند الرومان قانوناء وف القرون الوسطى ديناء وفى المصور الحديثة 
اناه 

ورأينا كذلك أن فكرة القانون الطبيعى الثابت الذى لا یتفر لا فى 
الزمان ولا فى الکان قد ققدت قيمتها كفكرة علية محيحة » وحل با 
فكرة القانون الطبیعی ذى المدود التغيرة » وقد انتصر لهذم الفكرة الأخيرة 
كثيد من التتاء فی المصر الماضر . 


3 ۷ تو 

فتكرة القانون الطبيعى اذن » بشکل أو بآخرء كانت ولا تزال 
موجودة ف ىكل المصورء لم بخل منبا عصرحتى فى وتا هذا . 

۰ -- ام القائوده الأبيعى وقواعر العرال: فى القواني الف ربز 

وقد تأثر القانون الرومانى بقواعد المدالة والقانون الطيمى تأثرا 
كيرا . فتكوّن قانون بنى على هذه اوعد » کر نه القضاة الرومانيون » 
الى جانب القانون الدنى المتيق . فوجد القانونان للدتى والبريطورى جني 
الى جنب ثم امتزجا » أحدها بالآخر » على النحو للعروف فى تاريخ 
القانون ارومانی . 

وتأثرت الشريمة الاسلامية کنات بقواعد المدالة من طریق 
الأخذ بارأى . وسنری كيف أن التق الاسلامى انس الى مدرستين » 
مدرسة أهل الرأى وطى رأسها أبوحنيفة » ومدرسة أهل المديث وعل 
رأسبا مالك . وكان للرأى أثركبير فى تكوين التقه الاسلای + 

وتأثرت الشريمة الانجليزية أخيرا بقواعد المدالة » وسنرى كيف 
أنشىء ديوان الستشار ترفع اليه الظلامات من جود القانون الالجليزى 
المتبق وضيقه » فيطبق استشار قواعد المدالة » وكيف تکون الى جانب 
القانون القديم قانون جدید قوم على مبادىء المدالة ثم اختلط القانونان 
أحدما بالآخر. 

7 = ام القانوده الأببعى وقواعر العرال: فى القوائين افر 

والقوانين الحديئة كالقديمة تأثر الى حد كير يقواعد السدالة 
ومبادىء القانون الطبيعى . وف القانون للصرى نصوص تقضى بأته عند 
سكوت القانون أو ابهامه أو تقصه فملى اقا أن برجم الى قواعد المدالة 


التانون الروماق 


الهريمة الاسلابية 


اس ای 


التانون العریٍ 
والقوانین الغربية 


ناء اما 


مدرو ع قانول 


بسط انظرية 


ع ۱/۲ 


والقانون الطبيعى . ويقضى القانون السو يسرى وغيره من القوانين الغريية 
بثل ذلك . 
۷ - تطييقات تلف 


الصف ف استمال الاق ونفارية تحمل التبعة وتظرية روف ال 

۷۸- اتکی ار 

لا وجد حتى الا ن فى القانون الصری نصوص ت 
الللكية على أمميته . وقد آثارت بض نصوص القانون الدنی والقانون 
الجنالى الى وجود ملكية أدبية وفنية وصناعية » ولکنبا أشارت ف ااوقت 
ذانه الى قانون يصدر لتنظي هذه الملكية » وهذا القانون لا یسدر . لذنلك 
تلتجىء الحا ج الختلطة والح ر الأهلية الى نون الطبيمى وقواعد المدالة 
خابة المؤلف والفنان وصاحب الملكية الصناعية » فتقفی بتمويض على 
کل من يتعدى على حرمة هذه الملكية . 

وهناك مشروع أعدته المكومة الصرية اي الملكية الأدبية ولكنها 
مترددة فى انفاذه » اذ تخشى أن تضع قيودا مرهقة على المركة الأدبييةة 
الناشثة من طريق حماية الؤلفات الج 

4-- نظری ااتسف فى استعرال ایی 

أصبحت هذه النظرية مستقرة فى القضاء الصرى استقرارها فى 
اقضاه النرنسى . والجديد فى هذه النظرية أنها تجمل من يقتصر على 
استمال حقه » ولكنه يتعسف فى هذا الاستمال » مسثولاعما أصاب بدالفير 


یم والمشاعية 


خا - 

من الضرر . وقد كان خصوم النظرية يأخذون عليها نا ترتب'مسؤولية 
على شخص قد اققصر على استمال حقه » و يجاوز حدود هذا الحق . 
فأنت النظرية تقرر أن ا مقوق ليست مطلقة » بل مقيدة بالفرض الاجقاعى 
انى وجدت من أجله . اذا استعمل صاحب الق حقه فى غير هذا 
الفرض وأضربالفير » وجب تمويض هذا الضرر . وليس تقييد الحقوق 
رسم ها من أغراض اجتياعية الا تطيقالبادىء نون الطييمى وقواعد 
المدالة . 


ومن الأمثلة على اتسف فى استمال الق تسف الالاك فى استمال 
حق ملكيته كن يبنى جدارا الا يحجب الضوء والمواء عن جاره دون أن 
يكون له فائدة من ذلك » وتسف صاحب الممل فى فصل عامل لسبب 
غير مشروع أو فى وقت غير لاثق » وتصف التقاضين فى رفع الدعاوى, 
الكيدية وضو ذلك ٠‏ 

۸۰ - ظر یز حمل ام 


ان میا 


القانون الطبيمى وقواعد المدالة . وال صل أن الشخص لا يكون مسؤلا الا 
اذا ثبت خطأ فى جانيه . ما اذا لم يثبت هذا الط » فهو غير مسثول عا 
يحدثه من الضرر غير ۰ وهذه هى نظرية امسثولية التقصيرية . الا أن 
تقدم المدنية » وانتشار الخترعات الميكانيكية من آ لات صناعة ومرکبات 
تقل وتحوها كان من شأنه أن جمل فى يد الانسان أشياء 
المطر » فاذا استفاد ما تمود به عليه من النفع > فن المدل أن یتصل 
تبمة ما تحدثه غير من الضرر » حتى لولم يثبت خطأ فى جانبه » والفرم 


بلتم . 


امثة ها 


بط فش 


اه میا 


ارايت 

ومن الأمثلة على نظرية تحمل التبمة حوادث النقل واصابات المال » 
ونح ذلك . 

۸۱ - نظرية موادت اطا 

وهذه نظرية أخذت بها عكة استثناف مصر الأهلية » ولكن. 
محکة القض ل تأخذ بها . وهی نظرية عادلة » يمكن ارجاعها الى مبادیء 
القانون الطبيمى وقواعد المداله . والأصل أن الملتزم لا يعنى من تنفيذ 
التزامه الا اذا أصبح تنفیذ هذا الالتزام مستحيلا بقوة 
القاهرة حادث لا يتوقع حصوله » ولا يمكن دنه اذا وقع » 
الالتزام مستحيلا . فاذا كان الحادث الطاریء لا سل 7 
مستحيلاء فهو لا یمن المدين من الزامه » حتى ولو كان هذا التنفيذ قد 
أصبح مرهفا عسيرا . وهذا الشطر الأخير من النظرية غير عادل . ققواعد 
المدالة تقنی بأنه ذا تنيرت الظروف » وجد حادث طاری» | يكن 


متوقما و کان من شأنه أن يجسل تنفيذ الالام مرهقا للدين » وجب 
تخفيف وطأة هذا الارهاق فيم الدین من بمض النزامه . وهذا ما تقفى 


فنا فى قضية ثبت فیا أن شركة انور بجدنة بوردو كانت قد تهدت 
بتوريد النور بسعر ممين » ثم نشبت المرب الکبری فارتفع سعر لفحم 
ارتفاعا فاحشا » وأصبح الزام الشركة بتورید النور بالسمر لفق عليه 
مرهنا ها . وأخذت حكة استثناف مصر الأهلية بالنظرية فى قضية ثبت 
منها أن ناجرا تمد بتوريد حبوب لمصلحة المدود بعر سین » وقت انه 
كانت التسميرة الاجبارية قثمة ثم النيت هذه التسميرة تفع عر 
البوب الى خسة أمثاله . وأصبح تنقيذ الالتزام مرهقا للمدين . 


وات 


لزان 
التشريع 


۲ - اة انشریع فى العصسر اضر 

اذا كانت المصور القديمة هى عصور المادات والدين . فان المصر 
المديث هو عصر التشريع فالتشريع هو أمم مصدر للقانون الحديث . 
والميئة النشريمية فى الدولة الحديثة أ كثر ما تکون عملا . واشد ماتکون 
نشاطا . وقد تناقصت أمية للصادر الأخرى بالندر انى تزايدت به أمية 
التشريع + 

وبرج ازدياد أهية النشريع الى عوامل مختلفة مها : 

( أولا) توطد سلطة الدولة وتركيزها . فل يمد هناك منافسون أقوياء 
للدولة . كا كان الأمى فى المصور الوسعلى . اذ كان النبلاء فى المبد 
الاقطاعى » وكانت الكنيسه فى المصور الوسطى » ينتقصون من سلطان 


الدولة » ويقنسمون معا فوذها- 
( نا ) تفشى الدمقراطية ما جمل فى الدولة هيثة ممدة للنشريع 
ہی فى نشاط متزايد . 


( ثالنا) النزعة المديثة الى الاشتراكية » أى الى تدخل الدولة فى 
شؤون الأفراد لتنظيمبا » وليس لدی الدولة وسيك الى هذا التنظم غير 
التشريع . فكثير من الشؤون تیم ومسائل المال واسعاف للرفی 
والمجزة» كانت تعتهر قبلا من شؤون الأفراد اطاصة » وهی یوم تعتير 


أسابامية التمرع 
ترکیز الدولة 


تال 


الاعتراکي 


سبوا التمرع 


دائرة ای 


فوة التهريع المتيقية 


ارين على 
۳۹ 


۱ 

من مبمات الدولة الأساسية . تصدر فيه التشريع نلو التشريم . 

( رابما) سهولة التشريع بالاضافة الى للصادر الأخرى . فان الشرع 
يستطيع بجرة قل ان يسن نشريما صالخا وأن ينسخ تشريما فاسدا . أما _ 
المادات وغيرها من للصادر الأخرى فبطيثة فى تطورها » وهی اذا استقرت 
صمب التخلص منها بعد ذلك - 

ويتناول التشريع الآن دائرة واسمة من الروابط القانونية . علي أن 
للشرع لا يعرض إروابط القانون ااص الا بقدر » وهو قى تمرضه ها انما 
يقر ما تمودته اثاس فى مماملاتهم » ويحدد شكل التعامل أكثر ما 
يعرض لوضوعه . 

على أن للشرع لا يخا القانون خلقا کا قد يتوم . مم 
تشریمه من عادات الناس ومن معتقدانهم ومن الثل المليا الى يتوخاها 


يستمد مادة 


ما ينمل الشرع هو أن بضع القاعدة القا استمد مادتها من هذه 
للصادر الختلفة فى الفاظ من عنده . ویسلی للقاعدة قوة رسعية مازمة . 
ومن هنا يختلف التشريع من للصادر الأخرى فى أنه ممدر لللعنى ولفظ 
لاللمی قط . 

۳ مقار النگر يع باللصادر الاغری 

للتشريع مزاا اذا قورن بالصادر الأخرى نذكر منها ما يأ : 

( أولا) القانون النى يكون مصدره المادات أو القضاءء فلا يكاد 
يعرف الا وقت تطبيقه » ومن ذللك يكون لبذا القانون ضرب من السریان 


على للاتى . 


-.لالا- 
(ثانيا) يجوز الاءالتشريع بتشريع مه أما القواعد القانونية 
الى تستمد من مصادر أخرى فن الصمب, نسخها بنیر التشريع وانلك 
انت أكثر بطنا فى تطورها . 
( ثالنا) التشريم يضع قواعد عامة » اما القضاء وغيره من الصادر 
الأخرى قنواعدها تصرف فى أ كثر الأحوال الى مسائل تفصيلية » دون 
ان تسمو الى داثرة القواعد العامة . 
( رابما) يسبل الرجوع الى التشريع . فالقواعد الق انونية الستمدة 
من التشريع معروفة ممنى ولفظا » ولا بقع املأ فى وجودها » وان أمكن 
الط فى تفسيرها . اما القضاء وغيره من الصادر الأخرى » فن الصمب 
استخلاص ما تولده من القواعد القانونية » فالشك هنا یکون فى وجود 
القاعدة القاثونية لافی تفسيرها. 


وتتكلم فى سن النشريم » وتجميعه » وتطبيقه من حيث للکان 


والزمان » وتفسيره » والنئه . 
البحث الاوك 
سی الفشریع 
٤‏ - ماهو سی انتم بع ٠‏ 


سن التشریع مله . والتشريع من عمل الميئة النشر يعية فى الدولة . 
ونتكلم فى اليادىء العامة فى سن التشريع . 


سبوة الناء نش 


وضع قواعد عانق 


سبولة الرجوع ال 
اللمريع 


جم اوضع 


وع الحيثةالنهريمية. 


التدريع الاسانى 


التمرع الى 


التمريع الفرعى 


-۷۸- 


1 - المبادىء العامة فى سن التشریح 
6 - الريك ار ریز 
يدكل سن التشريع الى المي التشريسية ٠‏ والهيثة التشريمية فى 


العطلقة » وطورا تکون مسا أو جال يشا ركبا رئيس 
الدولة ( امبراطورا كان أو ملكا أو رئيس جهورية أو غير ذلك ) + 


1- ترج التتریع 

والتشريع أنواع متدرجة . فنى النمة التشريع الدستورى » ويليية 
النشريع الصادر من الهيئة التشر يمية الرئيسية » ويليه النشريم الصادر من 
لیات النشريسي الفرعية . 

فالتشريع الدستورى هو التشريم الأسامى الذى يضع نظام الدولة . 
ويحدد علاقة الساطات العامة بالأفراد وعلاقتها بمضها بالبمض ار . 

والتشريم الصادر من لین الرئيسية هو جوعة من وین تلم 
الزوابط الاجتاعية . ويجب أن کون خاضمة للتشريع الدستورى وى 


حدود درتها . فالتشريع النى يصطدم مع الادی» الدستورية يكون 
تشريها باطلا. 
والتشريع الصادر من الهیثات الفرعية هو تشريع تفصيلى يطبق 


الوا وللراسيم والقرارات 
تنظیم بمض السائل التفصيلية الواردة فى التشريع الصادر من الهيئة 


5 8و - 
الرئيسية » وخضع التشريع الفرعی للنشريع الرئيسى خضوع التشريع 
الرئيسى للتشريع الأساسى والدستورى . فلا يجوز أن يصطدم التشريع 


الفرعى مع التشريع الأساسى » والا كان باطلا . 
۷- فا القضاء على التشر بع 
ونری من ذلك ان التشريم أنواع متدرجة ٠‏ تخضع كل درجة 


للدرجة التى فوقها . ومن ذلك تنشأ مسألة دستورية القوانين .وراد 
بذلك ان التشريع متى يكون حیحا يجب الا صطدم بتشريع من درچة 
أعلى » فاذا اصطدم به كان غير حیح أو غير دستورى . ولكن هل 
يستطيع القضاء أن يقرر بطلان تشريع جاء على هذا انحو أو بعبارة 
أخرى هل للقضاء رقابة على دستور ية القوانين؟ 

تختلف البلاد اختلافا بينا بالنسبه لموقفها من هذه المسألة فنها 
ما یسلی للقضاء سلطة تامة فى الرقابة على دستورية القوانين كالولايات 
للتحدة الأميركية » فان الحم هناك لا أن تفرر بطلان أى تشريع تراه 
مصطدما مع نصوص الدستور ء وكثيرا ما تستعمل الما هذا المق » 
حتى قبل أن حكومة الولايات التحدة الأميركية هى حكومة القضاء» 
ويرجع السبب فى ذلك غلبا الى أن الولايات التحدة الأميركية مجوعة من 
الولايات يتمتع كل منها يقس كبير من الاستقلال ان فاذا صدر 
تشريع وجب أن يصدر وققا للدستور الذى ربط هذه الولايات . وهناك 
بلاد كفرنسا ومصرء لا تعترف لسا ك بلرقاية على دستورية القوانين 
الافى حدود معينة تتسع بالنسبة للتشريع المادر من الميثات الفرعية » 
وتضیق بالنسبة للتشريع الصادر من الميئات الرئيسية » وذلك احتراما 
ليدأ فصل السلطات . 


سا دستورية 
التوانین 


رقابة الماک مطقة 


رب الماک عدودة 


التدرج الاسانى 


التمريع الثينى 


التمريع الفرعى 


أما النشريع الدستورى فتارة يكون منحة السلطان لشمبه » ويصدر 
فى شكل آم رئيس الدولة . وطورا يعتبر ماما لسلطان وللشمب مماء - 
ويصدر فى شكل ی من رئيس الدولة کنات أو يكون من عل هيئة 
تنوب عن الشمب تسى عادة بالجمية الوطنية . فاذا كان تور منحة 
من السلطان انطبق هذا على رأى الفيلسوف هبزء واذا كان مازما 
الما وافق هذا رأی الفيلسوف”للك"» واذا أصدرته جمية وطنية شى 
هنا مع رأى الفيلسوف روسوء وقد سبقت الاشارة الى هذه الآراء 
الثلاثة . 

أما التشريع الصادر من الهيثة الرثيسية فيمر عادة بمراحل ست : 
التحضير» فالتصويت » فالتصديق » فالاصدار » فالتنفيذ . تبدأ الييئة 
الختصة بتحضير التشری النى اقنضته الماجة . ثم يعرض على الجسالس, 
التشريعية اناقشته والتصويت عليه . فذا تم ذلك عرض مشروع القانون 
على رئيس الدولة #تصدیق عليه . حتى اذا ما صدق عليه أصبح قانونا .. 
ومد التصديق يأنى دور الاصدار ‏ واصدار القانون هو اعلانه » ویکون 
ذلك عادة بوضع صصيغة الاصدار أى اعلان وجود القانون والأعى بتنفيذ 
ثم يأنى دور النشر فى جريدة رسمية حتى يعمل به جهور الناس » ثم تمغ 
مدة من الزمن بمدها تبر ناس عالين باقانون فيصبح قانونا نافذا.. 

والتشريع الصادر من البيئات الفرعية متنوع تنوع البيثة ای 
أصدرته ‏ قارة تکون اللطة التنفيذية الرئيسية » وتمتير فى هذه المالة 
سلطة تشريمية فرعية فوض اليها أعى التشريع فى مسائل معينة »وتا 
تکون ادارة من ادارات السلطة التنفيذية » أو ادارة غلية ونحو ذلك . 


خن 


۲-سن التشريع فى معو 
٩‏ - الريك التشريعية فى مصسر 

عند ما كانت مصر جزء من الامبراطورية المثانية يتولى آمورها 
وال من أسرة جد على » كان هذا الوالى هو الميئة النشريمية » ويتى الأمر 
کنات الى آخر عهد اسعاعیل ۽ حيث أنشى. مجلس النظار» فلا تکون 
النوانين صحيجة الا اذا أمضى عليها اناظر أو انار الخقصون . وف أول 
عبد توفيق أعطى للبلاد نظام نيابى يدم علو يلا اذ قامت الثورة العرابية . 
وبمد أن احتلت الانجليز مصر جملت السلطة التشريمية فى يد انلدیوی 
وحاس نظاره ماونهما مجلسان نيابيان» مجلس شورى القوانين والجمية 
العمومية » وكان رأى الميثة الأولى استشار ياء أما الجمية السومية فرأيها 
قطمی فى الضرائب . وقبيل المرب الكبرى ( سنة ۱۹۱۳ ) عدل هذا 
النظام واستبدل به هيثة نيابية واحدة هى الجمية التشريعية » وكان رأما 
استشاريا كذلك فى القوانين وقطميا فى الغرائب » وعطلت الجمية 
التشريمية مدة المرب وبعدها الى ان اعلن تصرح ۲۸فبرایر سنة 4۱۹۲۲ 
نيابى » فصدر دستور سنة ۱۹۲۳ يجمل 
ببة فى يد مجلسين » مجلس النواب وعجلس الشيوخ » وجمل 
الدولة للصرية ملكية ورائية » ورئيس الدولة للك » وهو يشترك فى 
السلطة التشر يمية . وقد عدل دستور سنة ۱۹۲۳ بصدور دستور سنة 
۲۰ ولكن هذا الدستور الأخير ألنى فى السنة الحالية » ولا تزال اللاد 
ترتقب عودة دستورسنة ۱۹۲۳ * ويتولى السلطة التشريمية مؤقتا الك 

مع مجلس وزرائه - 


تارعالمينةلتعريبية 


الفستور 


القائول 

الاس الک 
الرسوم أو الام 
الما 


قرار مجلس الوزراء 
القرار الوذارى 


قرادات علية 


الراية على التهرب 
القرمی ج 


الزقية عل ری 
لرئبی 


- ۸۲ - 


: تر رج النشریع فى مهم‎ - 6١ 

وق مصر التشريع متدرج على النحو الذى أوضحناء . فالتشريع 
الدستورى هو القانون الأسامى للبلاد » ويليه فى القوة التشريع الصادر من 7 
مجلسى النواب والشيوخ مصدةا عليه من للاث. ثم يلى ذلك الراسيم الى 
يصمدرها مجلس الوزراء فى مسائل تشريمية تفصيلية والقرارات الى 


يصدرها الوزراء وحكام للم والادارات اللية . فيجب اذن از بين 


الدستور وهو ای ینم السلطات العامة ويصدر بأمر ملکی ی عليه من 
اللاك ورئيس الوزراء » والقانون يصدر بمدموافقة مجلسى النواب والشيوح 
وتصديق للك » والأمر اللی ویصدر فا هو من اختصاص الاك وحده 
أو هو وبمض الوزراء فيكون ممضى من الك والوز بر لختص » والرسسوم 
أو الأمر الملى ويصدر بقرار من مجلس الوزراء ممضى عليه من ال + 
وقرار جلس الوزراء ويصدر من مجلس الوزراء وحده دون أن جشی عليه 
املك » والقرار الوزارى ویصندر من الوزير الختص وحده دون حاجة 
لمواققة مجلس الوزراء ‏ ثم القرارات ای تصدر من مديرى الأقليم وف 
الدن والادارات الحلية وتو ذلك وهذه تصدر من الجية الخِصة وحدها 
دون حاجة الى موافقة الوزير .. 

۱ - رفابز القضاء على التشر بع فى مسر : 

يمكن القول بوجه عام أن اتقضاء له رقابة كاملة على الوا والقرارات 
الى تصدر من اليثات التشريمية الفرعية » فينظر فى حته ا من نناحية 
الشكل ومن ناحية الموضوع مساً . أما التشريع الذى يصدر من الميئة 


۳ 


على أن « القوانين والأوامر یکرن مسولا بها فى جيع القطر للصرى عند 
اعلانها من طرفنا بواسطة درجها بالجرائد ارسعية » و يجب الاجراء بموجبها 
فىكل جهة من جبات القطر لل کور من وقت ال باعلانه!ء وتعتبر تلك 
القوانين والأوامر مماومة لدى جيع أهالى القطر بعد اعلايا برد بثلائين 
يوم » ويجوز تنقيص هذا لليماد جقتضی نص صرح فى النوانين أو الأوامر 
للذكورة » . وجاء فى للادة ۲۷ من دستور سنة ۱۹۲۳ أن القوانين تكون 
« نافذة فى جیم القطر للصرى باصدارها من جانب لك » ويستفاد هذا 
الاصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية » . وصيغة إصدار القانون تکتب 
فى صدره » وتفيد أنه عمل بمواتقة البرمان » و يوقع على القانون من الک 
ومن رئيس الوزراء ومن الوزراء الختصين بتنفيذه » ويؤمر فيه الوزراء 
الختصون باجراء هذا التنفيذ . ومتى أصدر نون نشرف لقاع الرسمية . 
واذا م ينص فيه على ميماد للتنفيذ صار ناف مد لین یوما من نشره + 
ويجوز تقصير هذا الیماد أو مده بنص خاص کا يجوز جمل القانون اف 
من وقت نشره . 

آم التشريع الصادر من الهيثات الفرعية ققد سبقت الاشارة اها . 


البحث الثانی 
بع القوانين ( ات ) 
مه - ما هو التفنيى - مرااه وعبوم 
التقنين هو تجميع النصوص التشريمية الخاصة بفرع من فروع 
القانون » وترتیب هذه النصوص وتبوييها » بحيث يسبل على من يرجم 
الى التقنين أن مد القاعدة القانونية الطلوية > 


اللدريع الترعى 


رید لته 


مین 


خر التنین 


القائونالرومانن 


التانون الاجلیزی 


یواست 
والتقنين هذه الزية التقدمة : سيول البحث عن الأحكام القنونية 
بعد أن جمت فى كتاب واحد » وف هذا فائدة كيرة للقضاء وللتقاضین 
ولجيع المشتغلين بالقانون . ولكن التقنين من شأنه أن يحبس القانون فى 
تية ميو ية ‏ فیجمد على هذه النصوص » والقانون كائن ہی 
ره على الجود بمنمه من التطور . 
قد يكون ضروريا اذا أريد توحيد القانون » كا وق 
ذلك فى فرنسا وف الانیا وفى سويسرا . ويكون ضروریا كذلك اذا رید 
ادخال قانون أجنبى » کا وقع ذلك فى مصر وفى تركيا . 


4 -- نف الشرائع ای 

والتقنين لا يكون فى المادة الا مد أن مجتاز القانون مرحلة من الهو 
والتطور تجمله قابلا للتجميع » وتجمل هناك فائدة من تسجيله بعد بلوغه 
هله الرحلة . 

وهذا ما وقع لقانون الرومانى » ققد قان مرتين ‏ مرة عند نهاية. 
الرحلة الأولى مت توه » فى الألواح الاثثى عشر » وأخرى عد نباية 
الرحلة الأخهرة من نموم فى تقنینات جوستنيان . 

وهذا ما وقع أيضاء بقدر محدود » لقانون الانجليزى . على أن 
القانون الانجليزى بستممی عادة على التقنين » فان مصدره الاأساسى هو 
القضاء » والقضاء لا يقنن لته فى تطور مستمرء ويقوم مقام التقنين فی 
القضاء تجميع الا حکام والسوابق القضائية وترتيما وتبويها . على أنه 
القانون الانجليزى قد قن فى بعض أجزائه » کا فى القوانين اطاصة ببیم 
البضائع وبالأوراق المالية وبالشركات »ثم قننه بمض التقهاء میا غير 
رسمی کا فمل جنكس ودايسى وستيقن . 


- ۸۷ - 
أما الشريمة الاسلامية فبقيت غير مقننة » الى أن آصدر الأتراك العرية الاملاية 
هم الشبورى الجلة » ولاتزال الب مطبقة فى بمض البلاد المريية 
>المراق وسوريا . وقد تن المرحوم قدرى با الشر ية الاسلامية 
خير رسمی فى كتبه الشهيرة : مرشد الميران فى الساملات والأحوال 

الشخصية والوقف . 


ينات تبون 


ات أخرى فى قانون المرافمات فى سنة ۱۸۰۷ » وف 
القانونين التجاری والبحرى فى سنة ۱۸۰۷ » وف قانون الاجرامات الجنائية 

فى سنة ۱۸۰۹ » وف القانون الجناثى فى سنة ۱۸۱۰ . ثم قفن فى المبد 

الأخير فروع أخرى للقانون الفرنسى » كالتقنين الماص بتشريع العمل 

والتفنين الخاص بالتشر يع الزراعى + ۱ 

الفرنسية تقنينات أخرى كثيرة فى البلاد الأوربية التناك اتید 
الفساوى فى سنة 1411 ء والتقنين الایطای فى سدنة ۱۸۲۵ + 

والتقنين المئانى ( ال ) فى سنة 1474 والتقنين السویسری فى سنة 

۸۸۱ والتقنين الألمانى فى سنة ۱۹۰۰ ء والتقنين السویسری فى 

الالتزامات فى سنة ۱٩۱۲‏ ۰ 


واقتفت البلاد الشرقية أثر أوربا فى التقنين » فصدر التقنين البندى التغبينات المرقية 
ا مى فى سنة ۱۸۹۰ والتقنینات الصرية فى ستتى ۱۸۷۰ و۱۸۸۴ + 
والتقنين السودانی الجنائى فى سنة ۱۸۹۱ . وصذر فى القرن الماضر التقنين 


وقوف الدرسة 
التارخية فى وجه 
اقبت 


اسول اتسين الما 


المهمة المفيقيةليقنين 


50-5 
ای والتقنين الصينى . والتقنين العراق. فى العقوبات وف االرافنات 
الجزائية . 

5 - أصول التقئيى ابم 

وقد عقب التقنينات الفرنسية فى أوائل القرن التاسع عشر أن قامت 
حركة تبشر بالتقنين . وتام فى المانيا الفقيه ییو ینادی بوجوب تقنين 
نون الألسائى . قتصدى له سافن زعم الدرسة التاريفية » ووقف فى 
وجه التقنين وقفة عنيفة » فکان ذلك سبيا فى تأخير التقنين نی نحو 
قرن » إذ صدر هذا ال فى آخر القرن التاسع عش کا قدمنا . ول تکن 
وقة سافينى إلا تتيجة طبيمية لذهبه فى الانون » فهو يراه تطورا مستتمرا 
والتقنين يقف من حركة هذا التطور . ما الفرنسيون فقد كانوا متأئرين فى 
أول القرن التاسع عشر بنظرية نون الطبيعى الثابت الأبدى » فكان 
من القول أن يسلوا بفائدة التقنين بل بضرورته . 

على ان الواقع من الأمر ان التقنين له میا وله عيوب كا قدمناء فن 
الا التعصب 4 أو عليه . وکن مزاياء ترجح عيو به اذا كان حكها . 
وأم أصول انتین الحم أن یتجنب التمرینات العلمية » و بترك االحوض 
فى التفصيلات الجزئية » ويقتصر على وضع قواعد عامة سییر فانونية » 


تکورت من الرونة بحيث تترك لقاضى عند تطبيقها الا لوضع ول 
الناسبة لظروف كل قضية » ولا تحبس القانون فى نصوص جامدة نقف به 


دون التطور . 

والواجب أن نفهم مهمة التقنين على الوجه السحیح » فلیست هذه 
اللهمة تسجيل قواعد ان ة ثابتة لا تتذير » فان التقنين لا يلبث أن يتم 
حتى يقوم الى جانبه منالقواعد التقبية والقضائية ما ييكاد يفعلى على القواعد 


-هم- 
اتی سجابا تین انما يراد تین أن يكونوا متا لبحت يجمل المثور 
على القواعد القانونية سهلاء على أن يكل البحث بالرجوع الى للصادر 
الأخرى وها النقه والقضاء . فاذا كانت هذه هى مهمة. 
فى أنه قد أسدى خدمة جايلة فى هذا السبيل » ولا يتكر أحد أن التشريع 
القن أسهل فى بثه من القانون « غير لکتوب » النى يجب أن تناس 
أحكامه فى السوابق القضائية التكدسة أو فى كتب الثقه الواسمة . 

على ات التقنين » حتى يحتفظ بفائدنه » تجب مراجمته من وقت 
الآخروحتى يكون متمشيا مع حالة القضاء وف . أما ان انی لا يراج 
فلا يلبث أن يمير قدبماء لا يبر عن حا نون القيقية » وقد يكون 
ضرره أشد من مه » اذ يصح خداعا . 

۷- التقنينات اطع : 


ون الآن بكلمة موجزة عن حركة نونف مصر ا 
تمرف تقنينا جيسا قبل عبد الاصلاح القضای . ول ت 
لاستقلال البلاد استقلالا قضائيا عن دولة الملافة . والتقنين فى مصر 
جاء تاب رک انشاء اما ٠‏ فتكلا أنثىء نوع نمی من هذه الحاتيع 
ذلك أن يوضع لهذا النوع تقنينته النى يطيقبا . بدأت هذه المركة بانشاء 
الما الختلطة فوضمت التقنينات الخلطة » ثم نت الما لشرعية 
فوضت لما لانمة عدلت بمد ذلك غير مرة ثم أنشثت الما الأهلية . 
وجاء بمد ذلك دور الجالس المسبية فوضت‌ا لانحة تلتها لانحة أخرى . 

كان أول التقنينات للصرية اذن هى التقنينات الختلطة .فان اسماعيل 
عند ما فكر فى اصلاح نظام الام بانشاء الحم الختلطة ء 
ووافقت الدول الأجنبية على انشاء هذه الاك بمد مغاوضات طويلة شاقة ‏ 


العتينات افطل 


الاجحمة ترتيب الما 
اا 


= .۹ 
كان من للتنق عليه أن تطبق هذه الحا تقنينات تؤخذ من التقنينات. 
الفرنسية » اذ أن هذه التقنينات كانت فى ذلك المد أقرب متناولا وأبمد 
مصر من سائر التقنينات. 


فى مصرء الأستاذ موثورى » 
وكان سكرتيرا 4 وسكرتيرا لجان الدولية اتى انقدت فى القاهرة لتحضير 
لاحة الما الختللة » بوضم ستة 
فوضع التقنين للدنى والتقنين التجارئ والتقنين البحرى وتقنين للرافمات. 
والتقنين المنائى وتقنين الاجراءات الجنائية وأخذها كلها عن التقنينات. 
الفرنسية الى سبقت الاشارة الها » مع ايجاز يصل فى بعض الأحيان الى 
حد الاقتضاب » وقد أخذ فى يمض للسائل بأحکام الشريمة الاسلامية کا 
فى الشفمة وفى يبع المريض مرض الوت وف بمض مسائل البيع والايجار 
كا سبقت الاشارة الى ذلك . وقد تم وضع التقئينات الختلطة فى سنة 
۰ وهی تطبق حتی اليوم » بمد أن أدخلت عليها تعديلات جزئية 
لا تنير من جوهرها ٠‏ 

وقد كان الربع الأخير من القرن اساسم عشر يشتمل على حركة 
أصلاح قضائى واسمة للدى فى مصر فبمد انشاء احا الختلطة فکر أولو 
الم فى اعادة تن امام الشرعية » فصدرت لأتحة سنة ۱۸۸٠‏ . م 
حلت مكانها لانحة أخرى فى سنة ۱۸۹۷ . وحلت مكان الثانية ثالثة 


صدرت فى ستتى ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ ۰ 

وقد عدلت هذه اللائحة الثائثة عدة مرات فى بمض أحكامها ء وآخو 
تمدیل لما كان فى سنة ۱۹۳۱ » وهو التمديل للعمول به الى ان . ولأنحة 
ترتیب اما الشرعية هى فى أساسها تقنين لاجراءات الرافمات التى يجب 


2 قب 


اتباعما أمام ا جاك الشرعية » وقد أخذت عن تقنين للرافمات النى تطبقه 
لحا م الختلطة وم بة ‏ وهذا التقنين مأخوذ من التقنين الفرنسى 
كا نقدم . لى أن اللائحة تتضمن عدا اجراءات للرافمات » بمض أحكام 
موضوعية مكانها الطبيعى هو التقنين المدنى لا تقنين للرافسات . وكان 
للعقول أن یکون للحا م الشرعية تقتيتان » الأول موضوعى وهو 
للدنى ويتضمن أحكام الشريمة الاسلابية فى الأحوال الشخصية مقتنة 
رسميا » والثانى شكلى وهو تقنين الراضات » وهذء هی لانحة الاجراءات 
التی بين أيدينا . 
وقد دما انثا الحام الختلطة ولاة الأمر الى تن القضاء 5 
المريين على الأسس ای نم بها القضاء بين الأجانب » فأنشئت 
الماك الأهلية » وقد صدرت أول لاح لا فى سنة ۱۸۸۱ » وشكلت لجنة 
اوضع التقنينات الأهلية كان ریما حسين ری باشا ومن أعضائها شیر 
الثائب العمومى لدى الما ج المختلطة » ومور يوندو الايطالى ولو الانجليزى 
5 و اليه نارين ول اران وجل اج 
ف ات الأهلية منقولة عن التقنينات 
لخلطة ‏ ويكاد قل کون حرفا . وکلف فاشير بوضم التقنين الجنائق, 
وتقنين الاجراءات الجنائية » ومور يوندو بوضم التقنين المدنى وتقتین 
للرافمات . ثم صدرت الاحة الثانية لترتيب الحا الأهلية فى نیو 
سنة ۲۳۱۸۸۳ . وهی اللأنحة للسول بها الان » وصدرت التقنينات 


5 احث كيف أن تانونا أجنييا دغل مصر طفرة واحدة مع أل 
أنصار للدرسة اثاريخية عررون أن اففانون لیس الا نب البيثة وأمرة التطور . 
ولکن‌هنا الجپ خف کنیا نا لاحشا مین : (آولا) يمى افدر ع للسری 
الا ام الفائوتية الا كثراتصالا بالشخس والیختوالتندات اليلية تاه مائرح 


التقنينات الاملية 


امه 
امالس الي 


٩۲۷ -‏ - 
الأهلية بعد ذلك » الننین للدنى فى ١‏ كتو بر سنة ۱۸۸۳ 
( الرافات والتجارى والبحرى والجنائى والاجراءات الجنائية ) فى نوفير 
i‏ ۱۸۸۳ 


راتحت الحا م الأهلية فى يناير سنة ۱۸۸6 ٠‏ ول ينقح من 
غير التقنين الجنائى وتقنين الاجراءات الجنائية ز 


ة » مع أن وضما ال لم یکن متكا ء وعيوبها 
1 وهناك لجنة شكلت منذ كثر من عشرين مسنة » 
وعدل تتکیلا مراراء متا تن تتقیح قانون المرافمات » ولکنها ‏ نته من 
مهمتها الا أخيرا . والتقنين الدنی فى أشد الحاجة الى التقیح» با جمله ٠‏ 
بسا انقضاء فى مدى خسین سنة » ويتمشى مع القسانون القارن الک 
الملية الحديثة » ویرجمه الى مصدره الطبيعى وهو القه الاسلائى فيستمد 
من أحكامه ما یلام البيثة والدنية لماضرة . وقد ألنت حديثا اجان 
لتمديل هذه القوانين . 
ولا ألغى « بيت المال » نظت المجالس المسبية » وه 

لأنمتها فى سنة ۱۸۹۲ . وقد عدلت هذه اللانحة مرارا . ولکن التعدیل 
الجوهرى تم فى مسنة ۱۹۲۰ اذ صدرت اللائحة المعمول بها الان وقد 
وضعت النواة لتوحيد القضاء فى الأحوال الشخصية ما بين الصر بين جیما 


الا وال الشخسية لماح الدرعية وقسجالى للية ‏ (ثايا )وق الاکام 
الأخرى الخاسة بالماملات لم يكن دخول القانون الفر شى طفرة واحدة ما يظن لاول 
وملة . فن عبد عمد على 5ا القوا نين الفرفية تسرب ال مصر » لا سيا ف للسائل 
ثم أن احتكاك الاجانب بلمرین من عهود طوبة جمل قبول المصريين 
لقاتون e‏ + على أن الشر ع للصرى رجم فى يمش للسائل المدنية الى 
العرية الاسلامية . هذا الى > لا بوجد تفر بين فى الماملات بين أحكام الكريمة 
الاسلامية وآحكام القانون الفرتى . 
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دون نظر الى اختلاف الدين . ققد أصبحت لأنحة الجالس الحسبية 
واختصاص هذه الجالس يعتد الى کل الصريين فى مسائل الأأعلية 
والوصاية والحجر ولائحة الجالس الحسبية خليط من أحكام موضوعية 
واجراءات » وقد صدرت لأحة تنفيذية للإجراءات مكل للائحة الأولى فى 
سنة ۱۹۲۵ » وعدلت اللاضحة الأأولى فى سنة ۱۹۳۱ . وتطيق الجالس 
المسبية هذه التقنينات ا تطبق أحكام الشريمة الاسلامية فا | ينسخه 
نص فى الواح + 
البحث الثالث 
تلب النشمیع 
۸ - التطبييق, فى المفأده وق الرمانه : 
القشريع من حيث الکان » وتطبیق التشریع من 


حيث الزمان وتطييق التشريع من حيث المكان یبن مدی ما تهب 


التشريع فى تطبيقه من حدود اقليمية . وهل ید الى كل رايا اما 
صاحبة التشريع » والى أى حد مد الى الا“ أما تطبيق التشريع من 
حيث الزمان فيتضمن مدى ما يتناوله فى تطبيقه من حدود زمنية » وهل 


5 
ند الى أقضية سابقة على صدوره فيكون له أثر رجی . قتطبيق القانون 


من حيث اللکان ومن حيث الزمان هو تحصديد مدى تطبيقه من حيث 
الأشخاص ومن حيث الاأقضية . 
١‏ - تطبيق التشريع من حيث المكان « 
٩‏ س القاعرة الاساسي ی وصرة القانوده وومرة امور 
القاعدة فى القانون الحديث أن التشريع » والقنانون بوجه عام » 


وحدة القانون 


ووحدة المحمكمة 


اه عل فك 


قواعد القائون. 
امول الحاس 


قواعد القانون 
اماق 


و 
يطبق فى حدود الدولة على جيع القاطنين فى بلادها » سواء كانوا وطنيين 
أوأجانب . ويطبق القانون نوع واحد من الماک . فوحدة القانون 
ووحدة الحسكة ها أساس تطبيق التشريع من حيث للكان . 

وتطييقا لمذه القاعدة تری التشريع والقوانين الفرنسية تطبق على 
جميع القاطنين فى البلاد الفرنسية ‏ فن ارتکب جريمة فى فرفسا جوم أمام 
محکة فرنسية » وطبق عليه القانون نی الفرنسى » سواء كان فرنسيا أو 
أجنبيا » ومن صدر منه تصرف مدن أو تجارى ونشأ عنه ناع طرح 
هذا النزاع على حكة فرنسية » وطبق الق انون للدنى أو القانون التجارى 
الفرنسى » سواء كان الحصوم فرنسيين أو أجانب .فلا يوجد فى فرنسا الا 
محكة واحدة هى الحكة الفرنسية ‏ والا قانون واحد هو القانون الفرنسی . 
وكذلك المال فى سائر لاد الغريية . 

۰ س استتاءاث من هره القاعرة 

على أنه يستثنى من قاعدة التطبيق الاقلیمی للقانون بمض حالات 
یکون التطبيق فیا شخصیا نذکر منها ما نی : 

(۱) ما تقفی به قواعد القانون الدولى انلاص من وجوب تطبيق 
قوانين أجنبيبة فى بعض الأحوال » کقانون الجنسية فى مسائل الأحوال 
الشخصية » وقانون محل المقار فى السائل الما 
يلاحظ هنا ان القانون الأجنى انما يطبق لأن القانون الوطنى هو النی 
قفی بهذا التطبيق » فتطبيق القنانون الأجنى انما هو تطبيق للقانون 
الوطنى - ۰ 

(») ما یقفی به القانون النائى فى كثير مت ابلاد من امتداد 
سلطانه الى جرائم ترتکب خارج حدود الدولة ء ك اذا كانت الجريمة 


وضو ذلك . الا انه 


سوقت 


خد أمن الدوة أو ضد قدها » وکا اذاكان مرككب الجريمة وطنيا 
ارتکها خارج حدود بلاده وكانت الجريمة اتب لها فى البلاد الى 
ارتکب فیا وم توقع عليه عقوبة فى هذه البلاد ٠‏ 

(م) وهتاك بمض قوانين لاتطبق الا على الوطنيين دون اجب » 
اما لها تتنضتمن مزا سدياسية: کلانتخاب والترشيح للبيثات العامة » 
أو لها تنزض واجبات خاصة بالوطنيين الخدمة المسكرية . 


۱ - تلرءم فلو القاعرة 


مى أت قاعدة التطبيق الاقليمى للتشريع لم تکن مضطردة فى 
مختلف العصور » وهن غير مضطردة الآن فى مختلف البلاد . 

أما من حيث عدم اضطرادها فى مختلف المصور » ققد كان اون 
الرومانى فى روما لا يطبق الا على الروهانيين دون الأجاني » فکان التطبيق 
شخضيا لا الم . ثم لما اسمت الأمبراطورية الرومائية مار التطبيق 
لین » وطبق اون الرومانى مى القاطنين. فى حهود الأميراطورية .. 
ولا زقت الأمبراطورية الرومائية واهست الى دول مستقلة » رج 
التطبيق شخصياً » واستمر کذلك قرونا عديدة » وصار نون الرومای 
يطبق لى السكان الأصلبين » وقانون كل قبيلة جرمانية من النزاة يطبق 
على أفرادها » وذاك كله فى البلد الواحد . فاذا كان خصوم القضية 
لا تون الى انون زاحد ‏ لبق تاتون للدعى علي مسجت القوانين 
الإزمائيمة نون الرومانى » وتوحدت القوانين فى البلد واحد » وعاد 
تطبيق.أتقانون اقليياً كا كان + وأصبحت هذه القاعدة المامة فى البلاد 
إلمزية كا قينا : 


قواعد خاسة 
لابين 


تلور الناعية ل 
ملف الصور 


عدم اشطرادالقاعية 
فی تلف البلاد 


قبل انشاء الما 
التللة ۴ 


سوه 

أما من حيث عدم اضطراد القاعدة فى عختلی البلاد » فان كثيرا 
من البلاد الشرقية لا تعرنبا »بل ان القاعدة عندها هی شخصية التطبيق 
كا يلاحظ ذلك فى مصر والمند والصين وسیام وبلاد للغرب والحبشة 
وغيرها س البلاد الشرقية . فيطبق قانون الدين فى الأحوال الشخصية » 
وقوانين الجنسية فى للسائل الجنائية و بمض السائل الدنبة والتجارية . على 
أن الغزعة المديثة فى البلاد الشرقية هى القضاء على التطبيق الشخمی 
لاقانون واستبدال التطبيق الاقليمى به » جريا على سن الدنية الحديثة . 
ن الى ذلك » ثم تلا تركيا نمفارس.وتحاول مصر لوصول 
الى قاعدة التطييق الاقلييى نون . 

۲ - الما فى ممم ( الجفسية وااريمه ) 

والقاعدة فى مصر هى أن القانون شخمى التطبيق . وقد دعا الى ذلك 
عاملان ‏ الجنسية والدين . فالجنسية أوجدت عاك للأجانب خاصة بهم 
وقوانين تطبق عليهم .وین فرق بين للسلین وللسيحيين واليهود وغيرم 
من الطوائف للصرية فأوجد ما وقوانين المسلين غير الحم والقوانين 
الى لغير این . و بمبارة أخرى ترجع فاعدة شخصية التطييق فى مصر 
الى الامتيازات الأجنبية والامتيازات الطائفية . 


وقد ميقت 


۳ س الومتيارات ال عليز 

وقد كانت الامتبازات الأجندية تقفى ء قبل انشاء الماك الختلطة» 
بأن التشريع للصرى لا يطبق على الأجانب الا اذا واققت عليه الدول 
صاحبات الامتياز. وكانت تقضى كذلك بأ لايتقانى ولا 
أمام محكة مصرية؛ بل كانت قنصليته هى الختصة ف للسائل الجنائية ومسائل 
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الأحوال الشخصية وللسائل للدنية وللسائل التجارية. فاذا اختافت جنسية 
اللصوم تكون قنصلية لدعی عليه هى الختصة . فالقان نکان اذن شخمی 
التطبيق إذ كان القانون للصرى لا يطبق على الجانب والحام للصرية 
لا تقاضى أمامها الأجانب . على أن النى قضت به الامتيازات الأجنبية 
فى مصرلم تسكن تقضى به فى البلاد المئانية وهى البلاد ألتى امتدت الا 

نها الامتيازات الأجنبية » وذلك من وجهين . 

(۱) كان الأمى فى تركيا أن قاعدة اختصاص محكة الدمى عليه 
لا تطبق اذا كان أحد اللحصوم عثانيا » حتى اکن مدعيا لدع عليه 
أجنبى » والحكة الختصة فى هذه الحالة هى الحكة المثانية . أما فى مص 
ققد اضطربت التاعدة بحم العادات للرعية لا حكر الماهدات » وصارت 
قنصلية المدعى عليه مى الختصة اذا كان أجنبيا » حتى لو كان المدعى 
مصریا . 

(؟) وكانت السائل العقارية » من تشريع وضرائب واختصاص 
تفای » خارنجة عن نطاق الامتيازات الأجنبية . ذلك أن الجانب 
لم سمح لهم بتك عقارات فى البلاد الثئانيه .نم سمح لهم بات بقانون 
صدر فى سنة ۰۱۸۱۷ على أن يكونوا خاضمين ف العقارات التى کون 
لتوانين لاد ولاختصاص اک . أما فى مصر قند سمح للأجنى. 
يتملك العقار مک المادة م أصبح يت امتيازاته فى تملسكه للمقار کم 
المادة كذلك وكان الواجب أن مخضم الأجنى فى مصر فى الشؤون 
المقاربة لقوانين البلاد ولاختصاص محاكها » وكان الواجب کذلك أن 
تسرى عليه الضرائب الم ار ية دون حاجة الى مواققة الدول صاحباته 
الامتياز ٠‏ 


انشاء الا الشخططة 


کت 

على أن شيثا من ذلك لم يكن » بل أن نوبار » عند ما اوض الدول 
فى تعديل الامتياز فاوضهم على أساس أن لحم کل هذه الامتي ازات 5 
اتكاره ذلك علييم فی مذکراته . وتقدم ایہم بمشروع بقضی بانشاء عا م 
مختلطة » تنتقل ایا اختصاصات الحمأم القنصلية فى المسائل المدنية 
والنجارية والجنائية » على أن تشکل هذه الماک من قضاة أجانب وقضاة 
مصريين » ويكون للأجانب الأغلبية . وقد عقدت بان دولية متمددة 
النحص مشروع نوبار» وترددت الدول ذوات الامتياز فى المواققة عليه 
وبالأخص فرنسا ء واحتج الباب العالى على دخول مصر فى مفساوضات 
مع الدول الأجنبية » وقامت عقبات لم يكن من السبل تذليلها» ولکن 
اسماعيل ووزيره نوبار بذلا ما يستطيمان من جبد » بعد أن فتح اسماعيل 
خزائن الأموال » وانتعی اس الى أن الدول واققت على انشاء الاک 
الختلطة » على أن ينتقل الها اختصاص الحم التنصلية فى السائل المدئية 
والتجارية (الا اذا كان الخصوم من جنسية واحدة والقضية غير عقارية) ؛ 
أما الاختصاص المنائى فیتی الحا ك التنصلية الا فى الا 

فأصبحت الحا الختلطة تختص با يأقى : 

(۱) السائل المدنية والنجارية اذا كان الخصنوم فيها مختانى الجنسية . 

(؟) السائل المقارية اذا كان أحد الحصمين أجنبيا حتى لو كان 
الم الآخر أجنبيا من نفس الجنسيةة . 

(م) الخالفات الى تقع من الأجانب . 

وبقيت الما ج القنصلية مخقصة با : 

(۱) الائل المدنية والتجارية اذا كانت غير عقارية وکان 
الحممان فيها من جنسية واحدة . 
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(؟) مسائل الأحوال الشخصية . 

(م) السائل الجنائية فى غير الخالفات . 

على أن الحم الختلطة سارت على سياسة التوسع فى اختصاصبا 
ما استطاعت الى ذلك سبيلا . ويكنى أن نورد مثلين تدلیل على ذلك : 

(1) أدخلت فى اختصاصبا كل أجنبى » وار يكن منیا ال 
من الدول ذوات الامتياز . مع أنها محا أنشئت بموجب مماهدات بين 
مسر والدول ذوات الامتياز يقتصر اختصاسبا عل را 
الدول ذوات الامتيان» أما فيا يتعلق بنیرم من الأجانب »فان الأمر 
يرجع الى نصابه » ويكون التشريع الصری واختصاص الاک الصرية 
ساريا علييم طبقا لقاعدة التطبيق الحلى . وعبثا حاول المشرع المصرى أن 
يؤكد هذا الممنى بادخاله تمديلا فى صياغة المادة ٠١‏ من لانحسة ترتيب 
الحاع الأهلية فى سنة ۰۱۹۲۹ تأصبحت التقرة الأخيرة تنص على 
عايأق : 

« ويشمل الاختصاص الدنى والجائى للحا ج الأهلية السریین 
وال جانب الذين لا يكونون غير خاضمين نقضائها فى كل المواد الداخلة 
فى اختصاصها أو فى بمضبا بمقتمى مماهدات أو اتفاقات أو عادات » » 
خن الما الختاطة أبت الا الغی فى طرية, تمد اختصاصها الى 
كل الا جانب » سواء مهم الشتمون بالامتيازات وغير المتمتمين . 

(0) وسمت الماک الختللة كذلك اختصاصبا الى حد کید بفضل 
نظرية « الصا الختلطة » . والأصل فى هذه النظرية نص ورد فى الادة 
۳ من لانحة ترتيب الما الختاطة ء وهو یقفی بأن جرد عمل رهن 


س 


عقارى لمصلحة أجنبى علىعين عقارية » أنا كان مالک أو واضع اليد علا 
یل اما الختللة مختصة بالحم فى عة هذا هن وف جیع تیه » 
ومنها بيع العقار جبريا ووز يع نه + ققضنت الماک الختلطة من هنا 
النص أساسا لد اختصاصها الى مسائل ليست فى الواقع من اختصاصها . 
من ذلك أنها جملت نضبا مختصة فى حجز ما للدین لدى الفير اذا كان 
الحجوز لديه أجنبياء حتى لو كان كل من الحاجز والحجوز عليه مصريا . 
ومن ذلك أنها تمتبر الشركات الصرية خاضة لاختصاصها متى كان بين 
الساهین أجنى.بل انها اعتبرت الجلس البلدى جدينة الاسكندر ية خاضما 
لاختصاصها ء مع أن هذا الجلس ادارة مصرية » وقد نص فى قاثونه 
الأساسى على أنه مصرى الجنسية » و بنت دعواها على أن هذا الجلس 
يدير مصالم أجنبية . 

أما التشريع المسرى فكان لا يسرى على الأجانب » حتى بسد 
انشاء الحا الختللة الا اذا واقنت الدول ذوات الامتياز عليه . فكان 
اذن تشر يما شخمى التطبيق .ثم أدخل تمديل جوهرى على هذه القاعدة 
فى سنة ۱۹۱۲ ۰ ورضيت الدول ذوات الامتيازأن يسرى النشريع الصری 
على الأجانب » بشرط أن ثوافق عليه الجمية الممومية لحكة الاستثئاف 
الختلطة ( وينضم الى الجمية الممومية قضاة تون الى دول غير ممثلة ف 
هذه الجمية ) » وذلك فيا عدا لانحة ترتيب الما الختلطة والنشر يع ال 
( الشرائب ) ؛ فاتدیل فى شىء من ذلك لا .يسرى على الأجانب الا 
إواة الدول ذوات الامتياز » ولا تكنى موافقة الجمية السومية . 

هذا هويمل الحال فى مصر الآن من قصور التشريع والقضاء 
االصريين عن تناول الأجانب . فالأجنبى فى مصر يتمتع بامتيازات تل 


- ۱۰ - 
فى مركز أسبمى من مرکز المصرى ء يننا أن الأجنبى ف البلاد الأخرى 
لا برتفع الى مكان الوطى.والحام الختلطة هى سقل الامتيازات الأأجنبية 
تصونها وتنويها . وقد فرض أجل هذه الجاع خس سنوات تتجدد» وقد 
تجددت مرة بعد مرة » ثم اتهی الأمر الى أنها تبت » حتى اذا أرادت 
الحكرمة المصرية ها فلها ذلك بسد سنة من نشر مرسوم بالفائها فى 
الجريدة الرسمية » وتمود المال فى الامتيازات الا جنبية عندئذ الى ما كانت 
عليه قبل انشاء اما الختلطة . 
ومسألة الامتيازات الأجنبية من مشکلات مصر البارزة . وقد شغلت 
مكانا كيرا فى المفاوضات التى دارت بين مصر وانجلقرا فى مراحلها الختلفة 
منذ مناوضات مار الى الا . ويكنى أن نذكر هنا أن المشروعات الختلفة 
التى اتتبت الها الفاوضات. الشار الها مجمة على أن « نظام الامتيازات 
اقام فى مسر لا يلاثم روح المصر ولاحالة مصر الماضرة » ۰ وحن 
مقترحات خاصة بالتشر يع وأخرى خاصة بالقضاء ففى التشريع برت 
الحكومة البريطانية آنا ستعدة لتأييد مصر (فى مؤتر يمقد قريب لانظرق 
الامتازات الأجنبية)» فى أن يكرن التشريع المصرى نا على الأجانب » 
بمافى ذلك التشریم الالى » على أن يكون هذا التشريع غير مناقض 
للمبادىء التى يجرى السمل بموجها عادة فى التشر يع الحديث الذى يسرى 
يا يلق بوجه خاس بای تشريع دی صفة مال 
لا بوجد یز غر عادل ضد الأجاني » بم هم الشركات الأجنبية » . 
أما التمبدات الخاصة بلتقضاء فتتلخص فى أن ينتقل الى الحأ الختلطة. 
اختصاصات اما ام القنصلية الت سبق ذكرها فلت تلنى الحام القنصليةع 
وتقوی الا الختلطة » لاسيا بسد أن يضاف الا لاختصاصات الم 


والامدة الصرية. 
البيطاية 


ساسا آفین 


5 
بالساثل الجنائية وعسائل الأحوال الشخصية . وقد يكون نجاح لادم 
خطوة عملية نحو توحيد القضاء فى مصر ولسكن مع تحفظات ثلاثة : 

(أولا ) يجب جمل القضايا المقارية من اختصاص المع الأهلية 
دا ء ولو كان للتقاضون كلهم أجانب ومن جنسية واحدة » قان الأجائب 
ل يخول للم حق تملك المقارات فى البلاد الثانية إلا بشرط خضوعهم لح 
البلاد کا قدمنا . 

( ثانيا) وجب اعتبار الحا الختلطة باختصاصاتها. الجديدة عام 
استثنائية موقتة» مصيرها الى الزوال » و يمد السببيل لادماجها باجام 
الأهلية » حتى يتوحد القضاء فى البلاد . وهنا ما قبلته بر طانبا مبدئيا فی 
الماهدة الى عقدتها مع مصر . 

(ثالنا) ويجب أخيراء فى الدة الى تبتى فيا الماک الختلطة » أن 
يتقوى المنصر للصرى فیا » المنصر القضانى والمنصر الادارى » وأن 
تستعمل اة المربية فى للرافعة وكتابة الأحكام الى جانب اللفة الفرنسية » 
وأن يكرن القضاة الصريون ممائلين للقضاة الأجانب فى عددم وفه 
نر . 

5 - الرمتبارات الطالفيز 


وما يزيد مسأ القضاء تقیداً فى مصر أن وجدت الامتیازات. 
الطائفية » وأساسها ادبن » الى جانب الامتیازات الأجثبية وأساسها 
تک أن التشريع للصرى والقضاء للصرى لاد الى الأجائب » 


(۱) ( انش كك يمنا انا ف للتثرحات اليرطاية المروضة على ممر بشأن. 


الامتیازات الاأجنية ص ۱۸ س س ۳۰ سس وغ ساس ۸۴ ) . 


f 


فان للصريين أنفسهم لا يخضمون جيما لجهة قضاء واحدة . واذا كانت 
امک الأعلية لاس الحسبية يخضع لقضائها ولنشرهمأكل للصربين فه 
دائرة السائل للدنية والتجاربة والجنائية ومسائل الأهلية والحجر» فى بقية 
مسائل الأحوال الشخصية لا يخضع للصربون لقضاء واحد ولقانون واحد. 
فلدين هناء كالجنسية هناك » سبب فى تم دد جهات القضاء وفى تمدد 
القوانين : للسلدون خضسون لا الشرعية والشريمة الاسلامية » أما غير 
للسلين فلوائف متمددة » كل طائفة تخضع مجلس ملتها ولقانون هذا 
الجلس . 


كان من الواجب جمل نون أقليميابالنسبة اجان 
أقليميا بالنسبة للمصريين أنفسهم . والأصلاح القضانی يستوجب 
هناك قانون واحد وتحكة واحدة ل+ميع القاطنين فى مصرء على اختلاف 
جنسياتهم وم اختلاف أديائهم . 

وحتى يمكن توحيد القانون وتوحيد الحكة بالنسبة للمصريين فى دائرة. 
الأحوال الشخصية ,ی در بالشرع للصرى أن يمير فى هذا الطريق 
خطوات متدرجة » حتى يصل الى ما وصل اليه فى مسائل الأهلية والحجر 
ند وحد فا القانون فى لائحة الجالس ال سبية » ووحدت فما ا حكة بانشاء 
هذه الجالس » وأصبح المصربون جيما خاضمين لقانون واحد ولجبة قضاء 
واحدة فى بمض مسائل الأحوال الشخصية . أما الباقى من هذه السائل 
فالتوحيد فيه غير متمذر » اذ لا بعد من سلطان للشرع المصرى امتيازات. 
أجنبية مادام التشريع للصریین . 

ونرى أن تكون المطوات المتدرجة للوصول الى التوحيد المنشودثلاة : 


وجوب التدرع 


اتضييق اختصاس 
اس اللية 


سنقانون موضوعى 
للأحوال الشخصية 


توحيد الفضاه 


ما 


(أولا) يحد الشرح الصری من اختصاص الجالساللية ‏ ارجا 
الى اختصامبا الأصل قبل أن تتوسع فيه . فان هذه الجالس لم يكن للا الا 
اختصاص تحکیی فى أكثر مسائل الأحوال الشخصية . فتقتصر اذن فى 
اختصاصبا النضاق على السائل المتملقة باژواج والطلاق . آما المسائل 
الأخرى کالواریث والوصايا والميات وغيرها فتكون من اختصاص اا 
الشرعية » اذ هى الما العامة للبلاد فى مسائل الأحوال الشخصية . وق 
حدد اختصاص الحا الية تحديدا دقيقا » فاله يجب سن قانون دام لهذم 
اما ينظمبا وبين الاجراءات التى تتبع أمامها . 

(ثانيا) متى خلص للمحام الشرعية هذا الاختتصاص الواسع فى 
منائل الأحوال الشخصية » وجب أن يسن لهذه الحا نون موضوعی 
يطبق على جميع امنقاضين ماما ء مسلدين أو غير مسلین » وتخخار کا 
هذا القانون من ججيع مذاهب اه الاسلای»ولا يفضل مذهب على ر 
الا حيث تکون أحكامه أكثر ملاءمة لمدنية هذا المصر ولظروف البيئة 
الصرية . 

( ثاثا ) عند ذلك تبق اوة الأخيرة فى توحيد القضاء. میتی 
مرا منظمة فى الأحوال الشخصية هى الماک الشرعية والجالس 
الحسبية والحام لللية » ومتى استقرت الحا كر الختلطة باختصاصاتها الجديدة 
لقترحة وبنظهها ای يقوى بها المنصر للصرى كا قدمنا» فان من اليسبير 
على مصر بمدئذ أن تخطو الخطوة الأخيرة » فتندمج كل هذه الحا فى 
نظام ی واحد » وتنغم الها الحام الألية » وتقلب هذه الحم للتعددة 
اللتغايرة الى دوائر فى محكة واحدة هى الحكة المصرية . ويمببحقضاء هذه 
امک قضاء أقليميً مخض له للصر يون والأجانب»للسلمون وغير المسلين . 


شباوج 3 جت 
وتطبق هذه الحكة للصرية قانونا أقليميا واحداءهو نون الصوی . 
۲-تطبیق التش ريع من حيث الزمان 
عرم سرياله القائوده على الافی 
٠٠١‏ القاعرة أنمالتشريع لسيى ابر رجعى فم سری على ا ماطى 
ولاتشريع حدود فى التطبيق من حيث الزمان » کا رأينا حدوده 
غى التطبيق من حيث المسكان . فالتشريع لا يطبق الا على الموادث ال 
وقمت من وقت صدوره على وقت النائه . فلا بمتد الى الموادث ای تقم 
بعد النئه . ولا ينسحب الى الحوادث التى وقمت قبل صدوره ٠‏ 
والقاعدة التى تقمى بأن التشريع لا ينسحب على الحوادث ال 
وقت قبل صدوره هی التى نمبر عنبا بعدم سریان القانون على الافی ٠‏ 
(مالوناعدوهم0ة ) وهی قاعدة ممقولة » تقتضیها المدالة وضرورة 
استقرار امعاملات . فالمدالة تأبى أن يطبق تشريع على حادثة وقمت قبل 


عمدوره » واستقرار المماملات یقفی يع النی كان ساريا وقت 
وقوع هذه المادئة هو النى يطبق ؛لأن الناس اطلأأنت الى ذلك فى تعاملها ‏ 
ورتبت شؤونها على هذا ساب - 


والأمثلة على ذلك كثيرة » نختار منها 
(۱) صدر تشريع فى مصر فى سنة ۱۹۲۳ یقفی بأنه اذا كان بیع 
الوفاء مقصودا به اخفه رهن حيازة عقارى »فان المقد يمتبر باطلا لا أثر 
له » سواء بصفته ييما أو رهنا . وقد كان لیم الوفاق القصود. به اخفاء 
رهن قبل هذا التشريع ؛ يشر بحسب حقيقته » فمتبر رهنا ححبيحا . 
كل بیع وفاء نی رهنا » وکان صدوره قبل صدور تشریع سنة ۱۹۲۳ 


ميررات القامدة 
المدالة 


استقرارالتعامل 


أمطة : 


ییا نی 
رها 


قانون الیل 
الدیث فى .سر 


و 
لا يسرى عليه هذا اتشر یع الأخير » فلا يبطل باعتباره رها »بل یکون 
حيحا على هذا الاعتبار . وفى هذا تطبیق لمدم سريان نش ريم ۱۹۲۳ 
على الافی . 


(۲) صدر قانون التسجيل الحديث فى مصر یقفی بأن اتود 


قبل صدور هذا التشريع المديد » بأن لد غير المسجل یل الملكية فيا 
بين امتعاقدين » وأن عدم التسجيل لا عنم من انققال اللكية إلا بالنسبة 
لاني . فالمقود غير المسجلة التى صدرت قبل أول ینابر سنة ۱۹۲۶ ( ميماد 
السل بالتشريع المديد ) لايسرى علیا هذا التشريع حتى لايكون له أثر 
رجمی » وتکون هذه المقود قد تقلت الملكية ذبا بين المتماقدين برغم من 
عدم تسجيلباء 

والقاعدة الى تقفی بعلم سريان القاثون على ال ماضى قاعدة نص 
عليه القانون الفرنسى والقانون الصری ٠‏ 

جاء فى المادة الثانية من القانون المدنى الفرنسى أن القانون لا يقر 
أحكاما الابالنسبة للمستغبل فلا تنسحب أحكامه على الماضى . ونصت الادة 
۷ من الدستور المصرى الصادر فى سنة ۱۹۲۳ على أنه « لاتجرى أحكام 
القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها » ولا يقرتب عليها أثر فيا وقم 
قبله ما لم ينس على خلاف ذلك بنص خاص » ونصت المادة م من 
لائحة ترتيب الحا م الأهلية على أنه « لا تسری أحكام القوانين واللوائح 
الا على الحوادث التى تقع من تاريخ العمل يمقتضاها » ولا يكون لها تأثير 
على الوقائع السابقة عليياء مالم يكن متا عن ذلك بنص صر فيها » . 


7 
وقضت المادة ۲ من القانون المدنى الختلط بأن القوانين لا يكون لما آثر 
رجى ۰ 

: الي يبن ا حى, امكنسب ورد امل‎ = ٠ 

على أن القصود بعدم سريان القانون على الساضی هو أنه لا يمن 
المقوق الکتسبة قبل صدوره . فاذا كان التشريع لا يمس حقا مكقسبا » 
فانه یسری على الحوادث السايقة مادام لا يصطدم الا مع مجرد أمل » لا مع 
حق مكتسب ونورد أمثلة على ذلك : 

(۱) الوصية لا تجوز لذير وارث الا فى الثلت . فلوأن شخصا أومى 
لذير وارث بثلث ماله » ثم صدر تشريع بعد موت الومی یقفی بأن 
الوصية لذي وارث لا تجوز الا بربع مال الورث » نان هذا التشريع 
لا يسرى على الوصية » لأنه اذا سرى يمس حقا مکتسبا لمومی له » بعد 
أن انتقلت اليه ملكية الثلث بوت الموصى . أما اذا كان صدور التشريع 
قبل موت الوسی » ولو بعد عمل الوصية » فاته يسرى على الوصية » لأن 
الومی له وقت صدور التشريع لم يكن كسب حقا اذ لا يزال الومی حيا 
وله أن برجم فى وصيته » وکل ما وصل اليه هو تجرد آمل فى أن یکون له 
حق فی الومی به » والقانون لا بترم الا الق المكتسب ولا نی بمجرد 
الأمل » فيسرى التشريع فى هذه الا على الوصيه الصادرة قبل صدوره + 
وينقص الومی به الى الربع . 

(۲) بقضی القانون بأن من وضع يده على مال خيره بني قلكه 
مدة مس عشرة سنة که بالتقادم . فلوأن شخصا وضع يده على مال 
الغير مدة خخس عشرة سنة » ثم صدر تشر يع جديد يطيل مدة التقادم الى 
عشرين سنة » فان هذا التشريع لايسرى على الحادثة ای تحن بصددها » 


تشيو القدر الى 
يمكن الايساء به 


یی مدت یعدم 


علبي المد الا 
ورس نمی 


- ۱۰۸ 
لأن واضع اليد قد كسب حق الللكية على الال قبل صدور التشريع 
الجديد» والتشريع لاس القوق للكتسية . أما اذا كان صدور التشمريم 
ابلدید بسد أن مفی على وضع اليد مدة اثنتى عشرة سنة مثلا » فان 
التشريع يسرى على هذه المادثة » لأن واضع اليد لم يكن قد كسب حقا 
وقت صدور التشريع » وإ يكن اديه الا جرد أمل فى أن يم مدة القادم 
الکسب للملكية »فلا يكترث القانون جرد الأمل » ويقرتب على سريان 
التشريع الجديد أن واضع اليد ليه أن يكل مدة الاثنتى عشرة سنة 
الى عشرين لا الى خس عشرة 
() يقضى القانون بأن المد الا قمی للنوائد هو ٩‏ ب فاذا تألنت 
شركة للاقراض بهذه الفائدة » وأقرضت بالفمل عملاءها ء ثم صدر تشريع 
جديد ینقص المد الأأقمى الى ۷ 4 ء فان هذا التشريم لا يسرى على 
ما قبضته الشركة من عملائها من النوائد بسعر ٩‏ ۰/۰ فقد أصبح حقا 
مكتسبالما ولكن التشريع المديد يسرى على عقود القرض التى تلحق 
التشريع » ولیس للشركة أن تعترض على ذلك بأنها تألفت قبل صدور 
التشريع المديد فلا يسرى عليبا هذا التشريم » فان تتكوينها قبل 
التشریع لم يكسبها حقا فى الاقراض بالسعر القسديم + بل کل ما لديها هو 
جرد أمل فى الاقراض بهذا السمر » ورد الأمل لايمنع من تطبيق 
التشربيع الجديد على هذه الشركة ء فلا يجوز ها بسد صدور هذا التشریع 

أن تقرضن بسع ر أعى من ۰.۷ 


١٠ح‏ استصّادات من قاعرة عم سر اده القانوده على ا ماّى 
على ان التشريع بسری على للاضى » ويمس القوق للكتسبة 
لا عجرد الآمال سب فى الأحوال الآآنية : 


E 
إذا تضن التشريع ذاته نصا على ذلك لمصلحة عامة . وقد‎ )1( 

رأينا لنادة ۷ من الدستور السری » وللادة م من لاحة ترتيب الا 
الأهلية تقرران هذا الاستئناء » فتنصان على عدم سريان القانون على المانى 
« مالم ينص على خلاف ذلك ينص خاص » (م ۲۷ من اللستور ) + 
و« مالم يكن منبها عن ذلك بنص صرح » (م “من لانحة 


e 


(۲) وقد يسرى التشریع على المانى › حتی لول يتضمن نصایقضی ال 


بذاك اذا كان هذا النشريع من النظام العام > فتقنمى الصاحة المامة اى 
أريد تحقيقا من وراه هسنا التشريع بسريانه على الفی » ور مس حقا 
مكتسبا من أمثلة ذلك القانون انى يحرم الرق » فاه تبر من النلم العام 
ويسرى على الافی » ويقرتب على ذلك أن كل رقيق یمتق حتى لو ثبت 
رقه قبل صدور هذا القاثون . 

ومن أمثلة ذلك أيضا القانون النی صدر فى مصر فى سنة ۱۹۲۰ 
برفع سن الرشد الى احسدى وعش رين سفة بعد أن كانت نای عشرة . 
فالأشخاص الذي نكانوا قد بلنوا الثانية عشر وقت صدور هذا نون 
يمودون الى القصر اذا كانوا لم ینوا الواحسد والمشرين » فيكون نون 
أثررجمى فى هذه اللا . ولكن لا یکون له أثر رجمى بالنسبة لیر » 
فالتصرفات التى صدرت من هؤلاء الأشخاص وترتب عليها حق اشير قبل 
صدور هذا القانون تمتبر حيحة صادرة من ذوى أهلية كاملة . 

(۳) يكون لاقوانين ال نائية عادة أثر رجمى اذا كانت أصلح للتهم . 

ذاذا ارتتکب شخص عملا ابا عليه » ثم صدر قبل الم على هذا 
الشخص تشريع جديد يجمل هذا السل غير مماقب عليه أو يفف عقو يته 
فان التشريع المديد هو النى يطبق . أما اذا كان التشريع المديد أسواً 


نس خاس, 


ریم من النظا 


القائون الجنسافى. 
لام هتم 


التشريع معبدر يأف 
لش واقنظ مسا 


مه مت 
من التشریم القديم » قانه لا يسرى على الماضى » كا لو كان التشريع 
الجديد فى الفرض المتقدم يشدد العقوبة لا يختفها » فان التشر يع القديم 
هو النی يطبق . 

أما قوانين الاجراءات ( الرافمات المدنية والجنائية ) فانها مخضع 
لقاعدة عدم سريان القانون على الماضى . فاذا صدر تشريع جديد لاعس 
حا مکتسبا » كا اذا عدلت الاجراءات الماصة بسماع الشهود آو بتحقیق 
الحطوط أو بابرا » قانه يسرى على القضاياالنى تکون قد رفست قبل 
صدوره . أما اذا مس التشريع الج ديد حقا مكتسباء قانه لا يسرى على 
الافی . مثل ذلك أن 7 الى الحسكة الختصة » و بعد رفبا يصدر 
تشریم جديد يجمل المکة غير مختصة » فثل هذا تشر بع لا.يسرى على 
ی رفت فعلاموتتی الحكة التى رفت اليها القضية مختصة بالنظر 
نیا مثل ذلك أيضا أن يصدر حك قابل للاستثناف ثم يصدر تشری 
جديد يجمله غير قابل للاستئئاف » فثل هذا القشريع لا يسرى على هذا 
اک بل يبتى لک ابلا للاستثناف فى الیماد انی بقرره النشر ليم 


المبحث الرابع 


تفر لشریع 
۸ = ماد التقمير لدتقوم الد فى الشریع دود غبره 


می الصارر 

تفسير التشريع هو توضیح ما أيهم من ألفاظه وتکیل ما اقتضب 
من نصوصه ء وتخريح مانقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه التناقضة , 
وکل هذا مفروض فيه ان مصدر القانون الذى يكون محلا لاتفضير مصدر 


-۱۱۱- 
يأى بللمنى وبالافظ مما . وذلك لا يكون الا التشريع كا رأينا ٠‏ ویکون 
كذلك فى بمض الكتب الدينية التى تمتبر مصدراً للأحكام القانونية 
كالفرآن والتوراة . ويقوم بالتفسير عادة القضاء والتقه : القضاء عند ما يطبق 
نصوص النشريع على الأقضية التى تعرض له ۰ والفقه عند ما جرج 
الأحكام القفاثونية من النصوص التشريمية فى كتب الشرح والتفسير 
وق الفتاوی الق تصدر منه . وهناك تفسير تشريعى تقوم به الحسيئة 


رسمية أخرى . 


التشريعية باوث وجی . أو تقوم به هيا 
۹ = المررس: التقليريئ فى التفسير : 
وتقتصر هنا على الذهب التقليدى فى التفسير . فی هذا للذعب 
يقوم التفسير على ركنين : ( الركن الأول ) أن مبمة امسر هی تبين قصد 


قصد الشرع بمد هذا اتطور خليقا أن يحل عله قصد 1 
روف الجديدة . أنه لو سمح للضر أن يحل هذا اقصد ال خر الأ كثر 
ملاسة محل القصد الحقيق . لاختلف الفسرون فى ذلك » وقام لس 
مقام الاستقرار والثبات » والأولى فى مثل هذه ال أن يمدل الشرع 
تشريعه » لا أن يقوم المفسر مقام المشرع ( والركن اشأنی) أو التفسير 
حو أن تفس الفسر قصد الشرع المقيقى من طريق النصوص والألفاظ 
الى ورد بها التشريع لا من طريق آ خر بقدر الاستطاعة ۰ فالفروض 
أن الشرع عنى كل ما قال ول كل ما عنى . واللفسر لا يتك الأفاظ الى 
غيرها فى تبين قصد المشرع الا اذا أعوزته الحيلة » ولم يعد هناك مناص 
من الالتجاء الى وسيلة أخرى » اذ تنكون الألفاظ قاصرة قصورا ناما عن 
لأبانة عن قصد الشرع . 


من يقوم بالتقسير 


وجوب‌الا غنبانس 
ارات 


تمحيح الاخطاء 
الادية 


الوض 


N 


۰ - هال وضو ع النهى 

لایکون هناك عل لتفسير النص الواضح فانه اذا كان الفظ 
انى استممله المشرع لا سبيل للاختلاف فى معنا » وجب الأخذ بهذا 
المنى » ولا يجوز ترک يدعوى أن الک القائوى غير عادل » أوان هناك 
كا قانونيا أعدل منه » فليس هذا من مهمة انسر فى شیء » بل عليه أن 
يرك ذلك لللشزع يدل تشر يمه ما تفتضيه الغلروف . 

غير أن هذه القاعدة لا نم امسر من تصحيح ما عسى أن بقع فى 
الالفاظ والنصوص التشريعية من اخطاء مادية. مثل ذلك المادة ۱۰۳ من 
القانون المدنى الصری » ققد نصت طىما بای : 

« يجو ز أن يكون التب.د سنا على آس مستقبل أو غير حقق + 
بيترتب على وقوعه أوعدم وقوعه وجود ذلك التمهد أو تأييده أومنع وجودم. 
أو زواله » . وهذا النص يعرف الشرط ويعرفه له آس مستقبل أو غير 
محف ق همع ان الشرط هو امس مستقبل وغير میم الاستقبال واحمّال. 
التحقيق ولا ينفرد باحدهاءولنظ «أو» الراردق النص خطأ مادى حتههو» 
فيتمين على امسر اجراء هذا التصحیح . 

) مالا عرمم وضو ع النهى (البيوب اتی دک الى زلك‎ 11١ 

أما اذا كان النس غير واضح » فذلك برج الى عيب فيه . ومن 
أكثر هذه الميوب شیوت الفدوض والتناقض والنقص . 

فالغموض يكون اما بتحمل اللفظ أ كثر من ممنى واحدء یل امقس 
أن يختار المنى نی قصد اليه المشرع مثل ذلك الادة 0م من اون 
الدی السری وتتص علىما يآ 


امتع الستأجر من التأجير يقتضى ممه 


علوت 
من الاسقاط یره » وكذلك منمه من الاسقاط یقتمی منعه من التأجير . 
أما اذا كان موجودا بالمكان المؤجر جدك جمله مدا لاتجارة أو للصناعة » 
ودعت ضرورة الأحوال الى بيع المداك ال كور ء جاز للمحكة مع جود 


انم من التأجير ابقاء یار لمشترى الجدك » بمد النظر فى التأمينات الى 
يقدمها ذلك المشترى » مالم يحصل للك من ابقائه ضرر حقتی » والفظ 


الفامض فى هذا النص هو « دك » وهو لفظ مأخوذ من الفارسية معناه 
ارفوف الركة » ولكن هذا الملا يستقم فى النصس>والواجب أن یژول 
اللفظ بمنى آخر ينسجم مع موم المنى » فاذا فسر «الجدك» نی النجر أو 
السنع استقام المنى المغهوم من الننص . 

والتناقض يكون اذا اصطدم نص مع نص آخر » فيجب التوفيق بين 
النصين بقدر الاستطاعة »والا وجب تغليب أحد النصين على الآخر . مثل 
ذلك ما تقفى به السادة 11 من لانحة ترتيب الماك المصرية من أن هذه 
اما غير مختصة بنظر مسائل الانتكحة وما يتملق بها من قضايا الهر 
والنفقة » ثم ما تقضى به المواد هه ١-لاه‏ | من القانون المد الصری من 
أحكام فى النققة يصطدم كثير منها مع أحكام الشريفة الاسلامية ء اذ انه 
يجب طبقا لهذ المواد أن ينق الفروع وأز واجهم على الأصول وأزواجهم > 
وأن ينفق الأصول على فروعهم وأزواج الفروع » وأن ينفق اژوجان أحدها 
على الآخر فنصوص القانون الدنى متناقضة مع نص لاح ترقيب الحأ 
المصرية ‏ والواجب هنا تیب النص ال خر واعتبار الحا الصرية غير 
مختصة بمسائل النفقات »وا شختص هی الحا الشرعية » وهى تطبق الشريعة 
الاسلامية . 

والنقص يكون اذا كان النض النى بورد السك مقتضبا ل يتضمن 


العاف 


القس 


طرقداخلية 


طرق خارية 


تحت 

كل ما يجب ذکره . مثل ذلك الادة ۷١‏ من القانون الدنی الصری؛ فهی 
تنص على انه د تحصل ملكية العقارات والقوق العينية لمن وضع يددعلا 
ظاهرا بنفسه أو بوكيل عنه » بنير منازع»مدة خس‌سنوات متواليات بصفة 
مالك » بشرط أن يكون وضع اليد المذ كور مبنيا على سبب حیح » فاذا ل 
يوجد ذلك السبب لا حصل له الملكية إلا اذا وضع يده مدة خمس عشرة 
سنة » . فهذا النص یقفی بان من وضع يده على عقار مارك یه »مد 
خس سنوات بنية تملكه ملكه بالتقادم القصيرء بشرط أن يكون لديه 
سیب مح » أى مد ناقل للملكية كالبيع . و يذكر النص شرطا آخر 
لا تقل أميته عن شرط السب الصحيحهوهو حسن النية» اللات بالتقادم 
القصير لابد فيه من حسن النية و بجب على المنس رن يكل مثل هذا الس 
الناقص . 


۲ = طرىء التفسير عثر عرم وضوع الثمى ( طرق 
رای افری غلامية) : 

اذا كن اتص غير واضح لميب فيه کنموض أو تاقض أو تقس » 
وجب على الفسر أن يتبين ارادة الشرع القيقية من وراء هذا النس 
لیب وعا هو التنسيد . وله طرق مخلفة مک تقسيمها الى قسمين : 

(۱) طرق داخلية ينطوى عليبا التشريع تفسه فلا یاس الفسر 
هاديا من عنصر خارجى عن التشريع ومت أمم هذه الطرق الاستتتاج 
بظریق القياس ( هنعدندصه ) والاستنتاج من باب أولى (نعنمله) 
والاستنتاج من منبوم الخالنة (متععتامه ۾ ) 

(۲) طرق خارجية » وفيها یستند الفسر الى عنصر خارجی عن 


و۱ 


النشريع نفسه.من ذلك الاستناد الىحكة التشریم»والاسترشاد بالاعال 
التحضيدية؛والرجوع الى للصدر ری للتشريع . 

: -طرى ااتفسیر الراطلية‎ ١١ 

ذكرنا أن من أم هذه الطرق الاستنتاج بطريق ایس والاستفقاج 
من باب أولى والاستئتاج من مفهوم الخالفة . 

فالاستنتاج بطریق القياس هو أن يستنيط الفسر عکا غير منصوص 
عليه بالقياس على حكم منصوص عليه . مثل ذلك حك اتفاق الراهنحيازة 
عع الرتهن على أن تباع المين بالطرق الودية اذا حل الأجل ول يوف 
الدن الدين . لا يوجد فى القانون المدنى الصری نس على هذه المسألة 
ولکن بوجد نص على سأة أخرى يمكن القياس عليها . 

ققد نصت المادة ۰4۳ على انه«لا يجو ز اشتراط کون الشىء الرهون 
.يصير ماوكا للدائن عند عدم الوفاء له » انما هدن ققط الاق فى طلب بيع 
المرهون با ة لسأثر امین » فک انى تنص عليه هذه 
اللادة بتناول اتفاتى الراهن مع المرتهن على أن يتملك الأخير المين الرهونة 
عند عدم وفاء الدين » ويقرر النص ان هذا الاثقاق باطل » وانه يجب على 
الرنین أن يطرح المين فى اللزاد الجيرى . و يستخلص من ذلك ان وجوب 
طرح المين فى امزاد الجبرى عند عدم وفاء ادن يمتير من النظام العام 
خلا يجوز الاتفاق على مجاوزته . ويترتب على هذا الاستنتاج أن الانفاق فيا 
بين التماقدين على بیع المين المرهونة بيما وديا رق القاعدة التقدمة . 
خيكون هذا الاتفاق باطلا . ومن ذلك نری انه آمکن أن نستنبط حكم 
+طلان الاتفاق على البيع الودى قياسا على حك اتقاق امتعاقدين على تملك 


الاسستتاج بطريقة 


- ۱۱ 
الرتهن للمين الرعونة . وهنا لک الأخير منصوص عليه . فاستنبطنا منه 
حك آخر بطر یق القياس . 

الاستتاج بن يلب 2 والاستنتاجمن باب أولىهو أن يكرن هناك حالة منصوص على حكرا 

3 وتكون علة الم أ كثر توفرا فى حال أخرى غير منصوص على الحم فيها » 
فينسحب الحم فى امال المنصوص عليها على الحالة غير التصوص عليها . 
من باب أولى.. مثل ذلك أن القانون | جريمة النتل فى حالة ما 
اذا فلجأ ازوج زوجته مثليسة بجر ة الزنا قتتلهاء ويجمل جريعة القنل فى 
هذه ال جنحة لا جناية . فلوآن زوجا فاجأ زوجته ة لزنا » 
و تلا ولکن ضربها ضرا فى الى لاوت أو خلف عاهة مستديعة ». 
فان هاتين الجر يمتين تعتبران جنحتين لا جنايتين من باب أولى » ما دام 
القتل » وهو أشد منهماء اعتبر جنحة . ونثل ذلك أيذ أن فانون 
الاجراءات الجنائية لیا زوج فى أن يسنو عن زوجته اكوم عايها. 
فى دعوىالزناء فن باب أولى يستطيع ازوج » قبل أن يحم على زوجته ‏ 
أن يطلب ايقاق السير فى اجراءات دعوى الزنا . فان من يملك الا كثو 
يلك الأقل - 

الاستتاج نوم والاستنتاج من مفهوم الخالفة هو أن تسى حالة غير منصوص عليه 

اند حك يكرن مکی المع فى حا منصوص عله لاختلافالملة ف ین 
أو لأن الله للنصوص عليها هى جزئية من جزئيات اللا غير النصوص. 
علهاء ب تتخصيص 4ک يستخلس مده آنا تفرد بسنا ادم دون سار 
المزثيات الأخرى . مثل ذلك أن القانون للصرى لم ينص على حكم بيع 
الثىء للستقبل » آهو حي حك يقضى بذلك القانون الفرنسى أم هو غير 
عي کا تقضى بذلت الشر يمة الاسلامية . ولكنه نص على ن 


سنت 


التركات للستقبلة » ققضت للادة ۲۹۳ / ۳۳۲ م نالقانون للدنى بأن بيع 
المقوق فى تركة انسان على قيد المياة باطل ولو برضاه » والتركة الستقبلة 
جزثية من جزئيات الثىء المستقبل » فأفرادها بحم البطلان ینبم مه أن 
سار الجزئيات الأخرى لا تشترك مب فى هذا لک ويكون بیع الشیء 
الستقبل -- عدا التركات المستقبلة ‏ بيجا بطري قالاستنتاج من مهوم 
الخالقة . 

٤‏ - طرى التفسير الخار مي 

قرنا أن الفسر قد يستند الى عناصر خارجة عن التشريع حنى 
يتعرف نبة الشرع . من ذلك أن يتبين حكة التشريع » وأن يسترشد 
بالأعال التحضيرية » وأن برجم الى المصدر التاريخى للتشريع النى 
يشير . 

فتبين حكة التشريع ممناء أن يتعرف الفسر الملة ای اقتضت عكة التمريع 
الک فيفسر فى ضوء هذه الحسكة الفاظا وردت فى التشريع قد تكون 
مبهة . مثل ذلك ان القنون الجنئى يجمل « الیل » فى جرمة السرقة وف 
جرية اتلاف الزروعات ظرفا مشددا » فا ممنى « اليل » ؟ هنا يجب توخى 
حكة النشريع » والواضح أن للشرع جمل الیل ظرفا مشددا سپ ارتکاب 
حانين الجر يتين فى الظلام » فأراد الشرع تشدید العقوبة ردعا للجرمین 
الذين يستسباون ارتكاب جرعتهم فى جنح الظلام » فیجب اذن تفسير 
« الیل » لا على انه يبدأ من غروب الشمس وینتهی عند شروقباء وهنا 
هو التنسير نلک » بل بممنى الظلام وهنا هو النى يستخلص من حكة 
التشريع كا قدمناء فقد لا يكون هناك ليل بعد غروب الشمس » اذا لم 
يكن الظلام قد خم » ولا سيا فى قصل الصيف ۰ 

والأعال التحضيرية هى مجوعة للذكرات التفيرية ومناقشات الامال التحنيهية 


والتشريع يلنى 
المادة والمادة تلف 
المادةوالكنلاالنى 
ار 
تضير الظروف 
يلغى التمريع 


3 
الرئيسية » ثم التشريع الصادر من الميثات التشريعية الفرعية . 

أما التشريع النستورى فلا جوز تمديله ولا الغازه ال بالطريقة الى 
.ينص علیها الدستور نفسه . على أنه اذا اعتر الدستور منحة من السلطان 
طبقا لنظرية هبز » فان السلطان الذى أصدره جلك تعديله ويلك الفاده . 

أما التشريع الصادر من الميئة التشريمية الرئيسية فتمديله أو الفاؤه 
يكون فى يد نفس هذه الميثة . 

وقد قضت للادة ٤‏ من لاحة ترتيب الماک للصرية أنه لا یبال 
نص من القوانين أو الأوامر الا بنص انون أو أمر جديد بتقرر به 
بللان الأول . ومن ذلك نرى أن التشريع الفرعى يلنيه أو يعدله تشريع 
فرع ىكذيك . 

فاتقاعدة اذن أن القانون الدستورى لا يلنيه الا قانون دستورى + 
والتشريع الرئيسى يلغيه تشريع رئيسى أو فنون دستورى » والشریع 
الفرعى يلنيه تشريع فرعى أو تشريع رئيس ىأو قانون دستورى»والتشريم 
الفرعى يلنيه تشریم فرعی أو تشریم رئيسى أو قاثون دستورى » ولکن 
النشريع الفرعى لا يلنى تش ريما رثيسياً أو قانونا دستوريا » وكذلك 
النشريع الرئيسى لا يلثى قانونا دستوریا وبمبارة أخرى يلغى التشريع 
تشريما ى قوته أو تش ريما أدنى مرتبة ولسكنه لا نی تشر يما أقوى . 

أما المادة وعدم الاستمال فلا يلفيان تشر يماء على خلاف فى الأ 
فب يتعلق بالتشريع التجارى ولواح البوليس . وسکن المادة تلفيها عادة 
أخرى » ويلنيها التشريع . فالتشريع يلنى المادة والمادةلا تلفى التشريع . 

وقد يلغى النشريع تفير الظروف التى كانت قئمة وقت سنة . مثل 
ذلك الار وقة»فمصر وهی توع من الرهن الميازى لايجوز إلافى الأراضى 


اعت 

المراجية.وقد ألفى اللآن نظام الأراضى المراجية فم يمد هناك هذا لو 
من الأرانى فى مسر. وترتب على ذلك الناء اتشر يع ناس بالاروقة. 

وليس من قبيل الالغاء أن يتفق التماقدان على حكم يخالف قاعدة 
قانونية لاتمتير من النظام المامالتماقدان لم يليا باتهم لقاعدة ان 
بل هى باقبة تطبق على غيرها ونطبق علیہما فی تماقد آخر . 

1 - کیف يارد الالقار 

وله ضربان : صريح وضنی . فلالضاه الصريم یکون بسن 
تشريع یلفی صراحةتشر یما سابقا . وقديكونالتشريع ذاهیتضمن نصا على 
أنه يسرى لد ممينة نی بمدها ءا قالتشریم انی مدر فى مصر بشأن 
أجرالمساكن والأراضى الزراعية فى سنوات متوالية منذ سنة ۱۹۲۰ . وقد 
يصدر التشريع لایتضن إلا لاء شرا اتشریع سابق » دون أن يحل 
عله نشريساآخر » مثل ذلك التشريع انی ألفى الأكراه الدنى فى فوا 
والنشريع الذى ألنى دستورسنة ۱۹۳۰ فى مصر. وقد يصدر متضمنا 
الناء میا لتشريع "ابت وشاملاق الوقت ذاله لتشريع جديد يحل 
حل التشريع الف » مثل ذلك قانون لس الجديد » فى مسر فان قد 
ألثى صراحة بمض نصوص اون المدنى الصری وأحل ابا تشريما 
جديدا وكذلك الأس الملكى نی ألثى دستور سنة ۱۹۲۳ فىمصر وأحل 
حل دستور سنة ۱۹۳۰ ۰ 

أما الالذاء الضمنى فیکون بسن تشريع ج ديد لاینس صراحة على 
إلغاء تشريع قديم » ولکنه يد ارب ممه . والقاعدة أنه اذا تضارب 
تشريمان فالجديد منم شيخ دی . ونظرية الناسخ وللنسوخ ممروقة 
ف اترآن لكريم وهی نظرية مسقو .فا دام الشرع سن حسكا يناقض 
سكا سابماء ققد أراد أن نی ضمنا الحم لیم ء 


عغالفة قاعدة 
قانونية ليست من 
غم هام 


الاناء المع 


الالناء البق 


تن لاس 
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عاش 
الفقه والقضاء 

۷ - التعريف 

الفقه دو إستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق العدية - 

والقضاء هو تطبيق الأحكام القانونية على الأقضية التى ترفع للحا .. 

۸ - یز لفق والقضاء فى فى القانوده : 

التقه هو المظابر الملى لاقانون » واتقضاء هو لظب العملى . فاذا تجرد 
القانون عن مظهر يه الملی وال » فلا يتبق منه ی کی . 

والقانون يمت الى الوم الاجناعية بأوئق سبب » ولكل نشاط 
اجتامی عل يسجل قواعده وأحكامه » وعلداء يبحثون ويثقبون ویسجاون 
والقاثون عله النقه وطاژه النقباء . 

والقانون ماد حية غذاژها التطبيق اس . فاذا اقتصمر الأس فيه 
على أن يسجل فى التقنبنات والتشريمات وعلى أن يدون فى كتب التقباء 
ل يسد أن يكون مذحبا من اذاهب الملية . وهو بسد قد تجرد من أمم 
عزية له : صلاحيته للتطبيق العملى حتى يقوم جمته الأساسية من تنم 
2 . فالقضاء هو الذى يطبق القانون » وهو الذى یسث 
لية » فبجمله يميش ویشو ويتطور » ويصقله ويهذيه » ويطبمه 
بطابع المصر الذى وجد فيه . 


2-1۲۳ 


۹ - مرایا لفق والقضاء وعي و ما : 

ولکل من له والقضاء مزل وعوب م 

بة النقه هى نظره الى الروابط الاجتاعية نظرة واسعة شام » 
فلا يضيق بخصوصية ولا يقف عند منعرج ء بل يسير قدما الى الامام » 
يتمشى مع التطور » و يسابق الزمن.فالنقيه أوسع أققا من القاضى » وأسرع 
ثرا بقوانين التطور . ولكن عيب النقه أنه كثيرا ما ينحرف عن المياة 


العملية وهو فى “موه إلى السومیات يبتمد عا فى المياة من ملايسات 
وظروف خاصة فى كل قضية من أقضية 
ومزية القضاء أنه ام الاتصال بالمياة العملية » يتمد قواعده نها 


علييا » فلا يكاد یل عنها حتى یمود ليها » ولكن عيبه 
ميقة لا تحيط إلا بجا حولها ‏ ولا تمتد الى ما وراء ذلك » وشی» من 
البطء فى التطور يتفق مع نزعة محافظة فى القضاء ‏ 

۰ - وموب التعاوده يبن الف والقضاء : 

ونری من ذلك أن لفقه مزايا ليست لقضاء » وأن للقضاء مزا 
ليست للنقه » وأن عيب كل منهما هو ققده لا الآخر » فهما يكلان: 
میا بمضا . ولا بد من التماون بين اله والقضاء فالققيه برسم خط 
السير لقاضى » والقاضى یمد الطريق وجبده بعد أن فتحه أمامه لفقي » 
ثم يستفيد النقيه من تجارب اقاشی ‏ فينحى بتقبه منحى يتذق مع الا 
العلبية » ويسر بعد ذلك طليعة لقاضى يكشف الطريق أمامه ٠‏ وخير 
النظم القانونية هو النظام الذى ينطوى على مزاج موفق من النقه والفضاء ٠‏ 

۱ - لفق والقضار هما مصرر ارہ تفر ياده لاقائوں : 

وقد آصبح النقه والقضاء فى المصور المديثة . مصدرین تفسير ين 


رد لله رپ 
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للقانون عند أ كثر الأمم . ولكنهما يكونان عادة مصدررین رسمبين فى 
المراحل الأولى من نمو القانون .وا کنر القوانين تكون فى أول أمرها من 
صنع النقیه والقافی » حتى اذا کل نضوج القانون » واستقر نموه ؛ أتى 
التشريع فشغل لكان الأول بين للصادر لرسمية ؟ وانقلب الثقه والقضاء 
مصدرين تضيريين ؟ قتصبح مهمة التتبه واقسانی تنسير اتشانون 
لا صنعه ؟ ولكنهما فى الواقع من الأمى اذ يفسران القانون كثيرا ما يكون 
سيره صنما . 

فالفقه والقضاء مصدران رسميان فى القوانين القديمة ؛ وها مصدران 
تنسيريان فى معظم القوانين الحديثة . وها نحن نبحث الطالتين . 


الميحث الاول 


الف والقطاء فى القوانين ار عز 


ختار من هذه القوانين النغل القانونية الأساسية وهى الانون روم 
والشريمة الاسلامية والقانون الانجليزى . 

وسنری أن النقه والقضاء تماونا فى تقدم الشریمة الاسلامية + 
وأن القضاء كان هو للصدر الرئيسى للشريعة الانجليزية . 


۷ - الفائوره الروماى : 

بدأ اقانون الروماى فى ول مراحله عادات مصبوغة بالصبغة الديئية . 
وقد جع التجميع الأول فى الألواح الاثنى عشر . وق دكان هذا التتجبيع 
مبدأ رکه قضائية ولركة ققبية كانتا » الى جانب التشريع » الماملان 
الأساسيان فى تطور القائون الرومانی فى تقدمه . 


- ۳۵ - 

آما المركة القضائية فبدأت منذ يدأ « « البریطور » الرومانى يتولى 

شون القضاء وكان هناك « بریطور » للرومانيين. وآخر للأجانب » 
الأول يطبق القانون للدنى الرومانى ء والثانى يطبق « قانون الانسانية 
أو الشموب » . ولكن « البراطرة » الرومانيين سواء طبترا هذا القانون 
أو ذاك » لم يكونوا يقتصرون على التطبيق » بل كانوا يصنمون القانون 
صنماء وسبيلهم الى ذلك « النشورات القضائية » . ققد كان « البريطور » 
الرومانى یل شئون القضاء سنة واحدة . وعند ولایته القضاء یمان للناس 
« منشورا » يضمنه ما اعتزم على اتباعه من القواعد القانونية . وكثير من 
هذه القواعد كان من شأنها ادخال تمديلات جوهر ية على القانون الرومانی 
المتيق با يتفق مع مقتضيات المدالة وتطور الحضارة وان « البريطور »> 
یسلت الى ذلك طریقا خاصا بالفائون الرومانى » ققد كان فى يده » بمقتفى 
ولايته اقضاء » سلطة تم الدعوى » فله أن ی الدعوى من يشام 
ويسلبها من يشاء ۰ واستطاع من هذا الطريق أن بل القانون الرومانى 
بائئى الحضارة الرومانية فى تقدمها » وأن يكسر قيود القسانون العتيق » 
فكان ينكر الدعوى حيث تكون الصبلحة فى انکارها ولو أعطاها النانون 
القديم وکان يعلى الدعوى حيث تنكون الصلحة فى اعطائها ولو م بسا 
القانون القديم . مثل ذلك كان القانون القديم لا يجمل الغش مبطلا 
للعقود ولا آراد البريطور » أن يرضى ما تقتضيه المدالة من جله سببا 
للبطلان » أعملى دضا للدعی عليه اذا كان ضحية الفش . يدقع به دعوى 
للدعى » ويجمل القانى لايحكم للمدعى الا اذالم يكن هناك غش ؛ وهکنا 
خلق « البريطور » دعاوى ودفوعا مختلفة » کان من شأنها أن تدع 
باتنانون الرومانى فى طريق التطور . وتوالت « للنشورات القضائية » 


النشررات التضائية 


سلطة تنظ ادهو 


الشور المستير 


هوك 


واحدا مد الآخرء وکل « بريطور » یستبتی من منشور سايقه ما أظير 
العمل صلاحيته التطبیق ويضيف اليه جديدا » حتى استقر عنصر ثابت 
من هذه للنشورات ۽ هو الذى يتكرر على مى الأعوام ومعه عنصر متجدد 
هو عامل التطور . وسعی كل ذلك « بالنشور للستمر » . وهذا النشور 
الستمر بق الى عبد الأمبراطورية » ثم جع تجميما تیا وحرم الأمبراطور 
هادريان اضافة شىء اليه » على أن هذا نون البريطورى بتى منفصلا 
عن القانون للدنى » و یی هذا الاتفصال حتى عبد جوء 
امتزجا وأصبحا نا واحدا هو القانون الرومانى للمروف لا اليوم + 
فلتآون ازومی كان اذن من صنع القضاء الى حد كبير . 

وکان القانون الرومانى من صنع الذقه أیضا . وقد می التقه فی نون 
الرومانی على أدوار ثلاثة » كان فى الدور الأول فی بد رجال الدين يكتمون 
أسراره عن الدعاء نه احتسكارا . ثم أفثى السر وأعلنت 
الاجراءات القانونية ناس فى دور ثان + وأخذ الناس یتعمون القائون 
بطرق علية لا علمية » من طريق استفتامات يوجبوئها لرجال القانون 
وكان لکل مشتغل بالقانون تلاميذ بتصاون به ويحضرون فتاواه عند 
استفتائه من عملائه » ثم يناقشونه فى هذه الفتاوی » وكانت النضاة 
أنفسهم ( وهؤلاء غير « البراطرة » بل كانوا أقرب الى الحازين فى العصر 
الحديث » پبتون فى الوقائع و بستفتون فى القانون اذا لم يكونوا من رجاله ) 
يلجأون الى رجال القانون يستفتونهم فى للسائل القانونية التى تعرض لمم 
فى الأقضية ای ينظرونها » وان رجال القانون يفتون لادم ويفتون 
القضاة ويدرسون لتلاميذم دون أن يأخذوا أجرا على شىء من ذلك » 
ققد كان أكترع ينتعى الى أسر غنية » وكان جزاژم على خدمتهم للقانون 


ان ؛ حيث 


- ۱۳۷ 
أن برشحوا لللناصب الكبيرة فى الدولة . وف الدور اشالث دخل الفقه 
الرومانى فى طريقه الملى » فدونت الؤلفات القانونية الى جانب الفتاوى 
السملية » وأصبح تدريس القانون علي أكثر منه عليا » واعترف التق 
بأنه مصدر رسبی لقانون الروماتى » ققد جمل لبمض التقباء للشبورين 
سحت اعطاء فتاوی قانونية تلزم القضاة فى أحكامهم ويلأ نقه الملى 
درستن » زعم الأولى هوالتقيه لایو ولكنها سبيت اسم تليذه 
بروكيليان » وزعم الثانية هو کیت ولكنها میت بلسي تفه سايينيان . 
وم يكن بين المدرستين البروكلية والسايبنية فرق كير من حيث 
البادىء السامة والطرق الملية » وأکتر الملاف بين المدرستين انما 
كان ف التفصيلات . وقد تکون الدرسة البروكيلية أكثر محافظة 
على البادىء الجهورية اذ كان زعيمها لاييو ججبوريا مخلصا حتى بمد 
استقرار الامبراطورية » أما المدرسة الايينية ققد كانت أأكثر تمشيا 
مع البادىء الامبراطورية الجديدة . وقد توطد التقه الرومانى وانتشر + 
وان له آث رکیر فى تسكوين القانوت يفضل هذه النتاوى المة » 
واختم هذا امد من التقه ملی بخسة تب م مد فتاه الرومان 
ذكرا وأعظمهم أثرا : جايس وبابنيان والبيان و بول ومودستین » ولا 
استأثرت الأمبراطرة بالأعى منموا الترخيص للتقباء بالنتاوى الازمة > 
خلجأت الناس الى كتب التبا القدماء » وى مقدمتهم بایان وقد 
علق تنيذاه بیان وبول على مؤلفاته وخلقا فى كتير من آراهفأص 
الأمبراطور قسطنطين بأن تمتمد آزاء بابنيان دون تلي ذیه . وف أوائل 
القرن اتلامس الميلادى اعتمدت الامبراطرة آراء خسة التقباء للق دم 
کم وآراء اقب الذين تل منهم هؤلاء ات » فاا ضار بت ال رء 


الدور الثالك : 
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ملحوظان : 
النضاء تقدم على 
الفقه والققهاء من 
رجال السسل 


= 
اعتمد رای الأغلبية قاذا تساوت رجح ال مانب الذى اناز له بال 
كان یت كير ققيه رومانی . ولا وضع جوستنيان مجاميمه القانونية 
للشبورة أخذها من أقوال هؤلاء التقباء الجسة ومن تقل عنهم هؤلاء 
النقباء وثری من ذلك الأثر الكبير الذى كان لنقهى صنم القانون الروماق. 
وفى تطوره. 

على ان نا ملحوظتين على الفقه الرومائى : )١(‏ تقدم القضاء التقه فى 
القانون الرومانی وكان له أ كبر الأثر فى تکوین اون » ققد رأينا 
« النشور القضانى » يظبر وينمو ويتطور قبل عصر التقه الملى وقبل 
غلهور النقباء المشبورين » فلقانون الرومانی بدأ قضاء واتتهى قنبا . 

() کان کار التقباء الرومانبين من رجال العمل ۰ كانوا رجال 
سياسة ووزراء وبراطرة ققد كان بابتيان ومن بمده البيان وبول من كار 
وزراء الدولة » ولايكاد يشذ عن هذه القاعدة الا جايس فالظاعر أنه كان 
أستاذا يدرس نون فى روما و يتول منصبا عملي . فالفقه الرومائى. 
كان اذن مشبعا بالروح السلية لم تكن الشقة بميدة بینه وبين القضاء 
وهذا يفسر ما كان للمقه من أثر فى القضاء . 

۳ - الشر بع الاسالامية 

يمكن تقسم تاريخ الشريعة الاسلامية من حيث أثر الققة واه 
فى تکوینا الى ثلاثة هود : عهد الرسول صل الله عليه وس »ملد 
النی تلا الى وقت ندوين النقه » ثم من وقت تدو ين الققه الى عهدنا 
هتا . 

( العبد الأول ) وهوعهد النى عليه السلام » وكات لاشريمة 
الاسلامية فى ذلك العبد مصدران » الكتاب والسنة » وكلاها وحى ودين + 
الدين اذ ن كان المصدر الوحيد للشريمة الاسلامية فى ذلك البد . أما 


- ۱۲۹ - 


له فر يكن له عل » والرسول موجود ين اناس یل علينه ای + 
وللسدون يتلقون عنه أمور دينهم ودنيام . على أن النى عليه السلام أقر 


الرأى کصدر للشريمة الاسلامية حيث يموز الكتاب والسنة » ققد بمث 
مماذ بن جبل الى الين » ولا سأله اذا یقفی فأجاب مماذ بالكتاب والسنة 
لم يجتهد برأيه » أقره النى على ذلك .. 


والقضاء لم يكن كذلك مصدرا للشريمة الاسلامية فى ذلك المبد 
وقد كان النى ول قاض فى الاسلام » وكان قضاژه مازما لا على انه قضاء 
بل على انه مسنة . فهو اذا قفى فى حادثة كانت له صفتان » صفة الشرع 
جا يلبمه الله من وحی وما ينزل عليه من كتاب فيبين » القاعدة القانونية 
الواجب تطبيقها » ثم صفة القامى يطبق الناعدة نون التى قررها على 
ما يعرض أمامه من وقالع الحادثة .ویب التييز بين الصنتين » قصفة 
الشرع لم تنكرها عليه الناس منذ آمنت برسالته » أما صفة القاغى تند 
ترددوا فی القسي ل بها » حتى نزلت الآيات القاطة فى اثبانها »تال 
تمالی : « فان تنازعم فى شی فردوه الى اله والرسول إن كتتم تمنون 
الله واليوم ال خر ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر أن الذين بزعون 
أنهم آمنوا با أنزل اليك وما زل من قبلك » بر دون أن يتحاكوا الى 
الطغوت وقد أمروا أن يكغروا به » ويريد الشيطان أن يضليم ضلالا 
بیدا ... فلا ور بك لا بؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم » ثم لايجدوا 
فى سیم حرجا ما قضيت » و یلوا تسیا » وقال عز وجل : د فاح 
ینیم با أنزل الله » ثم ان النې عليه السلام كان معصوما بصفته مشرتاه 
:ویک معصوما بصنته قاضياء وقد قال تأ كيدا مستا ان : « انم 


تختصمون وال بمشکم أن يكون المن حجته من بمض » فأقضى له 


ارا 


قضاء النى : 
لد ل التسلي ٩‏ 
عدم السة فيه 


الميد نی : 
اماج القضا و لفق 


م۱۳ 
على نو ما عم فن قضيت له بحق أخيه فلايأخذ منه شيشا نا أقفى له 
قطمة من نار . » ”© ققضاء انى عليه السلام يتضمن عنصرين : القاعدة 
القانونية التى يقررها وهذه هی السنة وهی مازمة بهذا الوصف » وا 
الت يقضى فما وقضاؤه غير مازم فى ذلك اذ يجوز عليه اللطأ . 

( المبد ای ) وييسدأ بد انا الراشدین ويتتبى بظبور آم 
اللذاهب التقهية وتدورن التقه فى الكتب . وى هذا الممد كان لكل من 
له واتقضاء أثر فى تنكو ين الشريمة الاسلامية وكان الفقه ذز ج بالقضاء 
والقضاء يمتزج بالتقه » وكل مهم اشی الا خر ولكن التقه أحق 
شيثا نیا حتى تمت ل الغلبة فى المد الثالث . وآبة امزاج لته بالنضاء فى 
هذا المبد الثانی ان وجد الناضى التقيه وقد تأثر التق 
الفی وقد تأثر القضاء بتقبه » فکان من الصمب تمييز الققه عن القضاء 
ذلك المد إذ كان الناضى تنما والفقيه قاضيا . إلا أن حركة الفقه کسدر 
الشريسة الاسلامية أخذت ف الفوة وحركةالتقضاء أخذت فالضمف الى أن 
تغلب الق على القضاء بمد أن استكل نضوجه » وصار هو وحده الى جانب 
الدين مصدرا للشريمة الاسلامية » ولكن ذلك م يتم الا فى العبد الثالث 
کا قدمنا ٠‏ أمافى العبد الثنى د كان لتضاء شأن فى تکوین الشريمة 
الاسلامية يمدل شأن التقه » وكان القضاء يؤثر فى النقه تأثير التقه فى 
القضاء» فلتنظر كيف كان القضاء ء ثم تنظر بمد ذل کف كان لته . 

أما القضاء فکان يليه قضاة من الصحابة والتايمين وتابمى التابمين 


بة أخرى الحديث : « أن تختصصون الى رسول الله وائما أ 
بعر ولمل ممم ألمن بحجته من پیش » وان أقنى يک على ما عم » فن قضیت 
له من حق أخيه شيا فلا أده » عا قط له قطعة من انا يأنى بها اصطاما ى 
ععه يوم القيامة . > 


روک 
وغيرم بمد أن فصل الخلفاء ما بين القضاء والولاية . وكان أ. 
عتهدين وأقلبم مقلدون - واشتهر عر بالقضاء » تولاه بنفسه وولل غيره 
عليه » وول أب الدرداء المدينة » وولى شریا البصرة » وولى آا موسی 
الأشعرى الكوفة ووضع له دستور القضاء فى كتابه المروف . 
والقضاة فى ذلك المد كانوا تون الكتاب والسنة » ويطبقون 
کذات ما استنبطه الققباء من الأحكام القانونية « وكان فى كل مصر 
جاعة اشستهروا بالتقه واستنباط الأحكام يستمين بهم القاضى اذا اشكل 
عليه أمى » » ”© وف للبسوط للسرخسی « ان عر كان يستشير الصحابة 
و مس ا 9 


تهدمنا أن القضاة كانوا E‏ 
ذلك سا فيا مي بنا » ولسر مواقف معروفة فى استمال الرأى » 
بل يصح أن يقال انه هو اأؤسس لمدرسة الرأى » وقد وضع من القواعد 
القانونية فى الثؤون الادارية والمالية والحربية والسياسية والماملات 
والأحوال الشخصية ما يتلام مع أمبراطور ية ناشثة » وأمة ركت الصحراء 
وانتشرت فى الأرض » فالطت المدنيات القديمة » وجدت لها حاجات 
.حكثيرة . وكان القاضى يأخذ بقضاء سلفه فسر يأخذ يقضاء أبى بكرء 
3 صاحبيه . والتتباء وراء القضاة بأخذون عنهم » 
ن يجممون « قضايا على وفتاواه » وقضايا شري وغيره من قضاة 
الكوفة » ثم یستخرجون منها و يستنبطون » "64۴ وابن مسعود ققيه 
(۱) تاريخ القضاء ق الاسلام لقاش ود بن رئوس س ۱٩‏ 
(۷) ضعی الاسلام للاأستاذ أحد یت جزه ۷ س ۱۷۱ ۰ 


استاته بت 


تاره ی الفقه 


امل ابیت وأهل 
الرآی 


Y~ 

جليل يتأثر عر بن الطاب فى دقة نظره وحریته » وعلى بن أبى طالب 
خلف مموعة من التضايا والفتاوى لأهل العراق حفقات عنه وعدت 
دستورا ... وشمريح مارس اقضاه نحو ستين سنة فى العصر الأموى + 
فلابس المياة السلية » وقد دم مذهب الرأى بدعائم قوية وكان له أ كبر 
الأثر فى تلوينه وتميزه » 97 وتصدر سعيد بن السیب للفتوى » وکا 
لايهابها » فأثر عنه كثير من القتاوى وال اء » وكان يقول : ما قمى 
رسول الله صلی الله عليه وم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثان ولا على قضاه 

الا وقد علته » ° , 
هذا هو شأن القضاء وتأثيره فى تنكوين الشريمة الاسلامية » وأثره 
فى التقه وأثر اه فيه . أما التقه قم يقل عن القضاء تأثرا وأثرا . فقد کان 
فى ذلك المبد آن وضع التتباء آسس التق الاسلامى . وقد انقسم هذاه 
الثقه مدرستين » أهل الحديث وأهل الرأى . بدأت الدرستان نان 
تزعتين عند الصحابة والنابعين وتابیهم + فريق منهم يحافظ على القديم 
ويكثر من حفظ الحديث ولا يكاد يفتى الا به وهؤلاء فى الغالب من بقی, 
من قتباء المسلمين فى الحجاز ( كالمياس وعروة بن از یر وعبد الله ابن مر 
وعبد الله بن عرو بن الماص وسعيد بن المسيب والزهرى ونانع ) 
وفربق آغر رحل عن الحجاز » وف الامبراطورية الاسلامية الواسمة 
الاطراف وجد مدنيات تختلف عا ألفه » وواجه أمورا غير التى عرفها » 
وکل هذا يقتضى تجديدا وتطورا » فال الى الاجتهاد والزأى ( کید الله 
ابن مسعود وعلقسة ومسروق وشریغ والأسود النضی وابراهم الخ 


(۱) ضحی الاملام للأستاذ أحد امین جزه ۲ س ۱۸۱ - 
(۲) شحى الاسلام للأستاذ آحد أمين جرء ۱ س ۲۰۹ ۰ 


اا 


واد ) . على أن هذا لبس مناه أن أهل المديث كلهم كانوا فى از 
فان میم من كان فى العراق كالشمبى » ولیس معناء أن آهل الرأى لم يكن 
أحد منهم فى الحجاز» فتدكانفالحجازيين من هو من أهل الرأى كربيعة. 
الرأى » بل أن عر يمكن اعتباره الؤسس لمدرسة الرأى كأ قدمناء قفد كان 
جريثا فى اجتباده حتى نسخ بمض الأحكام للأثورة عن ای عليه الصلاة 
والسلام لا تغيرت ظروقها ( کل فى حرمان اللضة قلويهم وف ليقاع 
الطلاق الثلاث). کا أن هذا ليس ممناء أن أهل المديث | يكونوا بساون 
باأی أصلا » فقد كانوا يقولون به ولكن فى حدود ضيقة » ول يكره 
الا مذهب الظاهريين وعلى رأسه داود الظاهرى » وليس ممناه أن أهل 
الرأى لم يكونوا يأخذون بالحديث » ققد أخذوا به » ولكن لم يصح عندم 

' منه الا القليل . 
الفرق اذن بين للدرستين انما كان فى الاتجاهات المامة والنزعة 
لا فى التفاصيل » فأمل الحديث مم الحافظون الذين يريدون البقاء 
على التقاليد الأولى للأسلام » فلا يخرجون على آثار اسلف الصا 
الا بالقدر الذى تحتمه الضرورة > فهم من هذه الناحية يشبهون لللرسة 
البروكيلية فى الشريعة الرومانية » وأهل الرأى م الأحرار الجددون الذين 
يتمشون مع اننشار الاسلام واتتظامه للأمم الختلنة وللدنيات للتنوعة فى 
امبراطورية مترامية الأطراف فيحكون العقل لا اناد حتىتقسع الشريعة 
الاسلامية لا أظلته من مدنيات وما بيطرت عليه من شعوب » وم من 
ون لدرسة السابانية . ثم قويت النزغتان وتحددت كل 
حتى أصبحت مدرسة لما قواعدها وها قتباؤها .ثم مالبثت للدرستان 
و ب شيثا فشيثا حتى كادما تمتزجان » على النحو الذى 
سئراه . ويسنينا الا ن أن نر ىكيف كان نصيب التقه فى تنكوين الشريمة 
الاسلامية فى ذلك المهد كيرا كنصيب القضاء . 


۰ هذه الناء 


غزعة 


الفرق بين لمدرستين. 


لد ات : 
تناب امه القضاء. 


ع اد 

كانت مصادر الشريمة الاسلامية فى عبد الرسول صل الله عليه 
وس الکتاب والسنة > فزادما التقه فى هذا المد الشاق مصدرين, 
آخرين » الاجاع والقياس » وما للصدران اللصبان الاذان يحكفلان. 
لاشريمة الاسلامية مرونتها على سى الزمن . أما الجاع ققد اعترف بهد 
كل من الدرستين بقدر واحد . ووجد منذ. وجدت فكرة تنظيم 
ارأی من طريق الاستشارة » فقد رأينا أن الخلفاء والقضاة كانوا 
يستشيرون أهل الفقه » فاذا اجتمع رؤوس الناس وخبارم على آم 
قضوا به . وقد بدأ الاجاع يكون مقصورا على الصحابة » ثم اد الى 
التابمين فتابيهم ثم صار أخيرا الجاع الجتبدين من أمة مد فى عصر من 
المصور» وفى هذا تطور للاجاع من شأنه أن يجمل الفکرة خصبة قابلق 
لتطور جديد 2 . أما القياس » ويؤخذ هنا مناه الواسع أى ارأی. 
والاجتهاد » ققد اختلفت للدرستان فى الأخذ به اختلافا يبنا » فأهل 
ازأى يكثرون من قاس والتنريع والاستنباط ویفرضون الفروض 
اللمكنة وغير لمكنة حتى اشتهروا بذلك » وأهل المديث لا بلجآون الى. 
النباس الا فى القليل النادر من للسائل ولا بفرضون فرضا 

( المبد الثالث ) ويبدأ من وقت تدوين النقه الى وقتنا هذا . 


(۱) وتد وجد القتهاء سند الاجاع فى حديث قني عليه الصلاة والسلام 
( لا تیم أمق على شلالة ) . وعل جواد زیر السترق الشهور فى كثايه 
( العقيدة والقانون فى الاسلام س ۲۰ ) عن طبقات الشاضية السب کی جزه ۲ أن 
العاضى رأى سند الاجاع فى قوله تال فى سورة ال ومن يشاقق الرسول من 
یمد ما تبين له الهدى ۰ ويقيع غير سيبل الؤمنين نوله ما ثولى » ونمل حنم وساءت 
مسيرا . انظر أيضا مفاتيح الرازی جزء ص۳۸ . وشنوك هر جروج 
الستسرق العروف فى 2 تارج الادإن سنة ۱۸۹۸ مجلد ۳۷ س ۱۷ ۰ والظاهر 
أنه يصب الشور على سند واضح للاجاع فى القرآن ‏ وأل الفتهاء هم الذي صاغوة. 
هذا للبدأ مصدرا العريمة الاسلامية - 


- ۱۳۵ 

وف أول هذا العبد ارتنع شأن التقه ارتناءا عظيا وقل شأن القضاء . وقد 
ترکز مذهب أهل الرأى فى أبى حنيفة ۳ بالكرفة » وتركز مذحب 
أهل الحديث فى مالك بللدينة . واستمر لاف بين الذبین حتى بلغ 
أشده . ثم عادت للدرستان الى التقارب والتنام على يد أبى بومف 

والشافى » وان شذ بمد ذلك أسمد بن حنبل وداود الظاهری . 
وقد ظبرفى أول هذا العبد أنمة للذاهب للمروفة وغيرها من للنامب 
التى اندثرت ( كذهب الأوزاعى ومذهب سيان الثورى ومذهب داود 
الظاهرى ومذهب ابن جرير الطبرى وغيرها) والواقع من الأمر ان هؤلاء 
لام ختموا عهودا بدأها خیرم » وكان عملوم الانشانی فى اه أقل من 
عابم التنظيمى . قد كان النته قد استسكل نضوجه على بد النقباء 
للتقدمين » وأصبح » لا سيا عند أهل الرأى من أم للصادر اشريمة 
الاسلامية » لا يقل عن الكتاب والسنة » بل يزيد علهما من حيث 
الملول التفصيلية . وكان عمل أ للذاهب وتلاميذهم متجها فى معظمه الى 
تسجيل قنه من تقدمهم وتجميعه مع تنظيمه ووضه على أسس منطقية 99 
واذا کان لهذا الم اثالث عمل انشائی فى التقه » ققد کان ذلك فى 
التعريئات التفصيلية » وفی محاولة ادخال قواعد المدالة وللصلحة 
(۱) انظر فى طريقة أبى حنيفة فى استباط الاحكام الهرعية الى کتاب الاستاذ 
لامبر فى النانون للقارن س ۲۵۳ وما بسدها . ومن رأی الاستاذ لامب آل 
ما يشير به الفقيه الفرئسى ( جن ) من وجوب استتباط الاعام التائونية 
البحث الملمی المر هو ملسار عليه آبو حتيقة فلا فى استتباط الاحكام الشره 
(۲) ومن منا كان الاجاع كصدر الشريسة الاسلاية ضرورة 
فيها الى سند من کتاب أو سنة ( وقد رأينا كيف حاول 
السند ) تأنه لا كان الفقه والتضاء مصدرين العريمة الاسلامية » وتمددت الفقهاء 


والقضاة » وجب تنظم حركة الفقه والقضاء» وامتتلاس ما استقر عليه الرأى فيهنا » 
والاخق يه بتباره اجاط . 


آمل ازای وآ 
اب واهل 


لد 
a7‏ 


مرالتهلانانی : 
الاستحسان الما 
اللرسلة وعلم اموا 
لته 


إتصال أنمة المذاهب 
بشملیش ال خر 


سيبارتفاع شأ نالدقه 
تدوين الفته 
اوق المباسية 


نله القاشى والمهرع 


اد 


العامة مصدرا جديدا للشريمة اللاي اس الاستحسان عند أبى حنيفة 
وللصلم المرسلة عند مالك »وی وضع مبادیء عل أصصول الفقه وأول کناب 
معروف فيه رسا للشاففى . ومن البالنة أن نری فى هذه الذاهب 
التمددة مدارس مختلفة فى له ققد كانت متفقة الى ح د كبير فى الأسس 
والبادىء الرئيسية ء ويكاد ينحصر الملاف فى بمض الفروع التفصيلية ‏ 
على أن أئمة هذه للذاهب قد تلقى بمضهم الفقه عن البمض الآخر واهتدى 
بهديه » فحمد رحل الى المدينة وأخذ عن مالك » كا أخذ الشافضى عن 
مالك وت » وأخذ احد بن حنبل عن الشافى » واولا تمصب ققباء کل 
مذحب لمذعيهم » لاس التأخرین من التقباء » لاندعجت هذه الذامب 
وأصبحت فبا واحدا نت أهل السنة جيما . 
ورجل هذا العبد الثالث هو النقيه » فیه تركزت حركة الاجتهاد 
وعنه صار السلمون يأخنون شريمتهم » وساعد على ذلك أن مم دوين 
لته فى هذا امد وأن الدولة القئمة هى الدولة المباسية » وهی الدولة الى 
اصطبفت بالصيغة الدينية » وأخذت بيد التقيه ورضته أعلى الدرجات . 
بزالتقيه التناضى *" . ومنع من ظبور اللشرع (۴۳» وانترد ملق فی 
(۱) أما أن تیه كان يصارع القانى فذاك ما يدل عليه كثير من الخصومات 
الق كانت تقوم بين الفتهاء والقضاة ا وقع ای حئيقة وابن أبى لبلى ٠‏ وأما أن 
الفقيه ظفر باقاضى فيدل عليه أن القاشى سار يقلد الفقيه » واذا حاول الاستقلال 
ق قضائه من طريق الاجتهاد لا يستطيع . وقد تقل الاسستاذ عرئوس ف كتابه 
تاريخ القضاء س ۸۰ ما يؤيد ذلك ٠‏ قال : « ولا رای يوسف بن عيد للؤمن 
صاحب بلاد للثرب المنوق سئة ٩۱٩‏ كثرة الخلاف بين الفتهاء » وما نشأ من ذلك 
من الشعصب المذاهب ء أمر يرقش فروع الفقه ٠‏ وأن الفقباء لا يفتون الا بالكتاب 
العزيز أو السنة التبوية » ولا يقلدون آحدا » وأن تکون عم بژدی 
اليه اجتهاده ,فى الكتاب والسنة والاجاع والقياس » ولكن ذلك لم يدم طریلاء 
پل عاد امال کا كان بيد وة هقا الامي > . 
(۲) وقد حاول ان المنفع أن يدف التصور الى تتنين أحكام العرية الاسلامية. 


عونا 033 
عماء القانون . 
وقد كان المي فى أن يبقى هذا امزاج الوفق بين التقه والقضاء فق غرر اعراد افتيه 

تکوین الشريمة الاسلامية » وهو ما شاهدناه فى المد اشأنی فان الفقيه 
لا استأثر بالأمى فى العبد الثالث ابتمد عن المي اة المملية ( وأ كثر من 
الفروض الميالية » جمد لققه » وقد ما يغذيه منعناص رالمياة المارجية؟ 
ثم وقفت حركته » وأقنل باب الاجتاد . فاذا أريد الاصلاح وجب أن 
برجم قضاء شأنه » وأن يفتح فى لته باب الاجتباد من ج ديد . وأن 
يقوم التشريع الى جانب الفقه والقضاء » فتتغذى الشريمة الاسلامية من 


حل بش » وما ذكرء له ىكتابه الدى رنه اليه ء د فلو رأى آمیر الژمنین أن 
يامس ده الاقضية والسیر اتقة » فترفع اليه ىكتاب ء ويرضع سب ما يحت كل 
قوم من سئة أو ياس ۰ ثم نظر آمیر المؤمنين فى فاك » رأمفی كل قضيةرآیه + 
وينهى عن التضاء ملانه » فكتب بذك کناب جاسا ٠‏ رجوتا آن بل الله هله 
الأحكام المتاطة السواب مقطأ عك واحدا سوال ورجونا أن يكون اجتاع السیر 
قربة لاجاع الاس برأى أمير المؤمتين وعلى لساته. > تاريخ القضاء (س ۸۰) ٠‏ 

(1) وان البمد عن القضاء يمد تتزها ومفشرة عند بسض التهء . جاه ىكتتاب 
شی الاسلام جزء ۷ س ١44‏ : « كانت هناك نزعة عند بعش امه تری ان ى 
تول الوظائف السلطانية ریش الدين الخطر » حق ان کنر من الحدنين لاروون 
حديث من تقرب الل السلطان » وال کنیا دابوا أا بوسف من أجل تولية القضاء 
وا کلات من هذا القيل کنید بر اطببی 
بى يوسف قوم من آهل الحديث » من أجل غلية الرأى عليه وتفرينه الفروع 
.والاحكام » مع صعمبة اللطان وتقلدة النضاء ٠‏ ولمل السيبين ها الباعثين لابى حثيقة 
على امتتاعه من تول القضاء فى العهد الاموى ول الفوة الباسية » . 

(؟) انظر رأى الاستاذ لامبير فى ضرر الاخد الرأى اذا لم ترشده وتسدده 
عناصر المياة الخارجية ىكتابه فى القانون القارن ص ۳۹۱ . 

(۳) بسد أن رتبت طبقات النتهاء » نطبقة الهتهدين فى المرع » وطيقة 
الجتهدين فى امدعب » وطبقة الهتهدين ف المسائل الق لا نس نيها عن صاحب 
اللدهب » وأسحاب التخريع » وأسحاب الترجيع » وأصماب القييز » وطيقة المقلدين . 
ومذ وسا ال طبقة المقلدين أققل لب الاجتهاد . 


مقارنة بين العريمة 
الرومانية 
نميب النتهاء والفقه. 


-۱۳۸- 
هته المصادر اثلا © . 

4 - مقا بين الثم بعز الا مرم والقانوده الرومانى 

(أولا) بدأ اثقانون الرومانى قضاء واتتهى قنها کا قدمناء أما الشريمة 
الاسلامية ققد بدأت قنها وقضاء واتهت قا » فى تشترك مع القانون 
الروماى فى النباية وتختاف ف البداية . وقد يكون الملاف فى البداية راما 
الى أن التقهالاسلامی وجد منذ نشوء الشريمة الاسلامية نظاما قانونيا 
متاسكا » دعامته الكتاب والسنة » فى حاجة الى تفسير ققهی . أما القائون 
الرومانى . ققد بدأ عادات غير حدودة » فکان لايد أن يتقدم القضاء 
الفقه حتى يوجد النظام القانونى النى يفسره الفقه > 

والقضاء کان أبمد أثرا فى تكوين القانون الرومانى منه فى تکورزنر 
الشريمة الاسلامية . 

أما النقه فأثره فى تنكو ين الشریمتین واحد . و يشبه الفقه الاسلامى. 
لته الرومانی فى أنه بدأ مثله بمدرستين ‏ ونکون فى نحو قرنين » وتدهم 
بأئمة أعلام ختموا المبد الحصيب فى تنكون التقهء م أئمة لمذاهب ق القه 
الاسلامی » وم التقباء الخسة الممروفون فى الفقه الرومانى . ولكن يلاحظ 
أن له الاسلامى بقى زاهرا بعد عة الناهب مدة طويلة ول يكن الأمر 
كذلك ف التقه الرومانی . 

( انا ) لم نسلك الشريعة الاسلامية فى نوها الطريق الى سلكه 


(1) ولا كان الاجاع هو المنظم قنقه وفتضاء فبا مي ينا ( ويتدخل فى الرأكه 
والقياس اذ لیس هذان الا ققبا وقشاء ) ۰ ه من للستطاع أن يكون الاجاع 
متا اتمرم أيضا ٠‏ وقد سبقت الاشارة ال ذلك . #الاجاع افل يأتى بيد الكتابه 
والستة ( وما عثابة دستور الشريسة الاسلامية ) لینظم كلا من الفقه والتضام 
والتشريع . 


- ۱۳ - 
التقه الرومانى » فان هذا القانون بدأ عادات کا قدمنا » وی وازدهر من 
طريق الدعوى والاجراءات الشكلية أما الشريمة الاسلامية قد بلأت 
كنبا مزا ووحیا من عند الله » وتمت وازدهرت من طريق القياس 
النطقى والأحكام الوضوعية”؟ . وقد خالطت قواعد المدالة القسانون 
الرومانى ( فى القانون البریطوری وقانون الشموب ) » وقابل ذلك فى 
الشريمة الاملامية الاستحسان والصالم الرسلة وديوان لظام وان 
كانت أقل امانا فى التوغل وأضف أثرا . وققباء السلین كفقهاء 
الرومان شادوا الشريمة الاسلامية على الجزئيات والفروع » وإ یستخلصوا 
منها الأصول والمبادىء المامة إلا القليل التادر ( كاف الاشباه والنظائر ) 
الا أن قنباء للسلمين امتازوا على قنباء الرومان » بل امتازوا على قتاء الما 
باستخلاصهم آصولا ومبادیء عامة من نوع آخر هی أصول استنباط 
الأحكام من مصادرها » وهذا ما موه يمل أصول التقه . 


۰ - القائوده ای 

یکاد لا يوجد قانون هو من صنع القضاء اون الانجليزى + 
ویکاد لا يوجد قانون أثر الفقه فى تنكو ينه ضثيل کنا نون . وقد يطلل 
ذلك بالاعتبارات الآنية : 

(1) لم تتثرالانجليز اون زوم الا الى حد عدود» ول یکن 


(۱) على آ کل مسادر الرية الاسلامية تاب اقتطود ٠‏ وقد تطورت بالفمل » 
فى الکتاب الناسخ والسوخ »> ول الستة هذا أيشا ء على أن السنة لم تتحدد الا 
فى القرن الثالك يمد أن كثرت فبة الحديث ئى عله السلام ما آدخل ف السة 
عنصرا كيرا من الرونة ( أنظر لامبير فى القانون الغارن س ۳۲۰ ) وف الاجاع 
علور اذ ان الاجاع فسخ الاجاع » وف القياس ( أى الرأى والفقه والقضاء) 
تطور ولا أدل على ذلك من مشهى الثشاضى المراق والصری . 


نمو القانون الروماق. 


أسباب تأثرالقضاه 
تاودا زیی 

)١‏ عم وجود 
آساس لر شی 
(۲) وجودالمادات 


)ب الاميرة 
1 )عار قالغا 


لد الول 


توحيد المادات 


تخا 
عندها قانون معاوى یکون أساسا لرك قنهية كا تم ذلك ف الشريمة 
الاسلامية . 

)١(‏ | یکن أمام الانهليز اذن غير المادات السكسونية والمادات 
النورمائدية تبدأ بها شريمتهم : وحيث يكون نون مجوعة من المادات + 
خان القضاء هو خير أداة لتقريرها »فتلس الناس التقرير الرسمى له 
المادات فى قضاء لا . 

() وللمقلية کیر فى جمل القضاء مصدرا لقانون » 
خهى عقلية ملية » تتجافى عن النظريات والتفكير النطتى وتسکن الى الحقائق 
الواقمة » وعقلية كهذه تمد قانونها فى القضاء لا فى النقه . 

لایکادیکون لته اذن نصيب فى تنكوين القانون الا لیزی لاسیا 
فى المصور السالئة » واذا وجد فى المصور المديثة بض ققاء من الانجلين 
انقطموا لنته وتخصصوا للدراسة النظرية فى لااضى لم يكن هناك فقيه 
انصرف لفق لالص » بل كان بمض القضاة والحامين يقومون بسل 
بمض الؤلفات التقبية نی تلبت فيا الصبغة الملية . 

فالقضاء هو الذى کون القانون الاتجليزى وأصبح مصدره الرسمى . 
ول تكن القوة المزمة للقضاء الا نتيجة لأحكام القضاء ننسها ؛ فلقضاء 
الاتجليزى هو ای فرض نفسه » وأذ الناس بالسوايق القضائية وساعده 
على ذلك أنه كان قليل المدد » كير الكفاية » عزيز المكانة الاجتاعية » 
فبنى من التقاليد ماجمل الناس تألف احترام أحكامه » وتدرج فى هذا 
الطريق حتى أصبحت أحكامه ملزمة . 

ويككن تقس القضاء الانجليزى الى ثلاثة مهود : 

( المبد الأول ) من وقت النتح النورماندى فى العف الأخير من 
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اقرن الحادى عشر الى قيام محم ( السدا ) فى القرن الرابع عشى . وق 
هذا المد نش النورمانديون ماع عام لبلاد »مد أن كانت الما عحلية 
وصارت هذه ماع تنتقل من جبة الى أخرى »ثم تتجمع فى لندن . وهذه 
ہی الحا کر التى وضمت أساس القانون الاتجليزى فانها وحدت المادات 
التضارية الختلفة فى البلاد الانجليزية . وصاغت من هذه المادات الوحدة 
مبادیء القانون الاتجليزى المروف م « القانون العام » فالقانون العام 
أساسه اذن المادات القديمة » ولكن الفضاء الانجليزى تتاول هذه المادات 
الفرقة البهمة امتناقضة قمع شستاتها » ووضح سالا » وصاغها قانونا قابلا 
: قد اقست الآراء فى تحصديد نصيب القاضى فى ممنع « القانون 
المام » ففريق ( على ره هيل ويلاكستون ) بری ان القانی لم يصن 
القانون العام » بل ان هذا القانون هو وليد المادات » والقانى یکشف 
عن هذه المادات و يقررها قانونا » ويذهب فریق آخر ( على رأسه اوستن 
ودايسى ) الى ان القانى هو انی صنع ( اتقانون الام )۰ وان المادات 
ليست الا مصدرا تاريخيا قواعد القانونية لا مصدرا رسميا ما » ولکن 
« للقانون المام » الانجليزى مصدرين . المادات والنضاء ؛ فتارة كان 
القاضى يرى أمامه عادات موجودة وما عليه الا أن يطبقها ؛ فهو هذه 
المالة يكشف عن القانون و يقرره » لا بنشثه ويسنعه » وطورا کان یتتقد 
القاعدة القانونية فلا جدها فى عادات محدودة واضحة » فيضع القاعدة نید 
أن يحرر العادات ويهذبها وهو فى هذه المالة ينشىء ال ويصنمه » 
لایکثف عنه و يقرره . 
( المد ای ) من 

حتى وقت توحيد « قانون المدالة » و « القانون العام » فى أواخر القرن 


قم عا «المدالة » فى القرن ارام عشر ليم 


تکزن التانون الام 


الثاني 2 
نون المدالة. 


الهد الثالك : 
"توحیدتنون لد 
والقآثون السام 


ا 

القاس عشر : والسبب فى قيام « عاک المدالة » هذه ان نون 
المام » كان شديد التمقيدات » كثير الأوضاع والاشكال » بعلىء التطور 
فأنشأ « مستشار للت ديوانا ينظر فى الظال » و ينصف الناس من جود 
< القانون المام » وما زال هذا الديوان یتسم ويتحدد اختصاصه حتى 
هلب عاك تأخذ بقواعد ال » غير مقيد: ليد « القانون السام » 
وما تضمنه من أوضاع وأشكال”* وصارت الأحكام الى تصدرها « عام 
المدالة » سوابق قضائية ملزمة » لا يجوز الانعراف عنها فى القضاي الئل 
« فحاک المدالة » هى التى خلقت اذن « قانون المدالة » . ولا برد هنا 
انللاف الذى ورد فى « القانون العام » هل هو من صنع القضاء أوهو 
ولید المادات » فلا شك فى أن « قانون المدالة » هومن وضع القضاء . 
( المبد اثالث ) من وقت توحيد « قانون المدالة » « والقانون 

الما 6 الى وقتنا هذا . رأينا شوه « قانون المدالة » وتطوره ونموه » حت 
صار قانونا مستقلا الى جانب « القانون العام » له اک تطبقه ومؤلفات 
تشرحه . وبق ینافس « القانون المام» حقبة طويلة » وهو یتقوی وتستقر 
مبادثه على الزمن . وقد أخذ ت كنته ترج كنة « القانون العام » منذ 
القرن السابع عشر » فأصبح من حق « مما المدالة » أن توقن 
حم صادر مرن « عاج القانون السام » وأصبحت القاعدة اذن أن 
« القانون لام لا ین الا حيث لا يصطدم مع « قانون المدالة » وف 
هذا فر عظطم « ماع السالة » « ولبادی, المدالة » وقد تم تسجيل 
هنا الظفر فى أواخر القرن الاسم عشر » اذ مدر قانون فى سنى 
(۱) أنظرفى بش الام الى كاب الاستاذ عمد فؤاد مهنا بالنة الفرنسية 


فى < نیب القاشى فى منع القانون الاجليزى وق صتع الهريعة الاسلامية > 
باریس سنة ۱٩۳۰‏ ۷۸ و س ۱۰5 ۰ 


مورا 


۱۸۷۳ - ۱۸۷۰ زج « عا المدالة » حا « القانون العام » وبخلق 
منها نم واحدا يطبق نون المم ف النواجى الت لم يدخل علا «قانون 
المدالة » تمدیلا » والا ققانون المدالة هو النى يطبق . وهكذا اختاط 
« القانون العام » « يقانون المدالة » (؟ وصار قانونا واحدا هو فى لقع 


من صنع القضاء . 
البحث الثانى 
الف والقطاء فى القواتين ابیت 

۲ - تزعتادء تلفتاده فى القوابی ا ريك 
أما فى القوانين لد" 
2 . وهناك نزعتان مختلنتان فى القوانين الحديثة » النزعة السكسونية 
والنزعة الرومائية . 

فالنزعة السكسونية تسود حيث يوجد القانون الانجليزى » فى 
والمند وغيرها من البلاد وهی 
لتق لته زا كيرا » ولكنها تأخذ بالقضاء فتجمله من أم الصادر 
الرسمية للقانون . 

والنزعة الرومانية تتجلى فى البلاد اللاتبنية كفرنسا وبلجيكا وايطاليا 
واسبانيا » وتتجلى كذلك فى البلاد الجرمانية كالانيا والقسا وهولندا 
وسویسرا . وهذه النزعة لا تسلى لاقضاء هذا الكأن الكيير » فلا تجملى 
مصدرا رمعي للقازون 7" ولکنا تمنى به فتجمله مصدرا تفسيريا هاما . 


مر بطائیا وامیکا واستراليا وجنوب | 


(۱) كا امترج القانون الدنی بلثقائون البريطودى فى القائون الرومانی . 

(۲) على انه يوجد نس ف القانول السويسرى یتفی بأن القأشى اذا لم يجد 
نما فى القانون ينطبق على القضية الق أملمه يمسم فيها م لوكان هو الشرع وطلي 
اليه أن يض القاعدة اثقائونية الق تتطيق على القضية . 


الثمةالکسوية 4 
القشاه يتغلب 


لترعة الرومانية : 
وعدت 
مارا 


لته : 
لیس له شان 


التناء : 
السوابق التضائية 
مرت 


عد انس 
أما الثقه فيرتفع عندها الى سكانة تداق مكانة القضاء قبواذا يكن 
مصدرا رمیا قانون فان له شأنا كبيرا كصدر تضسیری . فالققه والقضاه 
فى هذه البلاد مکانتهما واحلة من حيث ها مصدران تفسیریان . 
نون الانمجايزى ممثلا لننزعة السكسونية ء والقانون الفرنسی 


٤‏ - الفقم والقضّاء فى القائوںہ الدنجلیزی الحريتثُ 

أما اه فلا شأن له فى تكوين القانون الانجلیزی کا قدمنا ء وان 
كان هناك من الشواهد ما يدل على أن رجال القانون فى انجلترا أخذوا 
تون بقه فان التوسع فى تدر یس القانون فى الاممات كان من شآنه 
أن يصرف البعض الى دراسة القانون دراسة ققبية » ومن أشهر ققباء 
الاتجليز فى هذا المصر المديث بولوك ودايسى وهولند وأنسون . ولكن 
الثقيه لا بزال بیدا عن التأثير فى القانون الانجلیزی » بله تکوینه » 
ولا بزال انون النجلیزی من صنع القاضى ومن صنع المشرع ٠‏ 

ولا شأن لا بالشرع فى هذا القام » واا قف عند القاضى . ققد 
قدمنا أن « القانون العام » « وقانون المدالة» امتزجا وصارا قانونا واحدا 
تطبقه الام الانجليزية على اختلاف حرجاتها » وعلى رأس هذه الماع 
مجلس اللوردات .نم محسكة الاستثناف » ثم محم أول درجة . وتقضى 
القاعدة بأن قضاء مجلس اللوردات مازم سنا الجلس ولساثر مها 
الاتجليزية و ببارة أخرى يستبر قضاء مجلس اللوردات قانونا يجب تطبيقه 
فى القضايا لت » ويلتزم بتطبيقه يماع أول حرجة وحكة الاستثناف 
وجلس اللوردات فقنه . وقضاء محکة الاستثتاف يلزمبا ویزم محالم أول 
ره قانونا يجب تطبيقه فى القضاب الا . أما قضاء عا کم أول 
درجة بالنسبة لمذه اما وبالنسبة لحكة الاستثئاف ولجاس الاوردات 


توچ 
بر انوا مازما لا مجوز لته الا اذا توافر شرطان ء الشرط الأول أن 
يأتى هذا التضاء مخالنا لثقانون أو المدالة » والشرط الثانى ألا يكون قد 
مفی عليه وقت طويل حتى لا تطدئن الناس الى استقراره وتجرى تعاملها 
عل مقتنا © . 

وترى مرن ذلك الى أى أحد وصل اترام القضاء فى نون 
الانجليزنى وكيف أن الماك الاتجليزية تأخذ بالسوابق القضائية باعتبارها 
قانونا مازما » وقد يصل الم الى أن مجلس اللوردات وهز أعلى محکة 
قضائية بقضاء محم آول درجة » ولا يجوز له أن يتحرف عن هذا 
القضاء الا بالشرطين للتقدم ذكرما . 

ولا كان القضاء الانجليزى على هذا اندر من الأهمية ‏ ققد جمت 
السوابق القضائية فى علدات ضخمة » يرجع الا رجل القانون فى انجلترا 
کا برجم رجل القانون فى فرنسا الى نصوص التقنينات الفرفسية وتر 
هذه السوابق التنضائية فى دم الى رن الثالث عشر . 

۷۸ - الفقم والقضاء فى القاتوده الف رى اريت 

لته قى اون الفرنمى مكانة أعفل بكثير من مكانة التقه ف 
القانون الانجليزى » أما القضاء فكائته فى القانون الأول تقل عن مکانته 


(۱) أما فتاه الماک a‏ الارلندة مایا الامركية وحكة 
استتاف التسرات » فهو غير مازم فعا وانما تتالی به هنه 
الما على التحو التبم فى البلاد اللاتيثية والجره ولاحظ أن قضاء مجلس 
الوردات ومكة الاستثاف وام آول لا یکول ملزما الا .فى المبادىء 
القانوئية الق يكون تقريرها شرورة لقصل فى الاب الق ورد فا هذا تاه » 
أما المبادى» ات ئة ی و واو فهى في مازع 
( أنظر فى التقضاء الاتجليزى سالون ق عم آصول القانون اندن سنة © ۱۹۲ الطيمة 
الساصة س ۱۵۹ = ۱۷۸) ۰ 


مات الوابق 
القدائية 


القضاء : 
السوايق القشائية 
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فى القانون الثانى فنا الارتفاع عن مكانة التقه » وها التزول فى مكانة 
القضاء » يقرب الثقة یا ويجملهما متدانی الأثر فى القانون لفرنسی . 
والفقهوالقضاء کلاها مصدر تفسیری ف القانون الحديث وليسا عصدر ین 
رسعيين کا کان الم فى القانون الرومانى وکا هو فى القانون الانجلیزی 

بالنسبة القضاء . 
واذا كان القضاء فى فرنسا قد أخحذت أمميته تزداد شيثا فشيثا وقد 
اقترب منه الققه ‏ فتارة يقتنى أثره وطورا سیر فى طليمته » قانه لا يزال 
من الناحية النظرية مصادلا للنقه من حيث انه مصدر تفسیری لا مصدر 
رسعى» وان كان من الناحية المملية تاز على النقه فى ان أحكامه هى التى 
تنفذ على المتقاضين . على ان السوابق الفضائية فى فرنسا يستأفس بها » 
ولیست ملزمة كاهو الام فى انلرا على ما قدمناه » وكثيرا ما تصطدم 
الماک الاستثنافية مع حكة النقض فى أحكاببا :بل كثيرا ما تمدل حكة 
النقض نفسها عن البادىء التى قررتها . ولايكون حم محكة النقض مزا 
الافى حالة خاصة» هى أن تقض عکا » وترجم القضية الى الحسكة 
الاستثنافية » فتقضى فيهاء فورفع تقض آخر عن الک ان انس الأسباب 
الأولى » فتقفی محكة الثقض فى دوائرها المتجممة فى هنا النقض » فان 
قضت بقض ال الثانى لنفس الأسياب التى نقضت من أجلم 
المع الأول » فان الحسكة التى تحال الها القضية تلتزم بتطبيق لب 
نوی نی قررته حکة النقض فى هذه اقضية دون غيرهاء فان 
تنمل » ورفع تمض عن الک الثالث ء فان حكة النقضن فنسها تم 
بتطبيق للبدأ نی قررته . ونری من ذلك الى أى حد ضيق يكون حكم 
محكة التقض مازما . على انه حتى فى هذا اد الضيق » لا يكون حكها , 
مزا باعتاره توا يطيق على القضابا لائ » بل هو مازم بممنى انه ویب 


-۱۷- 
التطبيق فى قضية معينة بالات ٠‏ والفرنسیون حریصون على ألا جوا 


أحكام القضاء قوانين مازمة احترامالمبدأ فصل السلطات » فالسلطة 
النضائية ليس من وظيفتها أن تشرع » بل هی تقتص على تفسير القوانين 


وتطبيقها . وقد حرمت الادة المامسة من القانون للدنى الفرنسى على القضاة 
أن يضما #فصل فى احدی الدعاوى مدا اما 
كانهذا التبا للحا الفرنسية القدة التى كانت تدعی « بالبرلانات » 
فنزع هذا الق من الما » حتى لاتكون سلطة قنائية وسلطة تشريمية 


وكذلك الق فى فرنسا ليست مبمته أن یشرع » ولایوجد ی نون 
الفرنسى الحديث » كا وجد فى القانون الرومانی » قتہاء کون فتاواام 
مازمة لقضاء » كا ان التقباء الجتهدين لاتعتبر أقوالهم مصدرا رسعيا 
ااقانون كا كان شأن الاجتماد فى الشريمة الاسلامية . فهما عظمت منزلة 
التقيه لا کون رأيه مازما لقضاء ‏ بل ان القاضى بستأنس برأى الفقيه » 
وله بمد ذلك أن يأخذ به أو لا يأخذ » فالتقيه فى فرنسا يضر القانون 
ولکنه لا یصنمه . 

ونری من ذلك ان التقه والقضاء فى فرنسا يتعاونان على تسیر 
نون وتطبيقه تطبيقا محا بم تقتضيه البادى» الملية والماجات العملية . 
ثم ان التقه بمد ذلك لا یکون مازما لتقضاء کا أن اقضاء لا کون ملزما 
لته ؟ فالسبيل منتوح أمامهها لتماون وللرقابة . فالقاضى يتماون مع الفقيه 
ويراقبه . والفقيه یعون مع القاضی و يراقبه . ورأى كل منهما . بل رأى 
کلیما لا يكون ماما باعتباره قانونا » وان كان له من الوزن ما یسح 


لق على أن القضاء ( اذا لم يجد نصا يطبقه فى قضية مميئة ) قد يسقبط | 
E‏ ( قهوق هذه الا يدرع ) ولكن قدريمه مقصور 


تساول القضاء والفقه 


انزال الفقه عن 
الاضاء فى القرن 
افا فر 


بعل ا 

بالتأثيز فى القانون تأثيرا یا . وكثيرا ما يكون ای نی يجمع عليه 
اله والقضاء مصدرا تریغ لقانون وان يكن مصدرا رسميا . ون 
التماون ما بين التقه والقضاء قى فرنسا هو من خير الوسائل لترقية القانون + 
وقد قدمنا ان کل من التقه والقضاء مزايا وعيوبا + فالتعاون يوق ال 
ويجنب العيوب » فيكون التقه وااقضا کل منهما مكل لا خر . 

على ان هذا التماون ليس قديا . صد كان الفقه والقضاء » فى ابلزه 
الأكبر من القرن التاسع عشر . بمي دن أحدها عن الآخر يميش النقه 
وحده بين جدران الجاممات » مزل عن القضاء الذى تطبقه الماک . وقد 
نشا عن عزلة لنقه هذه أن صار قبا خباليا بميدا عن الحياة العملية ‏ 
ونشأت مدرسة قنبية هى مدرسة ( الشرح على التون ) لا قرف الا 
بالنصوص التشريمية مصدرا لاقاثون » تقف عندها » ولا تنظر ما وراءها .. 
فالتصوص وحدها هى التى تتضمن القانون . و يجب تفسير هذه النصوص. 
بم ينطيق على نية الشرع المقيقية وقت وضع هذه النصوص ولا او 
مد ذلك بالصادر الأخرى لاقانون مادامت لم تدخل فى نطاق التشريم ۔ 
ولا يكترثون بتطور النظم الاجتماعية » واه من أثر فى النصوص 
الشرع الحقيقية وقت وضع التشریع + 
. وبقيت هذه للدرسة تسود الفقه لفرنسی 
لوال القرن انس عشيرء ال أن أصبح النقه تمبيرا خياليا عن القانون .. 
وأصبحت دراسته فى الاعات دراسة نظرية ».لا تمت بصلة الى المياة 
السلية . أما التسير الى عن القانون فيلئمس ف القضاء . وقد أدرك 


على المتون ) واقتريوا من القضاء » ونظروا الى القانون وهو يطبق فى المياة 
العملية . فوجدوه یت آخر غير القانون نی يشرح فى اللکتب . وعللوا 


- ۱24 - 


أن القانون ليس محصورا فى النصوص التشريمية » وأن هناك مصادر 
أخرى لاقانون على النقه وعلى النضاء أن يستنبطا منها ما تمجز التصوص 


عاملا متتضاها » فاقترب الفقه من القضاء وأخذا فى التماون 
على النحو النى قدمناء ° . 

۹ - نهيب الفق والقضاء فى کر بى الانده ا ممسركا 

القاثون الصری مأخوذ من مصادر مختلفة ع همها مصدران » القانون یامه 
الفرنسى والشريمة الاسلامية . للصدر الأول أخذ عنه للشرع المصرى 
نون المماملات الدنية والقوانين التجارية والبحرية وانائية وقوانين 
الاجراءات . والصدر الثانى أخذ عنه قانون الأحوال الشخصية . 

والقنانون الفرنسى مصدر تاریغی لقانون المصرى ۰ أما الشريعة 
الاسلامية فى مصدر ری ٠‏ 

أما نصيب اه والقضاء فى تنكوين نون الأحوال الشقصية فهو الاحوال الشخمية 
خنس نصيها فى تکوین الشريمة الاسلامية . وقد تقدم بان ذلك ٠‏ 

وكذلك نميب النته والقضاء فى تکوین انون الماملات المدنية 
.والقوانين الأخرى هو نفس نصبيهما فى تکوین القانون الفرنسی . الا نه 
ما جدر ذكره هنا أن المشرع للصری » عند ما تقل تفنيناقه عن 
أخذ فى بمض السائل بالقضاء الفرنسى لابإلتشريع . مثل ذلك 
ابيع وجواز تخنیض أجر الوكبل . فیکون لقضاء الفرنی 

)١(‏ والمؤلقات النقية فى القانون اقرنسیکنيرة » منها الطول والختصر » وقد 

شتير لته الفرذى بوضوحه ويحسن ترتيب . ومن أهم للطولات المديثة فى لته 


الدنی بودرى وبلایول » ومن أهم اشتصرات يلانيوك وكولان مع كيان 
وجوسران . ولاحكام القضاء فى فر نا يحوداتكتيرة آخپرها دالوز وسيرى ٠‏ 


الماملات 


النقه والقضاء 
مسدران تتسيريان 


الثقسه والقضاء 
اللصريان 


الته والتضاء 
الفرنیان 


- وا 
ای لتشریعآثرماشرق تسكوين القانون الصری . 
۰ -- الفقم والقضاء مععر راد تسم يأله لو مسر ہ ارہ ر کان : 
آما وقد وجد القانون للصری . وکان نصيب الفقه والقضاء فى 
تكوينهما هو القدر انى ذَكرنام » فان التقه والقضاء الآن لا يمدوان أن 
يكرنا مصدرين تضيريين لقائون السری » وليسا مصدرين رین 
فالنزعة الرومانية اللانبنية » لا النزعة التكسونية » هى التغلبة فى مصر . 
۱ = لفق والقضاء فى القرائيى اللي واختلطر : 

ا مصدران تشیریان کا قدمنا . تستأفس بها ا ا الأهلية 
الحا الختاطة فى تغسير القانون . وکن لما أن تأخحذ بهما أو تدعهما کا 
تنل الحام فى فرنساء 3 

وليس القضاء الأهل فى مصر مازما لاف حالة واحدة »هی أن يطمن 
فى حكر بطريق القض فيتقض » وتحال القضية الى الحسكة التى أصدرت 
الحم للطمون فيه لتحم هذه الحسكة فيها من جدید . نی هذه الا 
يتحتم على الحسكة الى أحيلت الها القضية أن تتبع حم محكة النقض 
والابرام فى للسأةاانونية الى فصلت فيها هذه الحكة وحم محكة النقض 
مازم فى هذه القضية بإلنات دون غيرها . كا تقدم ذلك فى قضاء حكة 
القض الفرئسية . 

على ان الحا كر الصرية » كا تستأنس بالفقه والقضاء اللصريين » 
كثيرا ما تستأذس بالققه واققضاء فى فرنسا . ويرجع السبب فى ذلك الى 
ان القوانين للصرية مأخوذة من القوائين الفرنسية كا قدمنا . شیر الققه 
والقضاء الفرنسيين للقوانين الفرنسية يصلح فى أغلب الأحيان تفسيرا 


ع وات 
القوانين للصرية . ثم ان النقه واتقضاء فى مصر لا يزالان فى حراحلبا 
الأول من التقدم » وها بمد كثيرا اقليد لته واتقضاء الفرنسيين » سريما 
التأثر بهماءفتؤثر الام الصرية فى كثير من الأحوال أن ترج الى الأصل 
دون التبع . ونرى من ذلك أن لته والقضاء فى حاجة الى استكال 
نضوجهما حتى يتمكنا من الاستقلال والاستغناء عن الصادر الأجنبية . 
فالتقه الصرى ليس له طابع شخمی » ويكاد يكون تقليدا محضا 
للفقه الفرنسى » على وفرة للؤلنات الفقبية والرسائل والجلات فى القانون 
للصرى فى جيع فروعه » من أهلى وختلط وعلى اختلاف للؤلنين من 
مصريين وأجانب  .‏ ولسنا نتكر ما قامت به أساتذة القانون وغيرم من 
جهود جليلة حت الاب لمن ی بسدم يقرسم خطام . الا أننا أصبحنا 
محمد الله أمة طرحا نی نو أبدا من الكال . ولا تزال للرحلة الى 
قطمناها . على ما فيها من جهود ومشقة صنيرة الى جنب الراحل الى بت 
علينا أن نجتازها واذا كنا قد وققنا الى تأدية التقه الحديث فى لفة عريية 
سميحة غير مضطر بة وغير سقيمة . قد بتى أمامنا خطوتان أخريان أجل 


شأنا وأ كبر خطرا علينا أولا أن « نحصر» الفقه فنجمله قبا مصريا خالصا 
ثرى فيه طابع قوميتنا ونحس أثر عقليتنا . فتقبنا حت لیم لا يزال هو 


أيضا يحتله الأجنى . والاحتلال هنا فرنسى » وهو احتلال ليس بأخف 
وطأة ولا بأقل عتتا من أى احتلا ل آآخر . لا يزال اه للصرى بتلس فى 
لته النرنسی المادى المرشد ء لا يكاد يتزحزح عن أققه أو ينحرف عن 
مسرا » فهو ظله اللاصق وتابمه الأمين . اذا قدر نا أن نستقل بتقهنا 
وأن نفرغه فى جو مصرى » يشب فيه على قدم مصرية » وينمو بمقومات. 
فان بتى علينا أن تخطو الطوة الأخيرة فنخرج من الدائرة القومية الى 
الدائرة العاليية وتؤدى قسطا مما تفرضه علينا الانسانية ضر ية فى سبيل 


انرال النقه هن 
القشاء فى معر 


- ۱۵۲ - 

تدم اه یی أو ما اصطلح التقباء على تسميته بالقانون القارن . . . . 
( ومن أم الوسائل فى ااوصول الى ذلك المناية بالشريمة الاسلامية ) 
شريمة الشرق » ووحى ال مامه ء وعصارة أذهان متّكريه» نبتت فى حراله» 
وترعرعت فى سهوله ووديانه » فهى قبس من روح الشرق » ومشکاة من 
نورالاسلام » يلتتى عندها الشرق والاملام قیفی» ذلك بنور هذا 
ويسرى فى هذا روح ذلك . حتى ليتزجان ويصيران شيثا واحدا . هذه 
هی الشريمة الاسلامية لو وطشت أ كنافها ء وعبدت سبلهاء لكان لنا فى 
هذا اقراث الجليل ما ینفخ روح الاستقلال فى ققبنا وفى قضانا وف 
تش ريسناء ثم لأشرفنا نطالع ال بهذا النور دید » فنضىء به جانبا من 
جوانب الثقافة المالية فى القانون . » © 

وكذلك القضاء السری فهو لا بزال يستمد غذاءه من القضاء 
الفرنسى » و یکاد لا يستغنى عنه » وان كان قد وصل فى طریق الاستقلال 
الى مرحلة أبمد من مرحلة التقه ء سواء فى ذلك القضاء الأهل والقضاء 
الختلطء لاسها بمد أن أنشئت محكة النقض الأهلية » وتهذبت المجموعات 
التى تشر بها الأحكام القضائية الأهلية والختلطة . © 

على ان لتق والققہاء فى مصر لا يزالان يميشان كل منهما مزل 
عن الآخرء ولا صلة بينهما الا ألما ينهلان من مصدر واحد ء هو النقه 
والقضاء الفرنسيان . والطريق مفتوح لبود مشتركة منظمة » يتعاون فى 
ينها التنه والنضاء . قاذا عنى القضاة بكتاية أحكامهم على سس ققبية 


)١(‏ من الكاة الافتتاحية لكتابنا : < النظرية المامة الالتزامات الجرء الأول 
فى أظرية القد > . 

(۲) وآعم هاه اللجموطت الجبوعة الرجية وق الحاماة فى القضاء الأ 
وتموعة الندريع والتضاء اتلط وجازيت الحا كر اتختللة فى القضاء الط . 


۱۵۳ — 

متينة » وبنشر هسذم الأحكام » وعنى التقباء بالتعليق على أحكام الما 
والاستثناس بها فا يقررونه من المبادىء التقبية » وتيسر لرجال له أن 
يمبشوا فى يبثة قضائية » ولرجال القضاء أن يميشوا فى ييثة 
هذا الامتزاج لاشك محدث أكبر الأثر فى تهذيب كل من التق 
والتضاء . 

۷ - الف والقضاء فى فانده وال الوم : 

رم من أن لته والقضاء كان للها أثر كير فى تکوین الشريمة. 
الاسلامية » شريمة الأحوال الشخصية » فانهما الآن فى مصر ليسا الا 
مصدرین تفسيريين » ولیست لا الا أهية ثانوية حتى بهذا الاعتبار . 

أما قضاء الحام الشرعية فليس من شأنه الا أن يطبق أحكام 
الشريمة الاسلامية على الأقفبية التى تمرض لمذه الحا . والقضاة 
الشرعيون مقيدون .-- عدا مسائل ممينة مذ كورة فى نصوص تشر يمية - 
بأن يأخذوا بأرجح الأقوال من الذهب ان . فهم مقلدون لايجتهدون » 
ومقلدون فى مذهب واحد » وفى قول من هذا المذهب فلا عجب اذا 
لم يكن للقضاء الشرعى أثر كبير فى النبوض بالشر يمة الاسلامية » والأخق 
بها فى طريق التطور » حتى تماشى مقتضيات اللدئية الماضرة © 

أما افقه الشرعى فبو بميد بمد القضاء عن التأثير فى الشريسة 
الاسلامية . وتقباء الشريمة الاسلامية فى مصر فى المصر الماض كلهم 
متلدون » وان كان عند البعض نزعة الى الاجتهاد . وأمام هذا الفريق 
الأخير هو الأستاذ الامام المرحوم الشيخ تمد عيده » ققد كان لمؤلقاته 
.وفتاواء المرة الطابقة لروح العصر أثر كبير فى تفیسه الققباء الى وجوب 
(۱) وتجسم + الماماة الدرعية اكم القضاء الدرعى من عبد غير بيد 


بةء فان 


قضاءالماكالدرعية 


الفقه الشرعیٍ 


هو[ ند 
فتح باب الاجتباد من جديد . على ان أحدا من الققهاء المعاصر ين لا كاد 
يجرق أن ينسب الى نفسه الاجتباد » مهما اشتدت نزعته الى ذلك » لا 
تأصل فى فكرة جور التقهاء من أن باب الاجتهاد قد أقفل الى الأبد ه 
وف هذا من الجود على القديم ما نهی الله عنه » وما لا يتفق مع سنة 
التطور التى يخضع لا نون . 

ولبعض قتباء الشريمة الاسلامية فضل كير فى كتابة بعش أبواب. 
النقه الاسلاى ملخصا فى أسلوب عصرى » قريب التناول » سول الم 
على ججبور العلین . وقد مبدت هذه الکتب والرسائل والقالات 
لدراسة الشريمة الاسلامية فى للماهد الأزهرية » وكثيرا ما يستمان بها فى 
الما عند ارجوع الى أحكام الشرريمة لاس لامية. فى الأحوال الشخصية 
وامماملات والوقف . وقد قنن المرحوم قدرى باشا هذه الأحكام ‏ واستمان 
فى ذلك بجهود بمض التبا . وکانت تقنبناته هذه هى الأساس النی بنی. 
عليه التقباء الذين تقدمت الاشارة الم أ كثر ما كتبوه » فکانت تقوم 
نينات عندم مقام النصوص التشريمية . وندع جهود فقباء امنود 
والمستشرقين » فعى غير محسوبة جن ال رکه التقبية فى مصر . ویلاحظ 
أن بض الجهود التقية اتی أشرنا الها صدرت من عماه غير مختصين ف 
التقه الاسلامى کالرحوم قدرى باشا » والبعض الآخر صدر من مختصين. 
ولكنهم تخرجوا من مماهد غير الأزهر . أما للمبد الأزهرى فل أن يفخر 
بأن يكون الأسستاذ الامام وتلاميذه الأعلام من متخرجيه » على انه يحمل 
فى غنقه أمانة هذه الشريمة الحمدية وعليه أن يضطلع به ذه المسثولية 
المطيزة فى الجيل الحاضر کا اضطلع بها فى الأجيال للاضية . 


۲۲ # تضبيم القانوده الى قاتوده دولى وقانوده داق : 

یقم القانون اهساما أوليا الى قانون حول (لمدملتمدممنهط r‏ 
وقانون داخلى (ممعنهة ٠ dri‏ 

نون الدولى ينض الروابط الاجتاعية فيا بين أ كر من دولة .نو اول 
واحدة . ولقانون الداخلى ينم هذه الروابط داخل دولة واحدة . ام نون الفاخلى 


التصل الأول 
+ مر ما عم 
اثقانون الدوگ 


۳ - تقسيم الفائودء الرولى الى عام وماس : 

ویقم القاتون الدولى بدوره » الى قانوث دول عام » 
international public)‏ غنم ة)وقانوندولى خاص (droit international‏ 
privé )‏ 

فاقانون الدولى العام ينظ الروابط العامة ما بين دو وأخرى ٠‏ التائون الدوى الام 
والقانون الدولى الخاص ین ااروابط اللماصة ما بين الأفراد المنتمين الى وت الدول 
دول مختلنة . 


انون السام 


قانوالحرب والیاد 


- ۱۵ 


افرع الول 
القانون الدولى العام 
-- مسائل القائوںہ الرولى العام : 
قدمتا أن القانون الدولى العام ین الروابط العامة ما بين انول © . 
ولا كان لكل دول سلطائها المستقل » وكان لابد لكل دولة أن تتصل 
بالأخرى » فالملاقات الى تنشأ ما بين هذه الدول السقلة لاد أن تتفل » 
والقانون الدولی العام هو الذى يتولى تیا . 
غقوق الدولة فى السلطان » وف البقاء » وفى المساواة » وف للكية » 
وف القضاء » کل هذه ینب لقنون الدولى المام . کنات نم هنا 
القانون ما یجری بين الدول من تعامل بطریق القثيل السياسى والتثيل 
القنصل » وما يتم ينها من مماهدات وانفاقیات » وما تتبعه من وسائل 
الفض النزاع ما بينها بالطرق الودية. كالناوضات والتحكم . وهله هی 
الروابط الدولية وقت الس » وانلك معيت التواعد التى تم هذه الراب 
اون الم . 
فاذا ما تثبت الحرب بين دولة وأخرى » فالملاقات ما بين الدولتين 
التحار بتين » من يةاعلان المرب والأسلحة التى جوز استعاها ومماملة 
الأسرى ولفوضة أثناء المرب وطرق انا المرب وغير ذلك > ينظدبا 
قانون المرب أما الدول الأخرى ای لا تدخل المرب فتسكون علاقتها 


0 وثرى أن يسل یضاق دائرة الا نون الدولى العام القواعد الى تتشم 
الروايط ما بين الا فراد النتین الى دول ممينة وبين دولة أخرى اجنيية عن 
الاو إتبارها سلطة عمة » وها ما يمير عنه اد بحقوق الاكجانب فى امه . 


۱۵۷ - 
تین التحار بتين علاقة حیاد > وعلاقة الحياد هذه » وما يتفرغ عنها 
من جواز ضبط البربات المربية والحصار البحرى وغير ذلك » ينظمها 
ون المياد . 


وقد تمخضت المرب الكبرى عن هيثات دولية جديدة » أهبا الكبرى 


عصبة الأمم ونحكة المدل الدائة ونظام العمل الدولى فتككيل هذه الميئات 


الشات الوية 


واختصاصاتها والاجرامات التی تتبعها فى القيام بهذه الاختصاصات » کل * 


هذا يدخل ضمن قواعد القانون الدولى العام .. 
۲ - ما القانودہ الرولی العام : 


ولا بزال التانون الدولى العام فى للراحل الأولى من نموه وتطوره ٠‏ 
وهو ي كرنا فى حالته الراهنة با كان عليه الفانون الداخلى فى الأزمان 
السابقة من قص فى وسائل تنفيذه وأخذ الناس بأسحكامه . فهو ايوم کا 
كان القانون الداخلى بلاأمس » يقوم على العادات وللماهدات » أى مى 
ما ارتضته الدول ضما بجع مرف » أوصراحة بجع الاتفاق . وقد أخذ 
النقه والقضاء یکونان مصدرين له . أما اه ققد بدأ منذ القرن الماع 
عشر . وقد رأينا كيف أنجروسيوس ( مدفامم6 ) التقيه المولندى للمروف 
هو النى أسس التانون الدولى المديث على مبادىء نون الطبيعى + 
وتعاقبت بسده ققباء القانون الدولى يبسطون أصوله ویقررون أحكامه . 


اتکی » الذى بدأ يكون اختياريا » وهو يتطور الآن کون اجباريا» 


وعد بتأدية السدالة الدولية الى هیثات وقتية » تطورت بعد ذلك الى 
هيثات دائمة راک » وقد وقع تطور نظير ذلك فى المدالة داخل الدولة.. 


المادات والماهدات. 


له والتضاء 


KS 
. قالقانون الدولى يسير فى الطريق النى سلسکه القانون ال‎ 

ولا .يزال القاتون الدولى ينقصه شيثان جوهريان توافرا لاقانون الداخلى . 

وی الثىء الأول هو وجود هيثة نشريسية دولية » تسن قوانين تلم ول . 
وهذه الميثة التشريمية الدولية لم توجد حتى الآن » ولا فستطيع أن ناشسبا 

فى عصبة الأمم . فهبذه المصبة ليست دول فوق الول » بل هی مؤتر 

دائى تجتمع فيه الدول فى شىء من التنظم والاضطراد » یله تتشسكيل 

هيثات دائمة لمن الؤتمر . مع بقاء الانضيام الى عصبة الم والمروج مب 

اختیاری موكول الى ارادة الدول أعضاء هذه المصبة . وهی اذا انضت 

لاتلتزم بتشریم تسنه المصبة الا اذا ره به وأخذ شكل مماهدة أو 

عدم وجود ميشة ‏ انفاقية . والثىء الثانى هو عدم وجود جزاء تطبقه سلطة عايا على الدول ای 
تخرق القواعد الازمة من القانون الدولى . وذلك انه لا توجد قوة دولية 

ما يقرره القسانون الدولى من الأنحكام حتى ما ارتضته الدول 


تقوم 
من هذه الاحکام بطريق للماهدات ولاتفقیات ٠‏ واذا كان عبد المصبة 
قد قرر ضروبا من القوبات الاقتصادية والمسكرية على من بالف هذا 
المبد فان هذه المقو بات لا توقما سلطة دولية » بل توقمبا کل دولة حتنظة 
بکامل سا . 

انا على أنه اذا استمر تطور النانون الدول » وبق مشطردا الى حد 


الوصول الى الميثة التشر يمية الدولية والى الملطة الدولية الت قوقع الجزاء » 
فالقانون الدولى فى ذلك الوقت لا يبتى دوليا » اذ تكون الدول قد اندجت 
فى ضرب من الرحدة ء وأصيح اون الى نما نها من روابطه توا 
دستوریا لا قانونا دولياً . 


کوت 


افرع ارول 
القانون الدولى اناس 


۷ - مسائل القائرںہ الرولی اقنامی 
قدمنا أن القانون الدولى نلاس ينظم الروابط اخاصة ما بين الأفراد 
للنتمين الى دول مختلفة والأدق أن تقول ان كل قضية تتیر احنسكاكا 
ماي نزوي هه ماضن قار أن مت ل ما 
هو الختص وأى قانون هو الواجب التطبيق » تدخل فى دائرة نون 
الدولى انماس » حتى لو كان الحصوم ینتمون جميعا الى دولة واحدة . 
انأية قضية تشتمل على عنصر أجنى قد تثير مسأة من مسائل 
#لقانون الدولى انلاس . والكثير من القضايا لااتشتمل على عنصر 
أجنى فلا تثار نها قواعد القانون الدولى اماس . مثل ذلك مصری 
يرهن لمصرى آخر أرضا فى مصر ماو له » فأى نزاع يقوم بشأن 
هذا الرهن يعرض على حكة مصرية » ويطبق فيه نون للسری » لکن 
اذا فرض ان الأرض الرهونة ليست فى مصر بل فى فرنسا »وهی بملوكة 
الترنسى رهنها لمر فى مصر» وتام نزاع بشأن هذا ارهن فبل يرفع هذا 
[۳ زاع أمام محكة مصرية » هذا هو السؤال الأول » ثم اذا قلنا جواز رفم 
کی ال که مره ین غرف ى تون هکم 
على هذا النزاع » انطيق القانون للصرى باعتباره قانونها أو باعتباره قانون 
أحد الحصمين ء ام تلبق نون رن باعتباره انون اتلم الغرأو 
_ باعتباره نون محل المقار ؟ هذا هو النؤال نی . 90 
(۱) ولو فرش أنكلامن اراهن » والمرتهن مصرى » ولكن الا رش المرهونة 


فى فرنسا ٠‏ فناز ع الاختصاس وناز ع القوانین باق على عله کا فى الثل التقدم + 
ولو أن ا سین يقتميان الى دولة واحدة » لان القضية دخل فها عنصر أجنى حت 


تازع الاختماس 
رتازع التواننه 


مازع الاخخساس 


متاذزع القونین 


ما 


والقاتون الدولى الخاص هو النی يجيب على كل من السؤالين ۾ 
فيحدد عند تازع الاختصاص الحكة الختصة » ويحدد عند تنازع 
القوانين القانون الواجب التطبيق». 

أما ازع الاختصاص فن الأمثلة عليه مايأ : انجليزى احترف 
التجارة فى مصر ثم افلس » وأعلنت حكة مصرية افلاسه عرجع الانجليزى 
بمد ذلك الى انجلترا وثار نزاع بيه وبين أحد دنه عرض علی محكة 
انجليزية .فبذه الحسكة تبت أولا فيا اذا كانت الحكة للصرية ال ىأعلنت 
الافلاس مختصة فى نظرها باعلان افلاس هذا لاجر . مث لآ 
ان انجليزيا فى فرنسا رفع دعوى طلاق طلى امرأنه امام محكة فرنسية . 
غکت 4 بالططلاق » وذهب الى انجلترا بعد ذلك وتزوج من آخری .ثم 
ثاز تزا ع یه وین مطلقته فى مة الطلاق » وعرض النزاع ملى محكة 
اتليزية فهذه الحكة تبث أولا فها اذا كانت الحكة الفرنسية الى حکت 
بالطلاق مختصة بهذا ا حكر فى نظرها . 

أما تنازع القوانین فيمرض فى للثلين التقدمين : فى الل الأول 
عند ما تملن الحكة المصرية افلاس التاجر الانجليزى » أى القانونين تطبق» 
القانون الانجليزى أم القائون المصرى ؟ وق الثل الثائى عند ما تقض 
الحكة الفرنسية بالطلاق هل تطبق فى قضائها هذا نون الفرنسى وهو 
قانون الحكة أو القانون الانجليزى وهو قانون الزوجية ؟ 

ومن القواعد المتفق علیہا فى القانون الدولى اتماص مایا : 

(1) الشكل يطبق فيه قانون الحل مثل ذلك مصری کتب وصية 
= ( هو وجود الا"رضالمرهوة ق فرئا ) آوجب احشکاکا مابين القضاء والقانون ... 


فى دولتين ۰ دول مصر الق ينتمى اليها الخميان ودولة فرنسا الق توجد ما الاثرض 
الرموة . 


a 

فى فرنسا . ثم عرض أمى صحة الوصية على حكة مصر ية فالحسكة الصرية 
تنب الوصية جميحة من حيث الشكل اذا توافرت فيها الشروط الشكلية 
نی میا نون الفرنسى وهو انون ال نی کتبت فيه الوصية . 

(۲) ف الأحوال الشخصية يطبق تنون الجنسية قى بض الدول » 
نون الوطن فالبعض الآخر. مثل ذلك مصرى سار رفع دعوى طلاق 
امرأته أمام عحكة فرنسية . فالمحكة الفرنسية تطبق فى هذه الدعوى 
الشريمة الاسلامية . قانون جنسية الزوجين . 

() ف العقار يطبق قانون عمل اقا . مثل ذلك عقار فى قرفا 
چلکه مصرى ورهنه . وعرض نزاع بشأن ارهن أمام محكة مصرية . 
فالحكة الصرية تطبق القانون القرنسی . وهو نون محل العقار . 

۸ - ليب فواعر الفائوده الدولى افقاص والفری بینا 
وبين القائوده ال ول العام : 

وتبن مما تقدم أن قواعد اون الدولى لماص هی فى الراقم من 
الا قوانين داخلية لا دولية . فكل دولة لما قواعدها » تطبقها عام 
هذه الدولة كا تطبق أى قانون داخلى آخر . ونستمد هذه القواعد من 
أومن النضاء أو من الققه أومن أى مصدر آخر من للصادر 


ويتضح من ذلك أن هناك فرقا جوهريا بين قواعد القانون امول 

انلاس وقواعد الدول المام فالأولى قوانین داخلية کا قدمناه » تطبقبا 

5 الحم الداخلية . وقد یکون مصدرها النشر يع » ولا جزاء لاف قواعد 
القانون الدولى العام ققد رأينا أن لها عاك دولية تطبقها ولا مصدر لها من 


الاحوال الشخصية 


المقار 


الفروق ين القانون 
الدو الماموالناتون 
افرل الخاس 


التزعة الى توحید. 
قواعد القاتون. 
الفول اللاس 


نون العام 


التانون اس 


التنون الفستورى 


۱۱۲ - 
التشريع » لیس لحا جزاء . 
على أن هناك تزعة وانحة تربى الى توحید قانون الدولى الخاص عند 
جميع الدول اما بتوحيد التشريع أو مقتضى اتفاقيات وف الا الأخيرة 
تكسب قواعد القانون الدولى الخاص صبغة دولية » لا من حيث طبیتا 
-فسب باعتبارها قواعد تنظ روابط ذات صبنة دولية » بل من حيث 
مصدرها أيضا اذ تصير قواعد تستمد قوتها من للماهدات الدولية . 
الفصل الثانى 
القائوده اراق 
۹ # تفسهم القانوده ار الى ماص وعامم : 
دیقم القانون ال كا ينقسم القانون الدولى الى فانون عام 
(Droit publie)‏ وقانون خاص ) ٠ (Droit privé‏ 
فالقانون المام ینم الشؤون الداخلية للدولة والسلطات العامة التي 
تشتمل علها وعلاقة الأفواد بها . والقانون الماص ينم الروابط المامة 
ما بين الأفراد داخل الدولة . 


الفر 2 الاوك 


الفأنوده المامم 


۰ - أقسام القاتويه العام : 
ویشتمل القانون المام على الأقسام الآنية : 


١‏ - القانون اللستورى (ادسددتقة هدم ؛نه:ة) وهو النانون 


- ۱۱۳ - 
الذى يقرر حقوق الفرد فى الدولة ويحدد شبكل الدولة وینظم ساطنها 
العامة ويبين علاقات هذه الساطات بمضها مع البعش الآخر وعلاقاتها مع 
الأفراد . 

۲ -- القانون الادارى (اثنهمنمنسفه غادمة) وهو فرع من 
القانون الدستورى و يقتصر من السلطات المامة على السلطات الادارية » 
خيبين انم التى تقوم علیسا ويحدد علاقاتها مع السلطات الأخرى 
وعلاقتها مع الأفراد . 

۳ س القانون ای (معنمهمدة ؛اه:۵) وهو فرع من التانون 
الادارى ويقتصر من السلطة الادارية على الناحية للالية. نظام 
ميزائية الدولة ودخلها من ضرائب ومتلكات خاصة وخدم تؤديها وقروض + 
وخرجها من ضروب الصرف على للرافق العامة . 

4 - القانون الجنائى أو قانون المقوبات (لممدم ۵:016) ويبين 
الجرائم اقب علها فى الدولة وقدر المقوبة فى كل جرية فهو مدد 
علاقة الفرد بالدولة من ناحية الأعمال للنعى عنبا وی اذا ارتکیها رد 
اعتبر خارجا عن الجموع واستحق العقاب . 

ه - قانون الاجراءات المنائية (هلعصهج (droit de procedure‏ 
وهو فرع من القانون الجنائى ويبين الاجراءات التى تتبع لتطبيق أحكام 
القسانون الجنائى كاجراءات التحقيق مع التبم واحالده على الحكة 
واجراءات محا كته والأحكام الجنائية وطرق الطمن فيها وكيفية تنفيذها . 
وها نحن نستعرض كل قسم من هذه الأقسام فى ليجاز تام . 


التنون الادادی 


القانون الال 


الفانون ا نا 


انون الاجراءات 
الجاية 


حقوق الفرد 


مكل الدرلة 


السلطات العامة 


:138 ع 


الميحث الاول 
القانوده الرستور ىه 

41 - سائل القانوده الرستوہی 

قدمنا أن النستور يحدد شكل الدولة وين سلطتها العامة وبين 
علاقات هذه السلطات بعضها مع البعض الآخرء وعلاقتتها مع الأفراد » 
وحقوق القرد فى الدولة . فاحدى السائل التى يبحثها القانون. الدستورى. 
هی حقوق الفرد فى الدولة . 

وقد قامت الستراطية الحديئة على أن الفرد له حقان جوهریان : 
الحرية والساواة . والحرية نشتمل على المرية الشخصية وحرية الك 
وحرمة سکن وحرية الرأى وحرية این وحرية الاجتاع وحر يةالتعليم - 
والساواة تتضمن الساوأة أمام القضاء وللساواة فى التوظف وامساواة أمام. 
التكاليف المامة . 

ثم يبحث القانون الدستوری عناصر الدولة الأريعة ( وهى جامة 
من الناس واقليم وتنظيم وسلطان ) وشكل الدولة من نواح فة 
( ملكية وجبورية . استبدادية وديمقراطية ودكتاتورية برلانية وغير 
برلانية » بسيطة وعهدية الح الح) ٠‏ 

ثم يحدد القانون الدستورى السلطات العامة التى تتألف منها الدولة ه 
وهی السلطة النشر يمية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية » و يبي نكيف 
تتألف کل ساط منہا وال الی تقوم بها والملات التی بين کل 
سلظة بأخرى » وعلافة کل سلطة بالأفراد . 

. (۱) وثرى أن يدخل فى دائزة القانون الدستوری القواعد الى حدد العررط 


الواجب توافرها فى الأفراد حق يتتموا الى دولة ممينة » وهذا ما يعبر عنه عاد 
بقائول الجسية . 


- ۱۵ - 


و يلاحظ أن نون لتوری بلتحديد دم يتمع حی بنسع 
فيه لقانون الاداری وقانونالالی والنظام اقضانی . الا أن السادة قد 
جرت أن تقصل هذه الفروع عن القانون الستوری ونتس كل فرع 
منها ببحاث خاصة مستقلة تسيلا الدرس . 

المببحث الثانی 
القائوله الارارى والفاتودء الال 

۳ -- مساثل القانوده الرداری والقانوده الا 

یتتاول القسانون الاداری تنظيم السلطة اتفيذية ‏ قدمنا . ومن 
المكن أن رال السلطة التتفيذية نظرتين : النظرة الأولى نظرة الى 
شىء ثابت لا يتحرك » فیحال آلى عوامله الأولى ويحدد لكل عامل: 
ما يقوم به من الوظائف (ممونههاه هدم 4 مادم م1) والنظرة الثانية 
خغلرة الى شىء يتحرك ویس + فتبين الرشائل ای یتذرع يها فى السل 
٠ vue dynamique‏ اسامو مز و بحسب النظرة الأولى » تحدد الميثات 
الادارية » وهی الدولة فى القمة » ويليها الميئات الاقليمية ‏ ثم الباس 
البلدية والحلية والقروية »ثم الوسات السامة . وكل هيثة من هنم 
اينات لما وظائف تقوم بها » ومرافق عامة تتولى ادارتها . ثم هناك 
علريقدان للادارة ؟ طريق الركزية «منادمالدياههه » وجقتضاه رکز 
الادارة فى يد الدولة » ولا تعطلى لبيثات الاقليبية ولا لجالس البلدية 
الا قسط خثیل من الاستقلال القانى » وطريق اللا‌کریة 
«متاددزلدجزدمدوة رجقتضاء تتخل الدولة عن كثير من شؤون الادارة 
الحلية للبيثات الاقليمية والجالس البلدية » قتمتع هذه بقسط كيير من 
الناتية الادارية . 


ايعان الادارية. 


وظاميا 


الوظنون 


الامال الادارية. 


الاملاك العامة 


الضراب 
آجود امات 
غه الاموال الخامة 
الفروش 
المادیف 


۱ 
وبحسب النظرة اشانية » تعمل الادارة من طريق موظفيهاء 
وهؤلاء عند مأ يقومون بواجباتهم توصف أعمالم بأنها أعمال ادارية» 
وتستمين الدولة فى ایام بواجباتها بالأموال المامة . فبناك مسائل ثلاث : 
١ (‏ ) الوظلنون » والقواعد الت تظ علاقتهم بالدولة » وهل هذه العلاقة 
مدئية أوقانونية » وكيف يمينون وكيف يقالون ويستقيلون » وکين 
يجاكون ‏ وما هى مسثوليتهم تاه الدولة ‏ ومسثوليتهم تاه الأفراد » 
ومسئولية الدولة عنهم تجاه الأفراد ء وغير ذلك من القواعد ال اصة 
بالوظائف وبااوظفين . (۲) الأعمال الادارية وما هی طييمة هذه 
الأعمال » وكيف يز يبنها وبين أعمال السلطات الأخرى » وما هى 
ضروب الرقابة لیب » وبخاصة الرقابة القضائية » وغير ذلك من الشؤونة 
التملقة بالأعال الادارية . (۳) الأملاك العامة وكيف تحدد » وما هی 
مميزاتباء ولأى نظام قانونى تخضع من ناحبة الک والانتفاع » وما ال 

ذلك من ان الى تم فى الأملاك العامة - 


هذه هی مسائل القانون الادارى . أما مسائل القانون الالى فيمكن 
حصرها فى ميزانية الدلة وهذه تنقسم الى دخل وخرج . والدخل له موارد 
متوعة ؟ أممها الضرائب بمختلف أنواعها » ثم ما تنقاضاه الدولة أجرا عن 
خدمات تودیها ثم ما تستولى عليه من غلة لأموالها الخاصة التى سکیا 
تملك الأفراد لأموالم ثم القروض اذا أت لما الدولة لسد عبز فى ميزانيتها 
أو لاستغلال مرفق من الرافق المامة الى تقوم بادارتها . وأم هذه للرافقي 
الامن اما والصحة والقضاء وام والشؤون الاقتصادية . 


- ۱1۷- 
المبحث الثالث 


قائوده العفو بات 
وقانون تحقيق المنايات 
۳ - مسائل قاتوده المقوبات وقانوده تقب البابات 
قدمنا ان قانون المقوبات يتناول تحدید الأعمال للنهى عنها اذ فيها 
خروج على ام وتحديد الجزاء انى یوقم على من بأنى هذه الأعمال . 
فب أولا جدد قواعد للسثولية الجنائية » ويبين أركان الجرعة » ثم 
يتساول الجرائم واحدة بسد أخرى لباقم من يتوخاه » فيحدد 
أركانكل جريمة » والشروط الواجب توافرها حتى تقم الجرعة . وهو 
ثانيا يحدد عقوبة لكل جريمة وهی فى الفالب عقوبة ذات حدين ؟ حد 
أعلى لا يجاوزه القامى » وحد أدنى لا يغزل عنه . 
والجرائم بوجه عام يككن تقسيمها الى جراثم تقع على الدولة مباشرة » 
كالجرائم الخلة بأمن المتكومة الداخلى أو المارجى » وجرائم القرد 
والمصيان » والجميات والطبوعات للضرة بالأمن العام » والرشوة » وتزييف 


السكوكات . وجرام تقع على الأفراد مباشرة ( وتقع على الجتمع بطریق سرا 


غير مباشر ) » نها جرائم الى تقع على النفس >کافتل وا مرح والضرب » 
والجرائم ی تقع على الال + كالسرقة والنصب وخيانة الأمائة . وابجائم 
الى تفع على المرض ب كالوقاع وحتك المرض والزنا والتحريض على اقسق 
والفجور والقذف والسب . 

اما 


ات فيبين الاجراءات الواجب اتباما لتطييق 
فاذا وقمت جرعة وجب انیم بالتحقيق . فاهی 


الثربة البالية 


اإربة 
الشوبة 


الاک 


التانون المدلى 


القانون التجاری: 


- ۱1۸ - 
اتف ی عم تسن ؟ با هومدی اخماسبا ؟ رکف تم 
بالتحقيق ومتى تقبض على الهم ومتی تفتش منزله » ومتی تحبسه حبسا 
احتياطيا » وكين تيل على الحسكة الجنائية اذا جمت أدلة الادانة . ثم 
اذا أحيل لهم الى الحكة » )كيف اک با ید اف 
لما النعوى العمومية منفردة أو مجتممة مع الدعوى الدئية » وما هى 
اختصاصات النياية العمومية ان وجدت والقواعد الى تخضع ما وما هی 
الاجراءات التى تتبع فى الام ال نائية من نحو سباع لبود وأقوال هم 
واستحضار اللبراء والانتقال الى محل الراقمة ان وجدت ضرورة لذلك 
وسباع أقوال النسيابة وأقوال الدفاع . ثم اذا صدر الحكم بادائة مء 
فا هى طرق الطمن فى هذ الک من ممارضة واستئناف ونقض . ثم اذا 
أصبح الک نبائياء کین یذ . هذه هی السائل الى يتناوها تون 

مقیق الجنايات ذکرناها اجالا . 


الفرع الثانى 


القائوں الاس 
144 - أقسام القانوده الغاس : 
وينقسم نون اللاص الى ما بای : 


(۱) القانون الدنی رنه غنمية)ء وهو أساس الانون الخاص + 
أحكام هذا التانون بوجه عام ٠‏ ويقوم بتنظم الروابط الخاصة 
ما بين الأفراد بضا بالبعض ال خرف الجتمع ٠‏ 

(؟) القانون التجارى (لمفممسسم غندمة) و يتخصص فى جانبر 
من المياة للدنية هى الحياة النجارية . فهو يحدد القواعد التى تن التجارة _ 


- ۱۹ - 


والنجار فى نشاطهم التجارئ . 

القانون البحرى (وصة نهم 316) » ویتخصص فى جانب من 
لیا التجارية هى انار البحرية. ف دواد التى تنظ ارت 
فى البحار . ومن ذلك نرى أن القانون اتجاری جزء من القانون للدنی » 
والقاثون البحرى جزء من القاثون التجاری . 

(4) نون للراضات للدنية والتجادية ول میرم هی 


وينم الاجراءات الى يجب انباعها لتطبيق أحكام القنانون الدنى 


والقانون التجارى . 
القاتوده المرئى 
۰ - یر : 
عند القانون الدنی » فهو أساس القائون الحاض ا 


قدمنا . فقو لكلة فى تقسياته وسائ . 
المطلب الاوك 
موضوعات القانوده الرفی 
:16 س تفسي القائوده ا منى الى قائوبه الدصوال اف 
وقاتودء ا معادمرت : 
القانون للدنى ينظر الى اقرد » وينظر اليه باعتبارين : ( أولا ) 
باعباره عضو فى أسرة » فتنظي الروابط الى تربطه يهذه الأسرة يدخل فی 


القائون الإحرى 


انول الراضات 


ی اپرب 


املية الاداء 


- یت 
دائرة قانون الأحوال الشخصية . ( نا ) باعتباره عضو فى الجتمع من 
حيث نشاطه الالى ء وتنظم ازوابط التى تربطه بأفراد لجع من هذه 
الناحية يدخل فى دائرة قانون العاملات . وتناو لكلا مرن الداثرتين 
يحث وجيز . ۱ 
| - فأنودء الدعوال الوب 

۷- رر دارة اموا ام : 

يمكن تحديد دائرة الأحوال الشخصية بأنها الدائرة ای تشتمل على 
شيئين ( ولا ) تحصديد شخصية الفرد من الناحية القانونية ( ثانا ) تیم 
روابط الفرد بأسرته . 

۱۸ - مر الق : 

تناد رد الشخصية مرن الناحية القانونية مشذ یکون جني . 
فالنين له أهلية وجوب ناقصة » اذ يرث ويوصى له ويوقف عليه »وحن 
كله مشروط بأن يواد حي . فاذا ما ولد كلت عنده أهلية الوجوب » 
ويصبح أهلا للتمتع بكل المقوق . ولسكنه يكون عدم القييز . والقییز 
هو اور النى ترتتكز عليه أهلية الأداء . ويبق الطفل سدوم أهلية 
الأداء حى يصل الى سن القييز » فتوافر عن ده أهلية اداء ناقصة » 
ويستطيع أن ييستممل حقوقه فا یمه فنا عتا » ولا يستطيع أنه 
يستعمل هذه الحقوق فيا بضره ضرراً نا ويستعملها عنه وليه أو وصيه 
فها هو دائر بين القع والضرر . فاذا ما وصل الى سن الرشد "كلت عند 
أهلية الأداء » وا-ستطاع أن يستعمل كل حقوقه . الا اذا لمقه عارض, 
من عوارض الأهلية » وعوارض الأهلينة بنون وله والثفلة والسفه + 


-الاات 
فيحجر عليه » وينصب له قم » فأهلية الوجوب وأهلية الأداء » وصراحل 
الأهلية التماقبة » وسن التبيز وسن الرشد » واليجر » والولاية والوصاية 
والقوامة . کل هذه مسائل تدخل فى دائرة الأحوال الشخصية © . 


49 - روابط الفرد بألدسيرة : 
وتشمل دائرة الأحوال الشخصية أي تنظم روابط الفرد بأسرته 
کا قدمنا . والفرد منذ يواد ینمی الى أسرة ممينة . وهنا تعرض مسائل 


النسب » وكيف تثبت البنوة الشرعية . فاذا ما ثبت نسب الولد لأبيه » 
الم الأب بالا عليه . ولواد حقوق فى الرضاع والمضانة حنى يبل 
أشده » ثم يتزوج . فقد الزواج وما يتتجيع حوله من مسائل (تکوین 
المقد وشروطه وما يقرتب عليه من التزامات فى جانب كل من الزوجين + 
والبر والنفقة » وفرق التكاح من طلاق وخلع وفسخ » وما يستتبع ذلك 
من عدة » وغير ذلك من سنائل الزوجية المروفة ) » كل هذا ء الى جانب 
النسب وفقة الأقارب والرضاع والمضانة » يدخل فى دائرة الأحوال 


الشخصية . 
ویدخل ف دائرة الأحوال اك أليراث » إذ ينل كيف 


يوزع مال الشخص بسد موته على أفراد أسرته » بهذا الاعتبار فالميراث 
يدد من هذه الناحية علاقة الفرد بأسرته . ویلحق باليراث الوصية » 
ية المبة » وكذلك اارقف» هذه هی أمبات مسائل الأحوال 


ارتا والنانة 
وا 


الداع 


ایرث والرسية. 
والبة والوقف. 


جسم الال 


الق البق وال 
الشضی 


اثقانون التجارى 


2 ۱۷۲ - 
الشخصية اقتصرنا على استعراضها استعراضاً سر 
ب - قاو ا معاممزت 

۰ - باط التئمى على الال : 

ويمكن أن نركز قانون المماملات فى سلطة الشخص على المال . 
فيجب أولا تعريف الال »ثم تقسيمه الى أقسام متنوعة » عقار ومنقول » 
مثل وقيمى » قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك , مادى ومعنوى » 
مات ووقف حتت ۰۰۰ 

ثم ان الشخص يتسلط على المال اما بطريق مباشر »بآ يخول له 
القانون سلطة معينة على شىء ممين » وهذا هو الق العينى (ل60: 016:)» 
أو بطريق غير مباشر ء بأن يرتب ازام ذا قيمة مالية 4 فى ذمة شخص 
آخر » وهذا هو الحق الشخمی (لممدمسهم اص . 

قانون الماملات ينقسم اذن الى قسمين رئيسين : قسم المقوق 
الينية وقسم المتوق الشخصية . 

وسنعرض لكل من هدن القسمين فى شیء من التغصيل فى مدخل 
القانون المدتى . 

القانودء التارى والقائوده لغری 

۱ = مسائل القانوںہ القهادى والقائورہ الهرى : 

قدمنا أن القانون التجارى يتخصص من اللياة الدنية فى احیقر 
التجارة . فيضم اوعد الى تنم حياة الاجر فى نشاطه التجارى »من 


— ۱۷۳۴ 
دفار وسجلات وأعال تجارية» وشرکات على مختلف أنواعبا » وتل 
تجارى » ومعسرة وعمولة » وأوراق تجارية (کبالات وسندات تحت 

الاذن وشیکات ) وبتتهی القانون اجاری بقصل ينظ الافلاس . 

والقانون البحرى بتخصص من التجارة فى ناحية التجارة. 
الحقوق ای تترتب عليها » ولقود التى کون 
لا شا » وعلاقة الربان بصاحب السفينة وباللاحين » وعقد الشحن » 
وعقد النقل البحرى ؛ والقرض البحرى » والتأمين على السفن والبضائع » 
والحسارات البحرية اخ الح . 

البحث الثالث 
فاتوده اللرافعات ال والقبارية 

: س مسائل قائود. الرافعات‎ ٠6+ 

قدمنا أن قانون للرافمات يضع الاجراءات الواجب اتباعما فى 
تطبيق أحكام التانون الدئی والقانون اتجاری . 

وأولى مسائل قانون الرافسات تشکیل الحا م للدنية والتجارية. 
وبيان درجاتها واختصاص كل منها . ثم تنتبع الدعوى من وقت رفا 
الى تفيذ الحم فا .فك أولا الاعلان ( عر يضة الدعوى ) بوجي 
الدعی لمدعى عليه . ويحضر الخميان فى اليوم الحدد لنظر الدعوى . 
ويطالب الدمى بات دعواء » وطرق الاثيات مختلقة » منبا الكتابة 
والبينة واليين واللبرة ومعاينة محل النزاع كالاجراءات التى تقبع فى 
تمقیق السكنابة والطمن باز زير فيه وسماع الشهود وتحليف اليین وتیین 


بة. القاثون البحرى. 


نی شام 


الاستدماء 


طرق الاعارة 


المع وطق اللي 
فيه 


«التتفيد 


- 1862 

اللبراء والاتتقال الى محل النزاع » كل هذا يدخل فى دائرة نون 
الرافضات . وقد يدفم الدعی عليه الدعوى » وقد ینیب » وقد یمتری 
الدعوى عوارض أثناء نظرها » فكل هذه الأشياء ينظمها انون الراضاتق 
ثم اذا صدر الحم قد يكون قبلا للم فيه » فطرق الطمن فى الح 
من سارضة وامتناف وقض وغير ذلك يدخل أيضا فى دائرة قانون 
الرافات . ويدخل أخيرا فى هذه الدائرة تنفيذ الک عندما يصبح قبلا 

للتنفيذ » سواء كان التنفيذ على لول أو على المقار . 


953 
تى مقدمة القانون 


وسیائی الدء التاق 


مود مقدمة القانون ال مدز 
ف 


مقرم 


N~ 


عقر م 
تمريف القانون الدنی - تقسياته الرئيسية 

ٍ- تعر یف القائوده الرنی : 

غدمنا أن القانون الدنى هو مموعة القواعد التى تنظم اوابط 
الاجتاعية ما بين الأفراد بمضهم بالبعض الآخرء دون نظر الى حرفة 
خاصة ء أو الى طائغة معينة . 

فلقانون المدنى هو على رأس فروع اون الاص » وهو الأساس 
الذى تقوم عليه هذه الفروع . وهی فروع تنظم حرفة خاصة » كالقانون 
النجارى ينظم حرفة التجارة » أو طائفة معينة من الناس » كقانون السبل 
ینم طائنة امال وعلاقاتهم بطائقة الخدومين . أما القانون المدنى فیتع 
عن هذه انلصوصیات » وينظر الى جيم الأفراد بوجه عام » فينظم 
علاقاتهم بىضېم بابش الآخر . 

> # التقسيوان ال ريسي للقافوده الرفى : 

ین القانون الدنی الى الغد باعتباره شخصا يتمتع بالحفوق وتترقب 
فى ذمته الواجبات » فيحدد الشخصية مبدأ ونهاية » ويقرر للشخص أهليته 
(فناتمدوى ) وحالته (نهاة) أى م کزه فى أسسرته » و بنظم روابطهبأسرته 
.وتنا لمذه ال . وهنا ما یسی بقانون الأحوال الشخصية . 

ثم ينظرالى الفرد نن حيث سلطته على مال » وعلاقته بل راد بالنسبة 
لهذا الال ء فتارة تکون له سلطة مباشرة على ا مال » وهذا ما يسمى بالق 
میتی رام ؛نممة) وطورا تون له سلطة غير مباشيرة فيصل الى الال 


الاحوال الشخضية 


المماملات للالية 


- ۱۸۰ 

من طريق شخص مین هو الدين » وهذا مایسی بالحق الشضمی 
(معصعفی هك :زمی۵) . فالقانون النى يحدد الحقوق المينية وطرق. 
كسبها » ویمرف الحقوق الشخصية ومصادرها وأحكامباء هو قانون 
الماملات الالية . 

ومن ذلك نری أن القسانون الدنی ينقسم الى قسمين رئيسيين : 
قانون الأحوال الشخصية » وقانون المماملات الالية * 

وناج فبا یل هذين القسمين على التوالى . 


القسم انرول 

الاحوال الشخصية 

۳- مسائل الاموال الو : 

سبق أن قررنا أن نطاق الأحوال الشخصية يقناول الشخصية 

فيحددهاء ثم الأسرة فبيين روابط الشخص بأسرته » سواء كانت هذه 
الروابط شخمية أو مالية . 

ققانون لول الشخصية ينقسم الى قسین رئيسيين : الشخصية 

والأسرة . والشخصية اها أن تكرن شخصية طبيعية » أو شخصية معنوية . 


وروابط الأنسرة اما أن نكون روابط شخصية » وتشمل الفسب 
والزواج » واما أن تکون روابط مالية » وتشمل اقة واميراث والوصية 
وللبة واوقف . ۲ 

ونتناؤل» فى بابين متماقين » الكلام فى الشخصية 


وق الاسرة - 


کک 


ابامایژزد 


7 


Personnalité 
۽ - الطب اليم والتصية وین‎ 
الأصل فى الشخص أن يكون انسانا ء» وهنا هو الشخص الطييعي‎ 
ونر ممددسوج) وقد تتجمع طائفة من الناس أو مموعة من ال‎ 
(personne moralê ou تمتبر شخصا وهنا هو الشخص المثرى‎ 


العم الأول ش 


الشخص الطبيعى 

ه - تمرير « الشعئهى > من الناميز القافوتية : 

الشخص » من الناحية القائونية » هو النکائن النى يتمتع بالحقوق 
وتترتب فى ذمته الواجيات . 

ومن ذلك نرى أن « الشخص » و « الانسان » ليسا مترادفين . 

فليس كل شخص انسانا . وقد رأينا أن طاثفة من الناس ٠‏ بل 
مموعة من امال » قد تمتير شخصا ٠‏ 

ول يكن كل انان شخما. ند كان ایق هواان يتب 
شيئا لا شخصا . وكذلك تکر الشخصية على بعض اناس» فى الشرائع 
الى تترف بالرهينة وبالوت المدنى . فالراهب يتجرد عن الشخصية » 
.ويف فى نظر القانون » قبخرج عن ماله وأهليته . وكذلك الحكوم 


ليس کل شطس 
انا 


ایی کل انان 
عضا 


أملية الوچوب 


أملية الاداء 


۱۸۲- 
عليه بالوت الدنى » وقد كانت هذه المقوبة مقررة فى القسانون الرنسی 
حتى سنة هم . فالحكوم عليه بالاعدام أو بالأشغال الثاقة للؤبدة أو 
نت يموت موتا مدتياء فلا یمود أهلا #ستم بالحفوق أو للالتزام 
بالواجبا 


- اللي الوجوب والقليٌ الاداء : 
وقبلية الانان لتمتع بالمقوق وللالزام باواجبات هى ما یسون 
بأهلية الوجوب (معممععادز دل فاتعدوف) . وقد 
هى الشخصية من ناحية القانون . فأهلية الوجوب والشخصية 
واحد فى نظرنا . 

أما أهلية الأداء (ممنبمجه:۵ 6انمموه) فعی الندرة على استمال 
القوق . 

وکان الأولى أن نیز تمييزا تاما بين هل ة الوجوب » فلا نسیها 
أهلية على الاطلاق » وین أعلية الأداء » ونه هى الأهلية بالمنى 


مجح 1 ۳ ۳ 
ونتكلم فى أهلية الوجوب أو الشخصية من ناحية القانون» ثم فى 
أعلية الأداء . 
الشخصية من ناحية اقانون 
(او فلز الوجوب ) 
۷ - السائل الى بستاولا المت : 


بحث أولا متى تبدأ الشخصية ومتی تنتحی . 
ثم بث بعد ذلك ما يتملق بالشخص من اسم (همه) وأسرة 


الق فى الاسم 


الاسم التجارى 


راطة اللسب 


ک2 
زوجا » وتنقد هنا الاسم اذا طلقت » ولكنها تحتفظ به اذا ترمات . أا 
فى الشرق فلا تزال الزوجة تحتفظ بامعها . 

وحق الانسان قى امه كحقدفى شخصيته » ليس حقا مالیا » وحق 
ملكية » يا ذهب الى ذلك القضاء الفرنمى . بل هو حق من لقوق 
العامة نی یتست بها الشخص کقه فى الحرية الشخصية وحقه فى حریة 
الدين واقکروالاجتاع . وهو بهذا الوصف غير قابل للسقوط بالتقادم ء 
فلت الشخض اجه ثم عاد اليه ولو مد مدة طويلة » جازله ذلك . وهو 
بهذا الوصف أيضا غير قابل لاتنازل عنه » ولا يجوز تغبيره عحض الارادة 
أما اذا وقع خطأ فى الاسم فتصحیح هنا الا عادة رفع دعو 
بذلك . وهو بهذا اوسف أيضا يحميه نون كا يحمى الشخصية » فن 
اعتدى على اسم شخص أو عل شخصيته استعار ذلك لنفس هکان مسثولاء 
وجاز المتدى عليه أن يطلب كف الاعتداء وأن يطلب تمو يفا عن الشرو 
الذى أصابه ولو كان ضررا أدييا . 

أما اذا کان الاسم اما تجاريا ( لدنم سمدم 110) يعرف به متجر 
ممين ‏ أو بضاعة ممينة » فاله يصبح حقا ماليا كحق اللكة » ويجوز 
التصرف فيه والتنازل عنه وله بالتقادم . 


اسر : 

کا تيز الشخص باه زا ضيقاء يتيز كذلك بأسرته نیا 

بز بجنسيته تیا أوسع . والأسرة التى یشب الها الشخص 

تتكون من طائفة من الأشخاص تر بطه بهم رابطة النسب أو رابطةللصاهرة. 
فرابطة النسب هی رابطة ام . وأقارب الشخص من طريق النسب 

على نوعين : (1) الأصول والفروع » وم أبوه وجده وان علا ( وكذلك 


واسا ثم 


ات ۱۸۷- 

ا رالد مزال وت اهر( قبت وب لنت 
(۲) الموائى ويشتركون مع الشخص فى أصل مش ك . فالخ من حوائی 
الأخ » وأصلهما الشترك الأب . وابن الأخ من حوائى العم وأصلينا 
المشترك الجد » کنات ابن ام بالنسبة لابن الم . وتحسب درجة السب » 
وتنا لتقاليد نون الرومانى » وطبقا نون قرنسی » باحتساب ما يفصل 
الشخص من الشخص من طبقات . فان كان من الأصول أو الفروع 
فالأمر هين » و يكنى أن نصمد من الفر ع لأصله أو ننزل من الأصل لفرعه 
. فالابن فى الدرجة الأولى من الأب وف الدرجة الثانية من 
ابم الأول وق الدرجةالثاثة من بدا وهكذا . وكذلك الأب فى 
الدرجة الأولى من الابن وف الدرجة الثانية من ابن الابن وفى الدرجة 
اثالشة من ابن ابن الابن وعكنا . أما اذا كان من الواشی فطريقة 
احتساب الم تیم ات التى تفصل كل شنفص عن الأصل 
الشترك . الأخ فى الدرجة الثانية من أخيه اذ تفصله عن الأب ( وهو 
الأصل للشترك ) طبقة » ويفصل أخاه عن هذا الأصل الشترك طبقة 
كذلك » فالجمرع طبقتان » فيكون أحدها بالنسية لا خرف الدرجة الثانية . 
وان الاخ فى امرجة الثالثة بالنسبة لممه > وابن المم فى الدرجة الرابمة 
بالنسبة لابن عه » ومکنا - 

ورابطة للصاهرة تنشأمن اواج . فالزوج صبر لأقارب الزوجة + 
والزوجة صهر لأقارب الزوج - 


وتعرف يعض الشرائع ريت نوعين آخرين من رواب الأسرة » 
رايطة الترابة الطبيمية :دنهد ف4ددموم » وتنثأ من اتصال الرجل 
بر یر زواج شرعى >ورابطة التبنى (ددقاومفة )وهی رابطة مصطنعة 


رابطة المامرة. 


القرابة الطبيمية 
والتيي, 


“الاثار القائونية 
القرأبة 


أمية الوطن 


تحديه ا موطن 


عند امون 


تنشأ بإثفاق بين للتبنى وللتبنى و يترتب عليبا بعض آثار البنوة . 

وروابط الشخص بأسرته يقرتب عليها آثار قانونية هامة » بمضها 
شخمى بح ضكواجب الت بية للابن على أبيه وواجب الطاعة للزوج على 
زوجته » و بسنا مالى » كاميراث والنتقة . وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

۲ - ا موطى : 

لکل شخص موطن رهلكنسوة) يستقر فيه . وكثيرا ما تقضی 
الملاقات القانونية أن تحدد موطن الشخص . فنى القانون للدنى وجد 
قواعد يل على للوطن » مثل ذلك القاعدة التى تقغى بأن الوفاء یکون 
فى موطن الدين . وكذلك قانون الرافسات » وهو يقضى بأن المعاوی 
الشخصية ترفع أمام الحسكة السكائن فى دائرتها موطن الاعی عليه . 
والقانون الدمستورى يجمل للوطن هو الداثرة الى يستممل الانسان فا 
حقوقه السياسية . 

وهناك طريقتان لتحديد للوطن : (۱) بو ام أن مدد بأنه محل 
الاقامة للستقر . وبهذا التحديد أخذ القانون المصرى » فهو يعرف الموطن 
بأنه « ار كز الشرعى النسوب للانسان » النى يقوم فيه باسقيفساء ماله 


' وايفاء ما علي » ویر وجوده فيه لی الدوام » وان م یکن حاضرا فيه 


فى بمش الأحيان أو أغليها » وأنه لاجمل ما يحصل فيه مات بنفسه » 
() وأما أن يحدد بأنه عل السل الرئيسى . وقد جرى القانون الفرنسى 
على هذا الرأى . ومبما يكن من أمر » فأئه يجب القييز بين الوطن 
(ولكتصدة ) ومحل الوجود (معدمة نهذ » فالوطن هو ابمة التى يستقر 
قيا الشخص مقاما أو عملاء وا يوجد بها بالقمل فى وقت من الأوقات 
وعل الوجود هو الجبة الى يوجد فا لشخص فلا فى وقت من الأوقات 


۱۸۵ 


على خير استقرار . وسواء حدد الوطن بأنه محل الاقامة الستقر أو محل 
السل الرئيسى » فأنه يجوز عقلا أن يكون للشخص کنر من موطن 
واحد » بأن يستقر الشخص فى أ كثر من محل واحد » كلو كان يق 
فى جبتين بقدر واحد » أو بأنيكون له حلان سمل كلاها رئيسى . وقد 
أخذ القانون الألمافى بجاز تمدد الوطن . أما القاننان الصرى والفرنسی 
فالظاهر أنهما نان بوصف الوطن » وان كان الممل قد جرى على 
الاعتراف بتعدد الموطن » كاف حالة العالبة والجند وشرکات السکله 
المديدية واللزارعين القيمين فى الدن . و يوز للشخص كذلك أن يفير 
موطنه » بأن يستقر فى جة أخرى أو بأن يتقل محل عله الرثيدى . 

وهناك ما یسی بالوطن نوی » وهو موطن يقوم نون تید 
مثل ذلك أن يمتبر موطن القاصر هو موطن وليه أو وصيه . ويوجد أأيضا 
للوطن السياسى وهو اللهة الى بياشر فيا الشخص حقوقه السياسية فى 
الانتخابات والترشييخ ونو ذلك ٠‏ ويوجد أخيرا الموطن الختارء وهو 
موطن يختاره الشخص غير موطنه اقب » ليجرى فيه بعش ال 
تقضائية کار انفق مع آخر على أن تكن الاعلانات ینم فى موطن 
ممین » وكا اذا عين أحد التقاضين مكانا یمان فيه فى دائرة الحكة 
الرفوع ماما اقضية . 


وینتسب الشخص كذلك الى جنسية معينة . وتتحدد الجنسية آما 
بطريق النسب (هندنهمه ودز) » قابن المصرى مصرى » واما بطريق 
حل ايلاد (ثامه عدن » فالولود فى أرض انجليز ية اتجليزئ . وكثيرا 
ما تلفق الطر قتان » فيعتد بالنسب و بمحل الميلاد معا - 


یر الوطن. 


أنراع اللوطن 


تحديد المي 


الاسرة 


ووو - 


وقد يكسب الشخص المنسية من طر يق التجنس («#0ههانهداهم) 
وتا لشروط تضمها كل دو لكسب جنسيتها ٠‏ 

— ما الى persone)‏ مذ de‏ فص ; 

ويتبين مما هدم أن حلة الشخص تختاف باختلاف مركزه فى 
الأسرة وق الجنسية . فلقواعد التى تحصدد كز الشخص فى أسرته 
( کازواج والاعتراف بالبنوة والتبنی والطلاق الح ) » والتى تحدد حقوق 
الشخص وواجباته باعتباره ذا مركز ممين فى الأسرة ( كحقوق الأب على 
ابنه وواجبه نموه » وحقوق الزوجين وواجبائهما ) » والقواعد ای تحدد 
کب المنسية أو نها ء والتى تحدد حقوق المواطن والأجنبى ( لاسي 
فى بلد توجد فيبا الامتيازات الأجنبية ) » هذه القواعد جيما هى الى تحدد 
اللا الشخصية (؛هاه) يضاف الى ذلك أن الدين فى بلاد الشرق له 
كذلك أثر كير فى المالة الشخصية » فنى مصر مثلا يتوقف على الدين 
معرفة اون الواجب التطبيق والحسكة الختصة فى بعض مسائل الأحوال 


الشخمية . 
البحث الثانی 

اه انود 

۰ = المسائل اتی توا الث : 


نذکرآولا کلة موجزة فى النظرية المامة لأهلية الأداء . ثم نشي * 
بمدذلك الى أحكام الأهلية فىالشر يمة الاسلامية وقانون الجالس الحسبية . 
١ §‏ - النظرية العامة لأهلية الأداء 
۱۹ - تعريف اھایۃ ده وتمييزها ها یشب يرا : 
أعلية الأداء مى صلاحية الشخص لصدور السل القانوى منه على 
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وجه يعتد به شرت . 

وتخصص الأهلية هنا بأهلية الالغزام بالسل القانوتى . وندع جانيا 
أهلية الالتزام بغي العمل القانونى . كأهلية الالتزام بالط فى لمسثولية 
التميريةء رأة اتام من طريق را بلا سیب + 

ويجب القبيزبين الأهلية والولاية على الال . فالأولى هی ما عرفنا . 
أما الولاية على الال بى نفوذ الأعمال القانونية ی تصدر من شخص على 
مال النيد » وهی نوع من النياية . مثل ذلك الولى والوصى الق » كل 
حؤلاء لمم الولاية على مال الممغير واحجوز . فلا يقال أن الولى له أهلية 
التصرف فى مال الصغير ‏ أو أن القيم له أهلية الادارة فى مال الحجور 
عليه » بل يقال أن الولى له ولاية التصرف فى مال اصنیر » والقيم له ولاية 
ادارة مال الحجور . فالولاية صلاحية بالنسبة لمال الفير » أما الأهلية 
خصلاحية بالنسبة لمال الشخص نفسه . 

كذلك يجب التمييز يين عدم الأهلية وعدم قابلية الال تصرف ٠‏ 
فاقاسر غير أهل تصرف فى ماله » وذلك برجم لدم أهليته . أما من 
وقف ماله فلا يستطيع التصرف فيا وقفه » وذلك يرجع لالمدم أهلية 
الواقف » بل لمدم قابلية الال الوقوف تصرف . وأهمية التمييز ین عدم 
الم رم اب ال تصرف أن لشخس فا ترف وه ی آل 
تصرفه باطلابطلانامطتا أو باطلا بطلانا نسبيا حسب الا حوال 
أما اذا تصرف فى مال غير قابل لاتصرف كالوقف قتصرفه باطل بطلان 
مطلقا فى کل الأحوال . 

وجب التمييز أخيرا بين عدم الأهلية والع من التصرف . ققد 
يمنع شخص من التصرف لمصلحة مشروعة ثابتة غير » كا اذا باع النائب 


أي الالام ني 
السل القاثوق 


الاملية والولاية 
على الال 


الاملية وعدم قابلية 
الال #تصرف 


الاملية والتع من 
امرف 


الاهلبة ترتكر على 
اقیز 


الاملية الكاملة 
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فى الشراء ماله للأصيل وقد روعی فى ذلك مصلحة الأصيل . وکا 
اذا باع شخص ماله فى مرض الموت ؛ وقد روعى فى ذلك مصلحة الورثة , 
فاذا زال الماع من التصرف كا اذا أجاز الأأصيل فى ال الاو » أو 
أجازت الورثة أو بوجد وارث فى ال الثانية ٠‏ وقد تکون المصلحة 
المائمة من التصرف مصلحةعامة ‏ کتحریم القائون شراء القوق ازع 
فها على عمال النضاء » وهنا الائع لا بزول مادامت اللصلحة العامة تقتضيه 
أما عدم الأهلية تصرف » فبخلاف المتع من لتصرف» ‏ 
عديم الأهلية نشه ‏ لالمصلسة القير ؛ ولا لمصلحة عامة غيرما نتطلبه 
المصلحة العامة من حماية عديم الأهلية . 

ويتبين ما تقدم أن أهلية الأداء ترجع لاعتبار فى الشخص ففسه 
فها يتعلق بالتصرف فى ماله . وليس هذا الاعتبار سوى القدرة على التمييز 
فلا رتکز على التمييز . انلك تکون كاملة اذا كان الشییزکاملا 
وقاصرة اذا كان التمييز قاصرا » وسدومة اذا “كان التمييز معلوما . 

۷ - هلي الودء الفأمر” والقاصرة ا معرومة * 

أهلية الا داء الكاملة هى صلاحية الشخص لمدور جيع الا عال 
القانونية عنه . وأذا اقنصرنا من الاأعال القانونية على المقود » فهذه يكن 
تفسيمها » من حيث أهلية الا ده ء الى أربمة أقسام : )١(‏ عقود اغتناء » 
وهی عقود يفتنى من يباشرها دون أن يدفع عوضا لذلك » كالبة بالنسبة 
اللوهوب له . (:) عقود ادارة » وهی عقود ترد على الشی. لاستفلاله . 
كعقد الايجمار بالنسبة للنؤجر . () عقود تصرف ء وترد على الثىء 
#تصرف فيه بموض » كالبيع . )٤(‏ عقود تبر > وترد على شىء تصرف 
فيه یر عوض عكالمبة بالنسية لواهب . فن كان كامل أهلية الا داء 
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وجب أن يكون صالىالمياشرة هذه الأنواع الا بمة من المقود » فتجتمع 
فيه أهلية الاغتناء » وأهلية الادارة » وأهلية التصرف » وأهلية التببرع . 
وهذا لا تم الا لکامل التمييز - 

وأهلية الأداء القاصرة هى أهلية الشخص لصدور بسض الأأعال 
القانونية منه دون البمض الآخر . فصب المميز القناصر فى تمييزه أهلية 
قاصرة ‏ اذ هو أهل للاغتناء » وقد تکون له أهلية ادارة محدودة » أما 
أهلية التصرف عنده فمدومة الا فى ظروف ممينة » وأهلية التبرع ممدومة 

وقد تكون أهلية الأداء ممدومة . فالصبى غير المميز ( أى علديم 
التمييز) لا يتوافر فيه أى نوع من أنواع أهلية الأداء » فهو غير أل 
لاللتبرع ولا للتصرف ولا للادارة ولا للاغتناء » وکل عمل قانونی يصدر 
منه يكون باطلا - 
§ ۲ - أحكام الأهلية فى الشريمة الاسلامية وقانون الجالس الحسبية 

۸ - الؤدوار الطبيعية فى عیاة الرساره : 

يقسم علداء أصول الفقه الأدوار الطبيمية یر بها الانسان فى حياته 
ال بدا : (1) قبل أن يوك وهو جنين (*) من وقت ولادته الى 
سن القييز (۳) من سن نیز الى سن البلوغ (4) من سن البلوغ الى 
سن الوت ٠‏ 


الاثملية القامرة 


الاأملية المسومة 


أما الجنين فلیست له أهلية الأداء . وقد قدمنا أنه قد تكرن له أهلية این 


وجوب من بمض الوجوه ٠‏ 


وكذلك الصبى غير الميز سمدوم أهلية الأداء . وله ولی أو وصی . الم غي الق 


المي المي 


البالغ الرشيه 


الجنون 


سوؤلات 
تال هو الأب ثم المد الصحييح . فان بوجد أحد منهما فوص ٠‏ والول 
أو الومى يباشر عن المغير أهلية الاغتناء مطلقا وأهلية الادارة وأهليية 
التصرف فى حدود ممينة . أما أهلية التبر ع فلا يباشرها أحد . وكل هذا 
یکون برقاية لس انى . 

والصى للميز -- وسن التييز هى السابمة ‏ له أهلية أداء ناقصة . 
قل أن یاشرما كان نافما له نا محضاء أى أن له أهلية الاغتناء » فيستطيع 
قبول الهبة .ویس له أن يباشر ما كان ضارا به ضررا محضاء أى ليست له 
أهلية التبرع » فلا يستطيع أن يهب ماله . أماالأعمال الدائرة بين ان 
والضرر » وتنضمن أهلية الادارة وأهلية التصرف » فلا أهلية له ف 
ويباشرها عنه الى أو الومى ‏ فى دود اتی سبقت الا 
الصبى غير للميز . على أنه مت بلغ القاصر ثمافى عشرة سنة » ول نع من 
اتصرف » جاز له تسل أمواله ليديرها بنضه 1 

والبالغ ارشيد -- وسن الرشد احدى وعشرون سنة -- يصبح 
کامل أعلية الأداء فل أهلية الاغتناء وأهلية الادارة وأهلية التصرف وأهلية 
التبرع ء باش کل ذلك بنفسه . 


۹ = عوار صن الها : 

قد ببلغ الانسان سن الرشد » ولکن أهلية الأداء عنده تتأثر مد 
ذلك بمارض برجم الى العقل » وهو الجنون أو المته» أو يرجم الى لدب » 
وهوالسفه أو النفلة . فيحجر على الجنوت والعتوه والسفيه وذى النفلة 
وينصب قوام عليوم ٠‏ 

فالجنون بجر عليه الجلس الحسبى » ويار له یه مالم يكن له ولى 
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الب أو جد جميح. وأهلية الأداء عند الجنون ممدومة » كالصى غير الميز . 
وولاية اقم على الجنون كولاية اومی على المفير » بياش وحده من 
الأعمال ما يباشره الوصى وحده » ويستأذن الجلس الحسبى فى الأعمال التي 
يستأذن فيا الوصى » ولايستطيع مباشرة الأعمال الى لايستطيع مبشرتا 
الوسى . وكذلك الولى على الجنون مثل الولى على الصغير من حيث سعة 
الولاية . 

وللمتوه يحجر عليه کنات » تاره قم اذا لم یکن له ولى . 
واقيم والولى على المتوه كليم نفسه على نون من حيث مدى الولاية ٠‏ 
ما لمتوه نفسه ققد یکون غير موز » فتنمدم عند أهلية الأداء » شأنه فى 
ذلك شأن الصفير غير المبيز وامجنون . وقد يكون مزا » فتكون عنده 
أعلية أداء ناقصة » هى أعلية الصبى المبيز» وقد سبق تحديدها . 

ويحجر عل السفيه » ويختار قي ٠‏ وولاية اقم على السفيه كولاية 

على الجنون والممتوه . أما السنيه ضنده أعلية أداء ناقصة » اذ أن له 

"أهلية الاغتناء . أما أهلية الادارة والتصرف والتبرع فمدومة . 


ويلحق بالسنيه ذو الف » فيحجر عليه » ويتارله قي تکون له ف 


ولاية اقم على السفيه . وأعلية الأداء عند ذى النئلة كأهلية الأداء 


عند السفیه . 
۱ ۰ 6 ۳ ۰ 
ی البق 

الشخص العنوی 


۲۰ = المسائل اتی تور الب : 
خبدأ بتقديم فكرة عامة عن الشخص الممنوى » فنتکلم فى ماهيته 


اتوه 


- ۱91 - 


وف أقسامه . ثم تبحث نظام الشخص المنوی : كيف يولد وكيف یمیش 
وکف وت . 


البحث الاول 
ماقی اص الئوى وأقسارر 
١8‏ ماهية الشخص المنوى 
۱ - فكرة نمی المعنوى وفوائرها : 
منذ وجد المجتمع والس تدرك فوائد تجميع ضروب القشاط الفردی 
وأول جماعةنعى الدولة ثم وجدت جاعات أخرى تتألف وتسمى الى تمیق 
أغراض مشتركة . قنشاط الجاعة ضرورة من ضرورات تطور لد 
وجد ف یکل عصر . وهو يحل حل نشاط الفرد » لبسد فيه همین كك ين 
قنشاط الفرد حدود فى قوته » وح دود فى مدته . أما نشاط الجاعة یشم 
٠‏ قوى الا نراد من كفاية ومال و یا متضامنة . وهو الى ذلك غير دود 
بسر من الا مار ولا يسرع اليه لته » كا يسرع الى حياة الفرد . 
نام راثا فالتضامن ما بين لبود واتقوى والبقاء المستقر ها من أبز مزاب شاط 
ا جاعات الذى يقوم على فكرة التشخيص المنوی . 
وقد تمكنت الانسانية » بفضل هذا التشخيص للمنوى لنشاط 
الجاعات ء من تحقيق كثير من أمال الب والدين وال والفنوالاقتصاد. 
والتجارة » فوجدت الجاءات الليرية والدينية ولملية والفنية والاقتصادية 
الشخصية للمنوية حياة قانونية مستقرة » 


ا ا 

ذلك لأن نشاط ال جاعة لا يكون منظا تنظها مستقرا الا من طريق 
منهم ال ماعة فى شخصية واحدة » تقوم بنشاطر 
نوی کا يقوم الفردء فتكسب ال قوق » وتترتب فى ذمتها الالتزامات » 
وتتعاقد » وتتقاضى » الى غير ذلك من مظاهر النشاط القانونى . وهذا 
ما بر عنه بالشخصية المعنوية . 

بل أن الشخصية للمنوية قد تقوم » لا على جماعة من الناسيل على 
غرض من الأنغراض يراد تحقيقه » عمل من أعال البر أو اس أو الف 
أو غير ذلك يرصد له مال یکتل القيام به . فالشخصية المعنوية أساسبا هنا 
هذا الفرض القصود وهذا الال الرصود ء دون نظر الى ال ماعات التغيرة 
التى تتولى تحقيق هذا اشرض باستمال هذا السال . وهذاما يسى 
بالنشثات أو الؤسسات Fondation).‏ بعاممسمسناهمس) 

وف الشريمة الاسلامية يقوم نظام الوقف بتحقيق بعض ما يحققه 
خظام الشخص المنوی . الا أن الوقف نظام جامد لا یتسم لكل ما تنس 
له فكرة الشخصية الممنوية . 

۲ - ار بات تلف فى ماه الى العنوی : 

جری ققهاء الرومان » ومن بعدم الفقهاءالفرنسیون الى عهد قريب » 
على اعتبار الشخصية اللمنوية فرضا قانونيا (منمهة1 «مفاء8) لا حقيقة 
واقة . و يستندون فى ذلك الى أن الشخص لا يكون حقيقة واقمة الا اذا 
كان قادرا على التفكير والارادة » وهذا هو شأن الشخص الطبيعى » 
فلتانون لا یخی شخصيته بل يقتصر على الاعتراف يها . ما الشخص 
العنوى » وهو غير قادر على التفكير والارادة » فلقنون يخلق شخصيته 
خلقاء ويخلمها عليه فرضا لا حقيقة » حتى يمكنه بذات أن يجيا حياة 


ادماج الأفراد | 


الشخس النوی 
والاط القانوق 


 تاسولا‎ 


نظرية الفرض 
القانوی 


رة اللكية 
امرك 
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تانونية تشتمل على مظاهر النشاط القانونى . ويرتب أنصار هذه النظرية 
على أن الشخص المنوی شخص مصطنع وهی نیجتین خطيرتين . أولامة 
أن القانون وحده هو الذى يتح الشخصية المنوية » وليس الشخص 
المنوى الا خلق نون » فلا يجاوز حدود البلاد نی خلق فيها . والتتيبجة 
لثانية أن القانون الذى خاق الشخص المنوى هو النى يحدد اللقوق ار 
تنح لهذا الشخص » قله أن يضيق فى هذه الحقوق » وأن يوس یا »وله 
أخيرا أن يسلب الشخص المنوی شخصيته فهو النى أعطاها اياه . وقد 
أصبحت نظرية الفرض القسانوئى نظرية مبجورة » بيد أن محصما النقد » 
ويخاصة عند ققباء الألمان . فليس سيا أن الشخص لا يكون شخما 
الا اذا كان قادرا على التفكير والارادة» فبذا هو المجنون والصي غير 
الميز » وها ممدوما الارادة والتذكير » يعتير کل منها شخما حقيقها ‏ 
والراقع أن الشخص المنوی يستمد شخصيته من ضرورة وجوده قبل أنه 
ترف به القانون . ولیس من ال أن يتحكم نون فى الشخص الممنوى. 
وجودا وعدما ء فان الشخصية المنوية ضرورة اجتماعية لا يستطيع القانون. 
الاأنيل با . 
وقد قامت » الى جانب نظرية الفرض القفانوتى بعد هجرها + 
نظريتان أخريان متضادنان ٠‏ الاأولى تننى فكرة الشخصية يتاناء ولا 
ترى فى الشخض المنوی الا ضربا من ضروب الملكية » هى اللكية 
المشتركة رو«فاءهناده فاةفموومم) : والاخری » عل النقيض من ذلك 
تكد فكرة الشخصية » وتذهب فى تأ كيدها الى حد بميد » حتى تفا 
من شخصية فرضية (ووناء5 فانلهمدمموم) الى شخصبة حقيقياة 
(personmmalité réelle).‏ 
ويذعب أنصار نظرية الملكية الشتركة وعلى رأسهم الاستاذ! 
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بلاثيول (امنسماصم) الى أن المميز الرئيسى #شخص المنوی هو وجود مال 
مستقل يعلكه rai Us‏ 
أصحاب نظرية الشخصية الفرضية » الى < ١‏ 
اللككية . ولسنا فى حاجة الى هذا الخيال لنختى تحته ضربا من اللكية هى 
الملكية الشتركة . فأن امال النى تسند ملكيته الى هذا الشخص الزعوم 
انما هو مرك لجميع الأأفراد این تتألف منهم باعلا ملكية فردية 
يتحدد فيها نصيب کل شريك مفرزا أوشائماء ولسكن ملكية مشتركة 
لا يتحدد فیبا نصيب الفرد ‏ بل الجاعة هى التى لك » وتتمامل + وتسند 
ایا القوق . وعيب نظرية الككية الشتركة هو أنها تركز الشخس 
المنوى فى الال النى بالك . وما المال الا وسيلة لتحقيق الفرض انى 
يسم اليه الشخص المنوی . فاذا كان انا أن قف عند مميز رئيسى 
للشخص المنوى » فينيغى أن يكون هذا المميز هو الفرض الذى من أجل 
وجد هذا الشخص . وهناك فروض ترى فيها الال أمرا نو بانب 
ترش » کا هو الاٴمر فى الدولة اتی هی أ كبر شخص سنوی » فأنا 
لا نستطيع أن نصف الدولة بأنها مجوعة من الال » بل أن الملامة المبيزة 
للدولة هى الفرض الذى قامت من أجله . وهناك فروض للشخص المنوی 
لا يوجد فيا المال أصلاء كا اذا تألقت جمية أدبية أو علية تسمى 
لا غراض غير مالية بونائل غير مادية .. 

أما أنصار نظرية الشخصية الحقيقية فيذهبون الى أن الشخص 


العنوى هو شخص حقيتق لا فرمى . وقد انتصر له النظرية بنوع 
خاص قنباء الألمان ؟ وعلى رأسهم الأستاة جبيرك (010::0) ٠‏ وم 
يقولون أن الذى بيز الشخص هی الارادة . وللشخص المنوی ارادة کا 


نة الشخصية 
المقيقية 


کت 


الشخص الطبيعى ‏ ارادة مستقلة عن ارادة الأفراد لین يتألف منم 
هذا الشخص » وما علينا الا أن تنظر الى الفرد منعزلا » نم الى القرد فى 
الهاعة . فالفرد » وهو بعيد عن الجماعة » لاتکون ارادته هى نفسماالارادة 
التى يندمج بها فى الجاعة . قارادة ال إهاعة أو الشخص المنوى وليدة احتكالك 
الارادات الفردية وتضاريها ء وما يقتضى ذلك من مساومة وتسليم وتصالح . 
فهى ارادة مستقلة تناير الارادات الفردية التى دخات فى تکوینها ٠‏ وعيب 


هذه النظرية الغالاة فى تشبيه الشخص المنوى بالشخص الطبيعى . وقد 
قدمنا أنه لبس من الضرورى أن ترتكز الشخصية علی الارادة » ويس 


من الضرورى حتى ثثيت الشخصية للشخص المنوی أن تجمله کالشخس 
الطبيعى من جيع الوجوه . 
نش العخية ويك فى نظرا أن قول أن الشخص المنوى له شخصية 
1 کا للشخص الطبيعى . واذا كان الشخص الطبيعى يختاف كل الاختلاف 
عن الشخص المنوى فى تكو ينه للادى والنفسى فان القانون لا يمنيه من 
الشخص التکوین الفسيولوجى أو التكوين الننسى » بل ينظر اليه من 
الناحية القانونية . والناحية القانونية هى أن يكون الشخص علا ااحقوق 
والراجبات كا قدمنا . فالشخص المنوی والشخص الطیعی سواء من 
هذه الناحية » لأن كلا نما شخص قانونى * وم يجمل القانون الشخص 
سنوی محلا للحقوق والاجبات تك ء بل لأنه وجد الشخصية 
حقيقة اجتاعية فاعترف بها . ووجد فيها معنى الشخصية القسانونية » 
فصاغها على هذا الغرار . والشخص المنوی کالشخص الطبيعى يشتمل 
على جزء من اللقيقة » وهو ما يسميه الأستاذ جنی منم ال + وجزه 
من الصتمة » وهنا ما يسميه بمنصر الصياغة . 


ع وهات 


۳ # متقصات الى الممنوى : 

ولا كانت نظرية الفرض القانونى قد عجرت » وأصبح الشخص 
'للمنوى فى نظر الدرسة المديثة حقيقة واقمة » بتی أن نكر أن هذا لايعنى 
أ نكل جاعة من الناس تسیغ عليها الشخصية للمنوية دون حاب . 
فلشخس المنوى مشخصات تقومه . وقد حصرها الأستاذ كايبتان فى 
مقومين : 

(۱) الأفراد الذين يتألف منم الشخص للمنوى ينبغى أن يكونوا 
أفرادا لا يقصدون لذواتهم » بل يجوز أن خرجوا ويحل محلهم آخرون . 
.وهكذا يكون الشخص المنوی ثابتا فى شخصيته » متغيرا فى الأفراد النين 
یتألف منهم . أما اذا دخل أفراد بذواتهم » کا فى شركات التضامن » 
الشخصية امعنوية لا تکون عندئذ الا من صنع القانون . 

)000( ویب أينا أن تضم هؤلاء الأفراد مصلحة مشتركة مستقرة 
يسعون اليها ميما . وهذه الصلحة المشتركة هى الأساس النی يقوم عليه 
الشخص المنوی . وما م يوجد هذا الفرض المام الثابت فليست الجاعة 
الا مجوعة من الأفراد » يحتفظ کل فرد فا بشخصيته » ولیست لما 


شخصية واحدة تدما جيما فى وحدة ماسكة - 
8 - أقسام الشخص المنوی 


6 - شوم ا معنوى العام والسُعْصى ا معنو الخاص : 
ینتم الشخص المنوى » اتقساما أوليا » الى شخص ممنوى عام 
وشخص ممنوی خاص ٠‏ 
4 فالشخص المنوی العام يتولى صلطة عامة » و يكون جزءا من هیثات 
وة . 


الشخس للشوى 
الام 


الشخس للمنوى 
لحاس 


الدولة 
امالس البلدية 


واللية والس 
الديرياث 


الماممات ووزارة 
الا وف وقابك 
العامي 


الجبيات 


تا سم 

والشخص المنوی الخاص لا يتولى سلطة عامة » بل یکون من صنم 
الأفراد » ليقوم على علاقات أو على مصلحة عامة . 

۰ - أقسام الى ا معنوى العام : 

على رأس الأشخاص الممنوية العامة الدولة » وهی شخص ممنوی 
يتولى السلطة العامة امركزية . 

والى جانب الدولة توجد سلطات عامة علية » تقل أو تکار تما 
قوة الركزية فى الادارة أو ضمفها فى مصر تمتبر امن والقرى والمديريات. 
أشخاصا معنوية عامة »تلا اس البلدية والجالس الحلية جالس 
المديريات ٠‏ 

وال جاني هذه السلطات المامة الحلية » توجد سلطات عامة 
أخرى تشرف على مصالم عامة مركزية » وتتمتع باستقلال ذانى عن 
السلطة المركزية . مثل ذلك فى مصر الجاممة المصرية والمامعة الأزهرية 
ووزارة الأوقاف وتبات الحامين.. وهذا ما يسميه الفرنسیون بالنشئآت 
العامة ( (Etabliesementa publics‏ . 

۲ - أقسام الس العنوی انا : 

وينقسم الشخص المنوى الخاص الى جعیات (هدهاهنهه‌سه) 
ومؤسسات (هددفاهههه؟ ) وشرکات (مفافاهمه) . 

میات هى طائفة من الأفراد يؤلفون جماعة لتحقيق مصلحة عامة 
أو مصلحة خاصة دون أن تکون هذه المصلحة مى الكسي المادى . مثل 
الميرية الاسلامية وجعية العروة الوتی والجعية الزراعية 
افية وجمية الاقتصاد والتشريع والاحصاء وجمية الوا 


ج 
وجمية الاساف ونادى الموسيق الشرق وغير هذه من جميات ای تحقق 
مصلحة ابة : علا من أعال ابر أو ام الم أو لقن أو خير ذلك . 
ومثل ذلك أيضا النوادى الرياضية والنوادى الأدبية والملبية والفنية وغيرها 
من النوادى » واتحاد الجاممة الصرية وجمية الشبان السلين وجمية 
الشبان السيحية تابات المال والفرف التجارية وغير هذه من الجعيات 
مصلحة خاصة متصورة لى أعضائها دون أن يدخل فى ذلك 
فكرة الكسب الادی . وهذه الجميات على اختلاف أنواعها اعترف لما فى 
أكثر البلاد بالشخصية الممنوية ججرد تأليفها وتنظيمها . وتوجد نشريمات 
للاعتزاف بهذه الشخصية وننظييا كتشريع أول يوليه سنة ۱۹۰۱ فى 
فرنسا . أما فى مصر فالقضاء اعترف طذه الجميات بالشخصية المنوية . 

والؤسسات هى مجوعة من الال ترصد لمعمل من أعال البر 
والاحسان أو سل يحفق مصلحة عامة » وذلك کاللاجی» والستشفیات 
والمدارس ومماهد الوسيقى » والفرق ينها وبين میات أن الؤسسات 
مجوعة من المال » أما الجميات فبی طائفة من الأشخاص کا قدمنا . 
ولا يسح فى فرنسا بالشخصية العنوية للنؤسسات الا بترخيص ادارى 
بعد اتباع اجراءات خاصة . أما فى ألمانيا وسویسرا فللنؤسات قواعد تنش 
اها وتنظم . وفى مسر لا توجد قواعد للنؤسسات ك فى ألمانيا 
ا ٭ بل لا يوجدكذلك نظام لترخیس الادارى کا فى فرئسا . 
وقد أغنى عن ذلك نظام الوقف المروف الى حد ما . على أن الحاجة 
لا تزال شديدة الى تنظم المؤسسات فى مصرء فبا موسات كجممية 
القرش والجوائز الرياضية والملبية م نن كؤوس ومكافات مالية » تحتاج الى 
تنظم ويضيق با نظام لوقف . 


الؤساته 


ارات 


الدرکات الدئية 


ارات التجارية 
شرکة التضامن 


رک لتومية 


هرک الاسم 


€ 
والشركات (هغاةنمه) هى طائفة من الأفراد يؤلفون جاعة 
لتحقیق مصلحة خاصة هى الكسب الادی (٤ناهجءه!‏ غدط) . وهی على 
نوعین شركات مدنية (معلذوك متننههه) وشركات تجار ية مكافكمم) 
commerciales ) .‏ 
فالشركات الدنية تقوم بأعال مدنية غير تج ارية يفرض الکسب 
للادى . مثل ذلك تقابات التماون بمختلف أنواعبا » ومثل ذلك أبضا 
الشركات المقسارية وهى التى تقوم يبيع الأراضى لا رد باعل ا» 
ومثل ذلك أخيرا الشركات التعاونية لنشر الکتب وللؤلفات . وكثيرا 
ما تن هذه الشركات شكلا تجاريا لتدخل فى اختصاص الحا التجارية 
وتسمى بالشركات الدئية ذات الشكل التجارى ۸ ههلذوك هفافاه8) 
forme commerciale).‏ 
أما الشركات النجارية فهى أنواع ثلاثة : (1) شركة التضامن 
nom collect‏ ده société‏ وعى شركة يكون جیم الشرکاه فيا 
متضامنين وسئولین عن جیم ديون الشركة فى جيع أموالهم ‏ 
(۲) شركة الترصية (مانفمدسد ده فاته » وهی شركة یکون 
بعض الشركاء یا متضامنين ومسثولين عن جي دیون الشركة فى جيم 
آموالمم » ويكون البمش الآخر مسثولا عن دیون الشركة بقدار ما ده 
من الال فى الشركة وليس له شأن فى ادارتها ‏ (۳) شركة الأسهم 
ony‏ قاففمة) وهی شركة یسام فيا كل شريك بجزه من رأس 
لال » ولا يكون مسئولا عن ديون الشركة الا بقدر هذا اجه . وشرکات 
للساهة ھی الأ كثر شيوعا فى مدان النشاط النجارى » لأنها شركات 
تیم الكثير من للال دون أن تعرض الشرکاء الى خطر على غير الال أذى: 
ساهوا به فى الشركة . 


— a 
البحث الثانى‎ 
تلام افص العو‎ 
كيف یولد الشخص المنوی‎ -8 

لز کار : 

عرف اققانون الرومانى الشخصية المنوية بو : جساعة من 
الأشخاص (univers persona ram)‏ ومموعة من للال (aver‏ 
bon‏ مماهاته . أما الشخص للمنوى الذى يتألف من جاعة من 
الأفراد ققد كان ينثا » حتى عبد الامبراطورية » دون حاجة الى ترخيص 
خاص بذلك » بل كان یکنی أن يضع الشخص المنوى لنفسه نظام 
(تطعاة) حتى يكسب الشخصية للعنوية . ثم چاه عد الامبراطورية ه 
و بدأت الدوة تقال من نفوة الجمميات وتخشى من خطرها السیامی - 
فأصبحت الجمعيبة ( أو الشخص المنوی ) لايجوز تأليغها كقاعدة عم 
الا اذا حصلت علی ترخيص خاص بذلك من مجلس الشيوخ (56080): 
ومتى حصلت طى هذا الترخيص ألفت » و بمجرذ تألينها تکسب الشخصية 
العنوية . أما الشخص العنوى النى يتألف من مجوعة من الال » وهو 
ما یسبی بالؤسسة » ققد عرفه الرومان منذ عبد قسطنطين » بسد أن 
اعتنقت الدولة الرومانية الدين السیحی » وكانت الأموال ترصد لأعمال 
ابر والدين » کنانس والأدبرة والستشفيات واللاجىء » بطریقر 
الوصية أو المبة فتكسب هذه الؤسسات الشخصية العنوية » دون حاجة 
ال ترخيص خاص بذلك على رأى . 

و بقیت تقاليد القانون الرومانی فی القانون الفرنسى القديم ٠‏ ولم يكن 


القاثون الروءاقى 


التنول الفرنسى 
القدم 


التودة القرئنية 


لین ال نی 


نون ستة ۱9۰۱ 


سا 
يسح با بأن تتألف الا يترخيص ملک . ولكن متى رخص فى 
تأليغهاء أصبحت شخصا ممنويا بمجرد التأليف . وكذلك كان شأن 
المؤسسات (fondation)‏ . 

وف عبد الثورة الفرنسية تقررت حرية الاجناع » فأصبح من حى 
كل جاعة أن تتألف دون ترخيص خاص بذلك » ولکن بتی الترخيص 
ضروريالمنح الشخصية الممنوية لاججاعات المؤلفة . ومن هنا وجد التمييز 
بين حق تأليف الاعات » وهنا الق لا يقتمى ترخيصا خاصاء وحق 
الشخصية المنوية» ويفتضى الترخيص . وجاء التقنين الفرنمى مؤيدا 
لهذا النمييز . ولكنه جمل الماعة سواء فى تأليها أو فى كبا للشخصنية 
العنوية » خاضمة لترخيص خاص بکل من الأمرين . ولا قويت روح 
الجاعة فى غضون القرنالتاسع عشر » وكثر تیف قلات امال وقلت 
أصحاب السل وتتابات الوظنین والجمميات الليرية والأدبية وا 
والفنية » زالت اقیود اف دمة بالتدريح » وأصبح ال ن » بمقتضى قانون 
أول يوليه سنة ۱۹۰۱ فى فرنسا »من حق كل جاعة أن تتألف دون 
ترخيص » ومتى قامت ببعض اجراءات ممينة تتملق بالنشر والاعلان عن 
وجودها » كسبت 'الشخضية المنوية كذلك دون ترخيص اداری . 
فالترخيص لم يمد اذن ضروريا فى فرنا لا فى تأليف الاعات ولا ف 
كيبا للشخصية المنوية . على أن نظام المؤسسات (مدهناهههه1) استثی 
من هذا التسامح » وظل خاضما للترخيص الاداری » فلا جوز ايججاد 
مؤسسة تکون لها الشخصية المنوية الا بمد الحصول على ترخیص اداری 
يمترف ابا تقوم خدمة عامة (reconnaissance d'utilité publique)‏ 

۷۸ طری انشا التمى ا معو :' 

تین عا تعمد أن شخ نی ق رال تون رد 


۲۷ 
أن يكون نشوهه حرا دون حاجة الى ترخیص خاص » وأن يكون مقي دا 
بهذا الترخيص . وأن الترخيص ينصب تارة على تأر 
.يتكون منها الشخص المنوی » فاذا ما تألت کنبت 
من تلقاء نفسها » و ينصب طورا على كسب الشخصية المعنوية ذاتها ٠‏ 

وف اوقت الحاضر يغلب أن يكون نشوء الشخص المنوی حرا غير 
خاضع للترخيص الادارى . أما الشخص المنوی العام فيستمد شخصیته 
من النانون الذى أنشأمء كا هو الأمر فى مجالس الدبزیات ووزارة 
الأوقاف واباسة الصرية فى مصرء على أن الدولة ء وهى السلطة 
اأركزية » تستمد شخصيتها من العرف والتقاليد . 

ثم أن الشخص المنوی اطاص ‏ اذا كان يكب الشخصية 
جرد تأليف الجمية كا قدمنا » وهذا ما يقضى به القانون فى فرنسا » وما 
یقرره القضاء بالنسبة لبمض الجميات فى مصر . على أن مصر ينقصها 
نشريع يضاهى التشريع الفرنسی فى موميته . 

واذا كان الشخص المنوی شركة مدنية أو تجبارية » فأنه يكب 
الشخصية المنوية بمجرد تأليفه طبقا للأوضاع القرة ‏ وهذا بمقتفى 
القانون فى فرنسا ونی مصر . وقد صدرت تشریمات خاصة فى مصر 
تعترف بالشخصية المنوية لبعض الشركات الدنية» كالقانون رقم ۲۳ 
السنة ۱۹۲۷ بشأن ابلسیات التساونية . ويلاحظ أيضا أن شركات 
الأسهم فى مصر يشترط فى تألينها أن يصدرنبها مسوم . 
بقيت الؤسسات . وهذه تنشأ فى ألمانيا وسويسرا بانباع قواعد 
,+مينة قررها القانون . ولا يشترط القانون السو يسرى ترخيصا اداريا 
بإنشائها . أما فى فرنسا وف مصر فلا توجد نصوص تشريمية تنم 


الشخس المنوى 

الام 

الشخس النتوی 

اماس : 
الجيات 


ارات 


الوسات 


بو 
الوسنات . والطريق فى فرنسا الى انشءالوسسات هو أن يخصص النثى. 
جزما من ماله لاخرض النى قصده من الؤسسة » ثم يحصل بعد ذلك من 
اة الادارية على ترخيص باعتبار الؤسسة من المنافع العامة » فتميح 
بذك شخصا معنويا 4 وجود مستقل » ولکن هذه الشخصية المنوية ل 
يخلقها النشىء بارادته ؛ بل الترخيص الادارى هو الذى خلقها . وللنشی» 
أن يسلك طريقا غير مباشی » بأن یہب أو يومى لشخص معنوى موجود 
من قبل مالاء على أن يخصصه الشخص المنوى للغرض الذى يقصد ای 
كان يومى مجلس من الجالس البلدية مالا على أن ينثىء به مستشنى أو 
مدرسة أو نحو ذلك » ولا بد من الحصول على ترخيص اداری بقبول 
الشخص المنوی لهذا التبرع تطبيقا للددتين ٩۱۰‏ و۳۷٩‏ من القاثون الدنی. 
الفرنسى » وأن يكون افرض النى خصص ل امال داخلا فى مهمة الشخص, 
المنوی . أما فى مصر فيمكن انشاء المؤسسات من طريق نظام الوقف + 
فيقف النشی, الال الفى يريد تخصيصه للغرض الذى يقصد اليه ؛ فيصيح 
الال موقوف على هذا الفرض » ویقوم ثاظر الوقف باستغلاله لا خصص له . 
على أنه من المرغوب فيه أن يوضم فى مصر تشريع للاؤيسسات على مثال. 
التشريمين السويسرى والأماق » فان مثل هذا التشريع يكون کر 
مرونة من نظام الوقف » اذ ينظم ادارة المؤسسة على نحو يتفق مع الماجات. 
العملية » ويسمح مور كبير من النس أن يكتقب فى انشاء موسسات. 
حيث لا يسمح نظام الوقف بانثائها » وحيث يستعان الآن بطر يق ملتور 
على الوصول الى الفرض المقصود بانشاء جمیات من الأشخاص لامؤسساته 
من الأموال . كذيك یم هنا القشريم رقابة الجهة الادارية علد 
الوسسات ( أمافى نظام رقف فلحا بم الشرعية هى التى لما حق الرقاية ) 4 


۲۰۹ - 
ویرخص للوسة أن نتحول من غرض الى غرض آ»متیتبین أن 
: الفرض النى أنشئت من أجله قد فد أهميته أو أصبح الا روح الزمن 
أو نظام امام . کل هده مزا لا تتوافرفى نظام الوقف . هذا الى أن 
الوقف يجب أن ينتهى الى جبة بر لا تقطم» فلا عكن اذن وقف مال على 
مشروعات اجتاعية أو اقنصادية ابتداء واتهاء» اذا م تدخل هذه للشروعات 
فى داثرة جات البر + 
8 - كيف يميش الشخص للنوی 
(نشاط القانونی ) 
۹ - مظاشر النشاط القائونى فى العنوی : 
تى أنثىء الشخص امنوی على الوجه التقدم » كان له من 
النشاط القانونى ما يضاهى به الشخص الطبيعى . فللشخص المنوی » كا 
للشخص الطبيعى » أهلية وجوب وأهلية أداء . 
وللشخص للمنوى » کالشخص الطبيمى » متعلقات : الاسم وللوطن 
والجنسية . واذا تقصه أن تکون له أسرة » فذلك يرجع الى طبيمة الأشياء . 
+ - اھ الووب : 
أهلية الوجوب هى نفس الشخصية كا قدمنا . فالشخص للمنوی له 
أهلية وجوب » أى أنه یت بشخصية قانونية . وهذا هو كبر میز 
اشخمية للمنوية ٠‏ 
على ذلك أن الشخص المنوی يميا حياة قانونية كالشخص 
2 . فله أن يتمقك » وأن يتصرف فى ملكه » وأن يتصاقد » وأن 
اغى . وبالجلة تندمج الجاعة فى شخص واحد » يتقدم الى ميدان 


ويترة 


أملية وجوب وأملية 
أداء 


اسم وموطن وجفسية 


شروب النشاط 
القائوق 


طيمة الخ 
النوی 


بع الات 
النشاط القانونى باه » بعد أن تننى فيه جيع الأفراد التى دخلت فى 
تكوينه . وهذه هى للزية الكبرى شخصيةالنوية كا قدمنا . 

على أن أهلية اوجوب الشخص المنوى برد عليها قيدان » قبد يرج 
لطبيعة الشخص المنوى » والقيد الآخريرجع الى مبدأ التخصيص 
(فاتلمنههجه مق مونعدنجم) النى يسود نظام الشخصية العنوية . 

آما ما برجم لطبيعة الشخص المنوی » فن ذلك روابط الأسرة . 
وقد قدمنا أن طبيعة الشخص المنوی تأبى أن تنكون له أسرة . فلا يتصور 
أن يترتب لاشخص المنوی حقوق من الزواج أو البنوة أو نحو ذلك , 
وبرج كذلك الى طبيعة الشخص المنوی أن تنمدم مسثوليته الجندائية » 
فشرط هذه المسثولية القصد الجنانى » والقصد الجنائى لا يتوافر الاعند 
الشخص الطبيعى . 

بدا نميس اقی يقد من آمل اشخس ری يقت بان 


القانونى يتحدد بهذا الفرض » ولا يجوز له أن يجاوزه ٠‏ وکل عمل قانونی 
التخصيص . مثل ذلك جمية 


بسل سياسى » ومؤسسة لاحدى للستشنيات » لا يجوز سا أن 
تنثىء ملعأ أو مدرسة » وهکذا. وإذا كان مبدأ لتخصیص منطقیا» فهو 
أيضا عل من شأنه أن يدفم خطرين يخشيان عادة من الشخص للمنوی» 
أولها أن الشخص للمنوى جدير أن يجمع من أسباب القوة مايجمله خر 
على الدولة » فيبغى اذن أن يحدد نشاطه . وانلطر الثانى أن الال النى 
لک الشخص للنوى ‏ مام يكن هذا الشخل شركة رح ا 


- ۲۱۱ - 
حائرة التعامل (م:مم «ندس) وف هذا ضرر بن ییا 
الشخص المنوى أن بلک » بانظرالى الفرض الذى أنشى' من أجل ۰ ' 
۳١‏ أشلي: اتر راہ : 
وللشخص المنوی » بوجه عام » أهلية أداء كاملة . اذ يستطيع أن 
یستسل المفوق ای يتمتع يبا » واذا كانت طبيمة الشخص المنوی تأ 
عليه » وهو فكرة مجردة» أن ستسل المقوق الامن طريق أشخاص 
علبيمية نون فى استمال هذه القوق . قان هذا لا يمنى أى تنص فى 
أملية الاداء #شخس المتوی . 
على أن هناك أشخاصاً ممنوية عامة نأقصة أهلية الأداء . فلا 
تستطیم استمال القوق الى تتمتع بها » أو استمال بمضہاء الا بترخیصس 
أو تصديق من السلطة للركزية . مثل ذلك مجالس للديريات والجالس 
فى بعض قراراتها لتصديق وزارة الناخلية » وجلس الجاممة 


اللصرية يخضع فى أ كثر قراراته لتصديق وزیر المارفٍ - 

۷- سم الس العلوی : 

للشخص المنوى اسم بيز هکا لششخص الطبيعى ٠‏ ويتازع الام 
عادة من الفرض الذى أنشى” الشخص المنوی لتحقيقه . 


وف الشركات التجارية » اذا كانت شرکات تضامن أو توصية » 
يتخذ اسم واحد أوا كثر'من الشركاء التضامنين اسما للشركة ۰ أما 
شرکات الأسهم فيتخذ الفرض القصود متها اسا ها .. 

۲۲ = بوط التقص الشوی : 

ولشخص المنوی موطن يحدد عادة بأنه حل العمل الرئيسى . وف 


أمليةالاداء الكامة 


أملية الاداء الناقصية. 


اسم ملاع من 
الترش 


المركات بای 


فروع ؤجهات عتلفة 


جنیه" الموطن 


الشخس المنوى 
ااجی 


a= 
تحديد هذا الوطن ننس النوائد ی تتحقق فى تحديد موطن الشخص‎ 


المطبيعى 
على أن كثيرا من الأشخاص المعنوية» کالشرکات مشلاء یکون 
لما فروع فى جات مختلفة . فيبق موطها فى ا حل الرئيسى » على أنه يجوز 


أن تقاض أمام الحا م النى توجد هذه الفروع فى دائرة اختصاسها . 
ويلاحظ أن السكومة الصرية تقاضى أمام محا معينة حددها 
القانون ولا تتفرد حكة مصر بالاختصاص . 


۳6 - منم الق العنوى : 


ولشخس المنوى جنسية مستقلة عن جنسية الأفراد الذين يدخلون. 
فى تسكوينه . وتتحدد المنسية بالفر الرئيسى لأعمال الشخص المنوی آو 
موطنه . ويتخذ الشخص المنوى جنسية الدولة التى يوجد فبا هذا وطن 
فالشركات التى تخ مقر عملها الرئيسى فى مصر قکون شركات مصرية . 
والمبرة بلواقع » فا دامت الشركة اتخذت بلدا مقرا لمملا الرئيسى » ققد 
تخذت جنسية هذا البلد » حتى اوذ كر فى عقد الشركة بطريقة ضورية أو 
بقصد الفش أن مقر العمل موجود فى جهة أخرى . 

بت أن تمرف حالة الشخص المنوى فى يلد جن 
العترف بها أخيرا أن الشخص المنوی ببق تفا 
ابلاد الأجنية » فيتمتع بنشاطة توت فى هذه البلاد ا يتمتع بذاك فى 
بلده ٠‏ الا أن كل باد أ يستطيع أن يضع من القيود على شاط 
الشخص المنوى الأجتى ما يتفق مع مصلحته . 


. والقاعدة 


يته المنوية فى 


0 


8م - كين يموت الشخص الممتوى 
( ری انفضاء الشنمى العنوى ) 
هم - طروء الا ناه : 
ينقضى الشخص المنوی العام بسحب الشخصية المنوية منه بنص الشضسالمنوىالنام. 
قانوتى . 
أما الشخص المنوى الماص فیقفی باتهاء الفرض النى أنشى” من اشغ انرق 
أجله ويتهى كذلك اذا حك قضاء ييطلاته لسبب من الأسباب » کا 
لو كان لا نام العام أو للآآداب.. ویتبی أي اذا كان الترخيص 
خروری فى انشائه ثم سحب هذا الترخيص . ويتتهى أخيرا اذا قرر ذلك 
الأفراد الذي دخلوا فى تكوينه » ويتبع فى هذا الشأن وما تم الق عليه 
ما بين هذه الا فراد. 
م - تف مال التخعی ا معنو ى بعر انقضاثم 
فاذاما اتقفى الشخص المنوی لسبب من الاأسباب التقدمة »فان ‏ ايها 
ماله یمن بالطريقة انق عليامن قبل » » أو بالطر يقة التى یتفق عليها عند 
الاتقضاء . 


و زره 


۷ تم الوضوع : 
نتمرض بإيجاز تام أحكام الأسرة فى الشر يمة الاسلامية » فهى 
الشريمة ای تطبق على اللسلبين فى مصر » وعلى غير المسلمين فى كثيد من 


الاعکام. 
روابط شخسية وقد سبق أن قسمنا روابط الاسرة الى روابط شخمية وروابط 
ودوابط مالية 
8 - الروابط الشخصية 
۸ - أقساميها 2 


اد رسب یکن تركيز هذه الروايط فى اواج والنسب ۔ 


حم رواج : 
الزواج فى الشر يمة الاسلامية عقد مدنى » ينعقد بتوافق الايجنابه 


الزواج عقد مدای 
والقبول » و يشترط لصحته حضور شاهدين وقت المقد يراد بحضور 
الملانية . 
اياك انوج 2 وت اند لزواج يما ثينت الزوجية » ووجب مل ازوج لزوجتد 
الهر للسمى أو مهر الثل » والتقة ما دامت غير ناشزة . 9 
حقوق ازوج 8 8 فد 
لارلايتهعل الال ٠:‏ وولاية الزوج على زوجته ولاية تأديبية » فلا ولاية له على أموالما » 


- ۲۱۵ - 


بل لها لتصرف فى جيم ا بلااذنه ورضاه . ولا أن تقبض غلة أموالمأ » 
وتوكل غير زوجا بادارة مصاللها » وتننذ عقودها بلا توقف على أجازته 
مطلقا » ومهما تنكن ثروتها فلا يلزمها شىء من النتقات الواجية على وج . 
أما الشرائع الغربية فكثير منها الف الشريمة الاسلامية فى أمرين : 
(۱) فى اعتبارالزوجة غير كاملة الأهلية »ولا بد فى نفاذ تصرفاتها من 
اذن الزوج (؟) وفى جمل مال الزوج ومال الزوجة شركة فا نما على 
تجو ممين » واذا اننقا على فصل المالين فان الزوجة تلتزم بقسط من الق 
على النزل . 

أما الولاية ال أديبية ازوج على زوجته ققد تقررت جزاء لقوقه 
عليه » وس حقوق الزوج على الزوجة أن نكون مطيعة له في يأمرها به من 
حقوق الزوجية ویکون مباحا شرع ء وأن تصون نما وأن تکرن 
محافظة على ماله . ويباح لازوج تأديب زوجته تأدیا خنينا على کل 
ممصية ل يرد فى شاا حد مقدر» ولا جوزل أصلا أن يشربها شرب 
فاحشا ولو بحق . واذا شكت امرأة نشوز زوجا وضربه اياها ضربا فاحشا 
واو بح » وثبت ذلك عليه بالبيئة » مر . 


وينقمى اواج بالطلاق واژوج هو الذى يلك الطلاق » وتملتكه 
الزوجة بالشرط . والطلاق رجعى وبائن » قالرجمى لایرف أحكام اواج » 
وتبتى الزوجية تأمة ما دامت الزوجة فى المدة ء ولازوج أن يراجع زوجته 
فى هذه الدة دون عقد ومبر جديدين » ولا جلك الرجمة بعد انقضاء الل. 
والطلاق البائن يرفع أحكام الزواج و يزيل ملك الزوج فى الحال » ولا 
ز لازوج مراجعة زوجته الا بعقد ومبر جديدين . واذا وقع الطلاق + 
كان أو باثناء مرتين » فالطلاق للمرة الثاثة يكون طلاقا تا بتونة 


الولاية التأديبية 


وت التب 


ارشاعم 


المشائة 


الات 
كيدي » يزيل الك وال ولا يجوز للزوج أن يراجع زدجته حتى 
ولا بقد ومبر جديدين > بل لا ترجع اليه الا اذا تزوجت من غيره ولا 
یکون رجوعبا الا اليه بعقد ومبر جديدين . 


وقد يكون الطلاق بأتناق بين الزوجوالزوجة » ویسی خلما ؛ 
ويقع انم طلاقا با سواء كان بموض أو بتر عوض . 

: الب‎ ٠ 

والنسب لا يثبت الا بازواج السحیح. فاذا ولدت الزوجة » حال 
قيام الزواج الصحيح » ولدا تم ستة أشير فأ کر من حين عقد الزواج » 
ثبت نسبه من الزوج ٠‏ الا اذا ناه وتلاعن مع زوجته ° » فينرق ما بین 
الزوجين » ویقطم نسب الولد من أبيه ويلحق بأمه ء وتمتبر الغرقة مان 
طلاقا با . واذا جامت الزوجة باولد لأقل من ستة أشبر منذتزوجا فلا 
یثبت فسبه من الزوج الا اذا ادعاء ول يقل أنه من لزنا ٠‏ 


ويترتب على النسب حقوق وواجبات » من رضاع وحضا: 
لام ترضم ولدها ولا تأخذ أجرة على ذلك ما دامت الزوجية 
والأم كذلك أحق بحضانة لاد وتريبته » ولا تأخذ أجرا ما دامت 
القلام عن خدمة النساء وذلك اذا 
بلغ تسع بنين » وتنتعى مدة حضانة الصبية لوا أحدعشر عاماء وللاأب 


(۱) وطريقة اقمان هى الواردة فى قوله تال : « والدين يرمون أزواجم » 
و يكن لهم شهداء الا أهسهم » فشهادة أحدهم أريم شهادات بلق انه لمن المادقیت » 
والخامسة أن لمنة الله عليه ان كان منالكاذبين ۰ ویدراًعها المذاب أن تشهد دیع 
شهادات اه لمن الكاذبين ۰ والخامسة أن غضبافة عليها ال كان من السادتون» . 


N= 
أخذها حينئذ من الماضنة . ويطلب من الأب أن ب‎ 
.وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من ع أو حرفة وحفظ ماله . ويطلب منه‎ 
أيضا أن ینقق على ولده اذالم يكن للود مال » حتى يصل الذكر الى حد‎ 
الا كتساب وتازوج الأنثى . واذا كان الأب مسرا فتجب النتقة على‎ 
واذا كان الأبوان ممسرين  ولو أقارب‎ 
موسرون كلهم ورثة » فنفقته علييم بقدر استحقاقهم فى الارث . كذلك‎ 
. .يجب على الولد الوسر النتقة على أصوله غير القادرين على الکسب‎ 
وتجب النئقة بوجه عام لكل رحم حرم ققير تحل له الصدقة على من يرثه‎ 
* من أقاريه يقدر ارئه مه » ويجير قریب علیا ان أبى وهو موسر‎ 
ويقرتب على النسب كذلك ولايةعلى الال . وقد تقدم الكلام‎ 
. .على الولى والومی والقيم‎ 
الروابط الالية‎ ۲8 
: اقاس‎ ۱ 
می بنا فى الروابط الشخصية حقوق مالية کلهر والنفقة . ونضيف‎ 
. ام هنااليراث ويلحق به الوصية والمبة والوقف‎ 


س الميرات * 


الأم اذا كانت موسرة 


يعتبر اليراث داخلا فى دائرة الأحوال الشخصية من حيث أن 
الوارث بد 

واذا خلف لليت مالا بدى" بسداد ديونهء اذ لا تركة الا بمد سداد 
امن . ثم تأ مصار يف تجويز لليت ودفنه » ثم تنفي وصاياه . ثم يقسم 
:الباق من القركة ین ورثته الشرعيين . 


تركة مورثه باعتبار أنه فرد من أسرقه . 


Ê 


القوق ف ال 


آعاب الفروض 


فر لام 


القدر الى تجوز 
فيه الوصية 


قبول الومی له 


الفرق بين اطپة 
والوسية 


۲۱۸ - 
والورثة الشرعیون م أسماب الفروض والمصبات وذوو الأرحام, 
( وهذا غير ولا ) . فأعاب التروض لمم مهام مقدرة فى التركة » سل 
ذلك الزوج له النصف أو الريع والزوجة لما الربع آو ان » والأب لد 
السدس والبنت لها العف الح . والمصبات م من يتصلون باليت فى سلسل 
من النسب كلها کور ليس فيهم أنثى. واذا وجد عاصب يأخذ كل ال ر کة 
ان لم يزاحمه غیره » كا اذا توف شخص عن ابن فقط . أو يأخ ما أبقته. 
أححاب الفسروض » كااذا توق شخص عن زوجة وابن » فللزوجة ان, 
وللابن سبعة الأغان ‏ فان لم يبق شىء بعد أخذ أعاب الفروض لفروضهم 
فلا ميراث الساصب . وجات التمصیب آرم البنوة والابوة والأخوة. 
وان . وذوو الأرحام م كل ذى قرابة لیس صاحب فرض ولا عم 
بأخذون التركة عند عدم أحاب لفروض والمصبة جیما » وبأخذون. 
ما يتبتى مها مع أحد الزوجين . 


- الوصية : 


لغيد وارث بشرط ألا بزید القدر الومی به على ثلث التركة » فان زاد. . 


فلا بد من أجازة الورثة . 

ولا يلك الومی له الوصية الا اذا تيليا صراحة أو دلا» ونعتنبز 
ملكيته لما من وقت موت للوصى لا من وقت القبول . 

545 - ال : 

وعکن الحاق الب باليراث کذلت من المبة تكون عادةه 


لا تارب باعتبارم كذلك . والفرق بين اطبة اسآ رد 


الاب 

مضاف الى ما بد للوت ‏ أما الحبة فتمليك فى ال مال » وكلاها بنير عوض. 
وتجوز هب ة کل الال لوارث أو لقير وارث . ولا تصح المبة الا مقبوضة ء 

و مجوز الرجوع فى الحبة الا اذا وجد ماقم من موانع ارجوع » ومن 
هذه الوا موت أحد الماقدين أو وجود صلة قرابة أو ز وجية بينهما . وافا 
أراد الواهب الرجوع عند عدم وجود لام » فلا يكون ذلك الا بلتراضی 
أو بحم اقافی . 

۰ - الوقف : 

والماق الوقف بلليراث يأتى باعتبار أن الوقف یمدل كثيرا من أحكام 
لليراث . فيه يجوز اعطاء الانثى کال کر و به يجوز حرمان الوارث + و به 
يجوز اعطاء غير الوارث . 

والوقف هو حبس المين على حكر ملك اله تا والتصدق بالق 
وهو قنمان خيرى وأهلى . فالميرى ما كان الستحق فيه مباشرة جبة برلا 
تقطغ ‏ والهلى ما كان للستحق فيه ولا أفرادا من ناس 
من آهل الواقف و يتماقبون جيلا بمد جيل »ثم اذا انقرض هؤلاء کان 
الستحق جبة بر لا تقط . فالوقف خيريا كان أو أهلياء یتبی دام الى 
جبة البرا, 

.وقد رأينا أن الوقف فى الشريمة الاسلامية يقوم الى حد ما مقسام 
الزسسات ف الشرائع القربية والسين للوقوفة لا يجوز التصرف فيا » الا 
فى أحوال نمينة وبشروط مخصوصة . وغلة امین هى الى تصرف 
للمستحقين . و یتولی ادارة المين واستفلاشا ناظر الوقف » و يحاسيه 
إا تحقون على مقادیر استتحقاقهم وهو خاضم لرقابة الحكة الشرعية . 


الجرع ف البق 


الوقف يمل أحكام, 


ارات 


الوقف |. 
راا اک 


نظام الوضد 


کات 


المعاملات المالية 


ريد 
تیم سول - تقسیم الحقوى = ازمر الا 

۲ - تمر ييف الال : 

امال هو کل شىء يمكن أن تترقب عليه حقوق الشخص . 

۷ # تفسيم الموال : 


الأموال الى تقسیا تكثيرة من وجوه ختلفة . لذكر: 


تفسيم الال الى عفار ومنقول -- تقسيمه الى قيمى ومثلى س تقسيمه 
الى غير قابل للاستبلاك وقابل له + 

۸ - السفار والمتقول (واطنعس غه واطسمسص) : 

ینتم الال الى عقار ومنقول . فالمقار هو الال الثابت النى لايمكن 
نله من مكان الى آخر كالأرض وامباى . وامنقول هو امال غير الثابت 
“الذى يمكن نقله من مکانه کال ریات والسيارات والیوانات . 

وقد كان سنا التفسيم » قبل التطور الاقتصادی الحديث » أهمية 
كيرة » اذا كان المقار هو المال ذو القيمة ‏ آما المنقول ققد كان تافبا 
لا قيمة له (دئلة: مهم ,عنالاه همم) . ولكن الظروف الاقتصادية 
لتطورة أخذت تملى من قيمة النقول » وأصبح ف النقولات ما تفوق قيمته 
المقارء كالأوراق الالية والأسهم والسندات . 


- يد 


على أن ييز بين المقسار والنقول لا يزال ذا أهمية جوهرية من 
الناحية لقانونية . ونذ كر هنا بمض وجوه هذه الأهية : (1) التصرف ق 


المقار يجب أن يشهر بطريق التسجيل أو نید » أما اصرف فى التقول 
فلا يشير الميازة فى المنقول عن ذلك (۲) المقار وحده هو الذى 


يجوز رهته رهنا رسعيا (مدوذطامووة) » دون المنقول . () الشئمة 
لا تکون الا فى المقار (4) دعوى النین الفاحش لا نكون الا فى العقار. 
(ه) التنفيذ على المقار محوط باجراءات سقدة وخانات أوفر من اجرامات. 
التنفيذ على المنقول ‏ ويلاحظ أن يمض هذه الوجوه راجم الى طبيعة 
المقار والنقول » كا فى اتسجیل والرهن الرسمى والشقمة + والبعض الآخر 
راجع الى أن المقار سدود أعلى قيمة من المنقول »كا فى | بذ 

وهناك منقولات تمد عقارا بالتخصيص » اذا خصصت لخدمة 
عفار مكالوائى والآآلات الزراعية اذا خصصت للدمة الأرض . وهناك. 
عتار يمد منقولا مسب الل كالبانى اذا بيمت مستحقة المدم والأشجار 
اذا ييمت مستحقة للم . 4 


3 Non fongible et fongible) و4 - افیمی والشل‎ 

القيمى هو مالا تتمدد آحاده . مثل ذلك منزل ممین وفرس. 
ممين . ويتمين بالتسية أو الوصف . 

والثل هو ماتمددت آحاده » وتام بشما مقام البعض الآآخر . ثل 
ذلك الغلال واقطن والتقاش والبيض . ويتمين اما بالكيل كالغلال » أو 
بالوزن كالقطن » أو بلقاس الاش » أو بالمدكالييض . 

وأهمية یز تظبر فى وجوه مختلفة منها : )١(‏ القاصة لا نكون الا 


تا از عد 


فى ال دون القيمى (۲) هلاك الثليات تکون على المشترى بمد التعيين 
ولو قبل التسليم » أما هلاك القيميات فلا يكون على الشترى الا بسد 


۰ س غير القابل E‏ والقابل ثم (Non consompêi-‏ 
ble et consomptible )‏ 
المال غير القابل للاستهلاك هو ما يتكرر الانتفاع به مع بقائه كالنزل 
والغرس والقش . 
والال القابل للاستهلاك هو ما لا ينتفع به الا باستهلاكه استبلاکا 
مادياء كا فى اللال ولا كولات » أو استهلاكا معنويا » کا فى النقود فا 
لا ينتفع بها الا اذا خرجت من ملكية التنم . 
ومن وجوه هید هذا یز أن عارية الاستبلاك لاتقع الاعل 
أشياء قابلة للاستهلاك » وعازية الاستمال لااتقع الا على أشياء غير اب 
للاستهلاك . 
والغالب أن ال يكون قابلا للاستهلاك كافى افلال » ولكن قد 
یکون المثلى غير قابل للاستهلاك کا فى الاش . 
والغالب کنات أن یی یکون غير بل للاستبلاك کا فى لمنزل 
والفرس . ولكن قد یکن القيمى قابلا للاستهلاك كافى النود اذا أعيرث 
امرض أو للصرف . 
وق المال الى قيمى ومثلى برجم الى قصد التماملين والفرف 
الجارى . أما تقسيمه الى غير قابل للاستبلاك وقابل له فيج الى طيمة 
الال خاله . 


بت #۴ نت 

۱- تمریف الس وأقسام : 

الق مصلحة يحميها القانون لشخص ممين . 

ويمكن تقسيم القوق مبدئيا الى حقوق سياسية » وهی حقوق 
يكسبها الشخص باعتباره عضوا فى هيثة مياسية كحق الائتخاب وحق 
الترشيح » وحقوق غير سياسية . 

والحقوق غير السياسية تسم الى حقوق عامة » وهنى حقوق قررت 
هاي الشخص فى نفسه وحريته وماله »كت الحياة والحرية وحرمة لللكبة » 
وحقوق مدنية . 

واوق الدنية تنقسم الى حقوق الأسرة »وهی الحقوق الى تقدم 
ذ كرها وتنشأ عن الزواج والنسب » وحقوق مالية . 

والحقوق الالية تسم الى حقوق 
انم الجوهرى الفی شف عنده . 

۷ = الب التی ری ای اال اه اعفد اانه 


عينية وحقوق شخصية . وهذا هو 


الق المينى سلطة ممينة سیب القانون لشخص معين على شىء ممين. 
والمقوق المينية محصورة ن » وم الملكية » وحق الانتفاع و یلحق 


به السكنى والاستمال » وحقوق الارتفاق ؛ وحق الحكر » وحق الستحق 
فى الوقف وهذه حقوق عينية أصلية ‏ وحق الرهن بنوعيه من حي ازة 
ورتمى » وحق الاختصاص » وحقوق الامتيئز» وحق الحبس -- وهذء 
حقوق 


أما ات الشخمی ‏ أوالالتزام » فهو رابطة ما بين شخصين » دائن 
ومدين » يخول امن جقتضاها مطالبة اللدين يعمل أو بالامتتاع عن عمل . 


تسريف اقمة المالية 


ت 
ولا بمكن حصر الالتزامات بقراتا كا تحسر اوق المينية » واا تعصر 
الالتزامات عصادرها . 

وكل من الق المينى والحق الشخمی سلطة #شخص على الال 
ولکن السلطة فى الحق العيتى تنصب مباشرة على امال دون وساطة مین 
سین » أما السلطة فى الق الشخصي فتتصل بالسال بطريق غير مباشر 
و بوساطة مدين معين . ولا كان ات المينى سلطة مباشرة على الشی» » 
فلصاحبه حق تتم هذا الثىء (مانهه ۵۰ ؤأمة) فى يد ای شخص, 
انتفلت اليه ملكيته . وله أيضا حق التقدم على جيع الدائنين الشخصيين 
(معهدمةلفمم e‏ ؤدمة) فى تقافی حقه من الثىء » فأن هولاء ليست 
لحم الاسلطة غير مباشرة على الشىء . 

ومیکون كلامنا فى لماملات الالية میا على بابين : لاب الأول 
فى الحقوق المينية » والباب الائ فى الحقوق الشخصية أو الالتزامات - 

وقول كلة قبل ذلك فى ام للالية . 

۳ — ارم الم  (Patrimoine)‏ 

يكن تعريف النمة لالية تعرينا مبدثيا نها جوع ما للشخص وم 
عليه من حقوق والتزامات مالية . فالذمة للالية تتکون اذن من عنص بن 
عنصر ااب وهو جو ع المقوق » وعنصر سلى وهو جوع الائزامات . 
وقد تكون الذمة لثالية داثنة اذا زاد المنصر الاييابى على المنصر السلبی + 
وقد تکون مدينة اذا كان الأس عکس ذلك . 

والأس الجوهرى فى نظر بة الذمة للالية هو أنها جملت من حقوق." 


وت ی 

الشخص والتزامائه نجوعة واحدة (هانتهههنهه) » فأدماخ کل اطقوق 
وكل الالتزامات فى هذه الجموعة هو الثىء الجديد » الذى نستقصى أصله 
التاريخى » وتمليل ات »وتا القانونية.. 

أما الأصل التاريغى فيج الى القانون الرومانى » اذ كان هذا 
اقشانون فى مرح أولى من مراحل تطوره» لا مل لدان سيلا على 
الال و بل لاوجل چم او ثم يسوغ فى 
تيلاء ادن على أموال مدينه الفائب . ويرخص »فى 
را أن يعامل المدين الحاضر مصاملة الدين النائب » فيحجز 
امن على مال المدين كل هكجموعة واحدة » ولا يحجز على عين معينة 
بالذات ٠‏ ومن هنا وجدت الفكرة التى تقضى بادماج مال الدين فى مموعة 
لاتتجزأ . 

وأما التعليل المنطقى لادماج'مال المدين فى مموعة » وجمل هذه 
امجمومة هی المسثوة عن التزامات للدين » دون أن تتخصص لمذه 
السثولية عين ممينة إلنات » فيرجع فى نظرنا الى طييمة لام الشخصى . 
ولبيان ذلك نفرض أن مال اللدين ينحصر فى أرض ودار وسيارة . فاذا 
لا أن الدائن بتركز حقه على الأرض بات أو على الدار بالنات أو على 
السيارة بالنات » فأن ذلك یقتشی أن ينقلب الق الشخصى الى سلطا 
بيقر كنيب لبق مخ لت أ أن للق فیط ال 
حق عينى » وهذا لا ينغى أن يكون . يجب اذن أن نترك فكرة تركز 
الق الشخمی فى عين ممينة بالنات » لأن هذه الذكرة تقلب التق 
الشخمى الى خق عينى . فليس أمامنا الا أن ثنظر الى مال المدين نظرة. 
|أخرى » لا باعتباره أعيانا ممينة بافات » بل نظر اليه باعتباره مجوعة من 


اما ریش 


ماما التانونية 


3 
امال » وهذه الجموعة تفیفیا كل هذه المناصر المكونة اء وتتميز ذائية 
هذه الجموعة عن ذانية کل عين ممينة بإلنات . وخير مثل نلك هو 
الشخص المنوى » بجع طائفة من الأشتخاص الطبيعيين » ولكن هذه 
الأشخاص تننى جيما فى شخ معنوى واحد ‏ ذانيته مستقلة عن ذانية 
کل فرد» وقد يزيد عدد,الأشسخاص الطبیبین وقد يتقض » فلا يؤثر 
ذلك فى الشخص الممنوى. كذلك هذه الجموعة من الال تفنى فيها الأعيان 
الينة بإلقات » ولا تتخير ذاتبتها بتغير غذه الأعيان . فمند ما نصور الأ 
على هذا النحو؛ وعند ما تقول أن للمدين مجوعة من الال ينظر اليها 
کجموة تفنى فيها كل الأموال المعينة بانات وتستقل ذاناعن ذانية 
کل عين فى هذه الجوعة نكون بذلك قد وضحنا نی راد من « اس 
للالية » . 

ونظرية النمة امالية من النظلريات الى يمكن أن تتمقب أصولما فى 
نون اارومانی كا قدمنا ء ولكنها صيغت صياغة فنية كاملة فى القرن 
التاسع عشر» على يد ققييين فرنسيين ما أو برى ورو زنع 4ه و#طسه). 
وقد رتب التقييان على هذه انظرية تنائجها الانونية نیا يأنى : ( أولا ) 
كل شخص لا بد أن تكون له ذمة مالية ‏ ولا مم أن الشخص جلك أعيانل 
ممينة بإلنات أو لا يلك فليست النمة الالية هى هذه الأعيان النينة. 
نات . وما دام الشخص قابلا من الناحية القاثونية أن يتملك » فله.ذمة 
مالية . (ثانيا) کا أن لكل شخص ذمة مالية » كذلك کل ذمة 
يجب أن تند الى شخص . وكا لا يمكن: أن تنصور أشخصا دون أن 
تكون له ذمة مالية » كذلك.لا يمكن أن تنصور ذمة مالية معلقة د 
یکون نشخص تست اليه . ( ثانا ) لكل تس ذمة مالي واب 


- ۲۲۷ 


لاتسدد ولا تتجزا . اذ ما دام کل ما للشخم وما عليه من بحقوق 
والنزامات يندمج فى مجوعة واحدة فلا یتصور تمدد هذه الموة أو 

وقد بقيت هذه النظرية التقليدية سأندة طوال القرن التاسع طشر . 
ثم عمد انتبء أخير ء لا سا التقباء الألان » الى تقدها. وهدموا نیجتین 
من تناها الثلات . سلدوا بأن كل شخص لا بد أن تكون له ذمة مالية . 
ولكنهم لم يسلوا بأ نكل ذمة مالي لا بد أن تستند الى شخص » نله هی 
المؤسات (مدهةاههده؛) ليست الا ضة مالية أو مموعة من الال اة 
ابا لا تستند الى شخص » بل هى ننسها الشخض . ومثل ذلك أيضا 
نظامان من نم الشر يمة الاسلامية ها الوقف والتركة قبل سداد الديون. 
و يسلوا كذلك بأن لكل شخص ذمة مالية لا تتمدد » وذلك لان 
الشخص قد تکون فى ذمته مجوعتان من الال متمیزتان » كالوارث فی 
بمض الشرائع الفرية اذا قبل تركة مورنه ار برد "ریم 
فائه يكون له بذلك ذمتان ماليتان » ذمته الأصلية وذمة مورثه ای اقات 
اليه و بقيت منفصلة عن ذمته ٠‏ 

على أن هناك فكرة جوهرية فى نظربة القمة الالية لاتزال قئمة هى 
ان الذمة المالية مجوعة من ال ذائنتها «سستقلة عن ذانية كل عين من 
الأعيان » وهذه الجموعةفى ضبان الدائن . وتترتب على ذلك التتائج الآنية: 
(۱) ما أن الذمة الالية هى ضبان الدائن » فبى اذن ضبان لكل دان » فكل 
لین الشخصيين متساوون فى ذلك » ويقسمون أموال الدين فها ینیم 
قسمة غرماء . (۲) جا أن النمة للالية التى هی ضهان الدائن هما ذائية مستقلة 
عن ذائية کل عین من أعيانها » فانها تستى ضبان للدائن حتى لوزادت 


هد بش النتائج 


الفكرة الجوهرية فى 
انظرية وما بزب 
طا 


-۲۲۸ - 
عفاضرها الابجايية فيستفيد الدائن من ذلك » وحتی لوقصت هذه المنامس 
فیضر بذاك . (ج) با أن الدمة للالية هى جموعة من للال ء فن تلق هذه 
الجموعة ical‏ عاما tire universe)‏ ۵ مسف (ayan‏ 
أمامن تلتق عينا ممينة بإلنات فيستبر خلنا خاصا متا «مسمه ئەر( 
( اهتامم . فالتمييز ما بين الملف المام والملف لاص + وهو مين 
له خطره فى القانون ء قم على فكرة دماج الال فى مجموعة لا تجزاً . 


وچ 


ارول 
القوق العينية 
وه ت تم الموضوع : 


قدمنا أن الحقوق المينية ممينة على سبيل الحصر . لذللك فستمرضبا 
أولا لنتبين نطاق هذه الحقوق » م نرى الطرق الختلفة لکسیا ۰ 


۰ و 5 
ب ا ال 
تلا القوى اد 
٠١‏ - الحقووء ال یز واقس ام 
وتنقسم الحقوق المينية الى أصلية وتبية . ذلك أن الحق المينى قد 
یکون حا ام بذاته لا يقبع حقا آخر ء کح اللكية وحقوق الارتفاق » 
وقد يكون حقا مقررا لضيان حق آخر يقبعه وجودا وعدماء كحق الرهن 
وحقوق الامتياز . 
البحث الاول 


الحقوو» ای لیر 


01 -- تعراد هه القوں * 

الحقوق المينية الأصلية. هى حق اللكية » وهو أ كبر الحقوق 
امينية وأوسعبا اقا ثم الحقوق الأخرى التترعة عن حق الملكية 
وهی حقوق الاتفاع وحقوق الارتفاق . 


ترج القوق 
الينية 


سق المنكية ىدام 


تبر حق اللكبة 


قيود حق اللكية 


— ۲۳۸ 
١‏ حق الللكبة 

۷ - نطای, می الملكيد وقيوده : 

حق الملكية » كا قدمنا » هو آوسماحقوق المينية طاتا . وهو حق 
بمقتضاه يكون لشخص دون غيره استمال ثىء ممين واستغلاله والتصرف 
فيه . غق الملكية هو أ كثر الحقوق المينية ثمولا » اذ يشتمل على حق 
الاستمال وحق الاستغلال وحق التصرف . فاذا جرد منه حق التصرف 
وبق حا الاستمال.والاستغلال . انقلبت الملكية الى حق انتفاع . فاذا 
جرد من حق الائتفاع حق الاستغلال و بتى الاستمال » انقلب حق الانتفاع 
الى حق استمال . فادا قيد الاستمال بوجه ممين » وکان هذا الوجه فائدة 
مقررة على عقار لمننمة عقار آخر» صار هذا حق ارتفا . ومن ذلك نری 
تدرج الحقوق المينية من السمة الى الضیق : أ كثرها انساعا هو حق 
الملكية » غق الانتفاع » فق الاستمال » غق الارتفاق . 

وحق لللكية تاز عن ساثر الحقوق المينية بأنه حق دام لا ينقضى . 
قد ينتقل من شخص الى آخر » حال حياة سالك أو بعد موته » ولكن 
الق نفسه هو النى يفتقل » لاحق جديد آآخر ۽ فهو يتأيد نله« 

ولايمكن تبرير حق اللكية » بهذا التأبيد » الا على أساس أنه ثمرة 
العمل . فالمامل ينال جزاء عمل ما لا یکن له حق ادخاره » ويصبح ملكا 
مؤيداله بهذا للتی . 

على أن حق لللكبة ليس حقا مطلقاء اذ برد عليه یود شتی »يمكن 
خصرها فى أنواع ثلاثة : ( أولا ) القيود القانونية » وهذه يقررها القنائون 
للصلحة العامة ء كا فى القيود القررة لتنظيم الدن والقيود امتملقة لد 


-۲۳۱ - 

امقلقة لاراحة والضرة بالصحة وانطرة . ( ثانيا ) القيود القضائية » وهذه 
يحد بها القضاء من اطلاق حق الملكية » فیوجب على امالك ألا یسیء 
استمال ملکه» ويدخل هذا فى نظرية لصف فى استمال. الق 
de "aban du dro)‏ متؤمفط ) ۰ ( ثالثا ) القيود الائفاقية . وهذه 
یتفق عليها عادة بين طرفين » أحدها ينقل ملكبته الا خر » و یشترط عليه 
دم جواز التصرف (كائااضمدةنلمم”ة وسدمك) . وشرط عدم جواز 
التصرف یمتبر حیحا اذا كان موقتا وله مسوغ شرعی ٠‏ 

۸ - أنواع اللي : 

بمكن شم اللكية تقسيا أوايا الى ملكية مادية وملكية منوية ۰ 

وتتقسم اللكية الادبة الى ملكية مفرزة ماک شائسة وملكية 
مشتركة . فاللكية الفرزة تنصب على شىء ممين مفرز تخلص مللكيته 
الشخص ممين . والملكية الشائمة تنب على جزء شام من شىء مسين + 
النصف أو الريع مثلاء تخلص ملكيته لشخص ممين : والشيوع حا غير 


مرغوب فیا لأنها تشل كثيرا من نشاط امالك » اذ يتوق كير من 
تصرفانه على أجازة شركاثة فى الشيوع أو على نقيجة القسمة » انلك أباح 


القانون لكل شريك فى الشيوع أن يطالب شرکاه بالقسمة »ولا يجوز 
الانفاق على البق اء فى الشيو ع لدة تزید على خس سنوات . أما الملكية 
امشتركة فلا تنصب على جزء مفرز أو جزء شائع تخلص ملكيته لشخص 
ممين » بل الال اللملوك ملكية مشتركة يكون ملك كل الش ركاء تسین + 
وليس اواحد منهم منفردا حق ما على الشیء امملوك أو على جزه شائع منه 
أومغرز. ١‏ 

و يراد باللكية المنو ية الملكية الأدبية والننية والصناعية 1616م 


اللكبة الادية : 
اللكبة الممرزة 

اللكية العائية 
الملكية الشركة 


الملكية الممنوية. 


تعريفحق الانتفاع 


حقوق النتفع 


۲۳۲ 

et industrielle‏ عموتاهفاعه )1ttraire,‏ وهی‌حق المؤلف فى مؤلناته» 
وحق الفنان فى منتجانه الفنية كالرسم والتصوير والنحت والوسيق 
والتلحين ؛ وحق الخترع فى مخترعاته المستاعية . وليس القصود بهذم 
الملكية الممنوية حقا واقما على شىء مادى ‏ فق المؤلف الذى قصده هنا 
هوحقه فيا صدرعنه من أفكار وممان » لا حقه فى نسخة أو سخ ممينة 
من مؤلفاته . ونمنى بحقه فى الا کار والممانی التی صدرت عنه حق استفلال 
ذلك استغلالا ماليا بالنشر أو الترجة أو غير ذلك . ويحمى كثير من 
الشرائع الغربية اللكية المنوية تلف أنواعها » ويحدد لمصاحبها مدة 
ممينة يتمتع فيبا بملكبته » نكون عادة طول حيانه ومن بعد موته ينتقل 
الق الى ورثته مدة تاراوح بين سبع سنوات وخسین . فق الملكية اممنوية 
يكون بهذا الاعتبار حقا موقونا لا دابا كحق الملكية الادية . أما فى مصر 
فل يصدر حتى الآن تشريع ينظم الملكية المنوية . ولكن القضاء حى 

هذه الملكية ويستند فى حمايتها الى قواعد المدالة والقانون الطبيعى . 


۲ س حقوق الانتفاع 

: تعراد شرم الحقوى‎ -- ٩ 

رید يحقوق الاتتفاع: (۱) حق الانتفاع (۲) حق الاستمال 
(م)حق اسکنی (4) حق المسكر (ه) حق الستحق فى لوقف ‏ 

۰ - می ال نتفاع : 

حق الانتفاع كا عرقة القانون للصرى هو حق لمنتفع فى استمال 
ملاك غيره واستغلاله . 

. لقوق للتتفع تتضمن أذن : (۱) استمال الثىء فيا وضع »فا 


- ۲۳۳ — 

كان مازلا كان له سكناه » واذا كان أرضا زراعية قل زراعتها الزراعة 
للعتادة » واذا كان سيارة كان له أن يركبها ا ركوب للمتاد ومکنا . 
(۲) استغلال الثىء وذلك بالحصول على ثمرته . والرة قد تکون طبيعية 
كحصولات الأرض الزراعية وقد تکون مدنية كأجرة الأرض وللغزل . 

وليس للمنتفع أن يتصرف الا فى حق الاتتناع . أما رقبة امین التق 
بها فليست له » بل هی لاك . 

وينقضى حق الانتفاع بطرق مختلفة هما : (1) اتقضاء الدة الحددة 
(۲) ترك للنتفع حقه (۳) موت ت النتقع » وذلك لآن حق الاتتناع لا یل 
الى الورثة . 

ومتى اقفی حق الانتذاع » فان مالك الرقبة يصبح مالكا مین 

۱ - مس الرستمال ومس السکنی : 

وقد ينحصرحق الانتفاع فى حق الاستمال أو فى حق السكنى . 

فق الاستمال يشل استمال الثىء فيا وضع له» وكذااك الحصول 
على غلته الطبيعية .و تنم الحصول على الفلة المدنية » فلا يجوز لساحب 
حق الاستمال استغلال الشىء یره . 

أماحق السكنى فقصورعل الانتفاع بمحلات السكى بالسكن فا » 
ولا يجوز الانتفاع بذير السكن كذلك لا يجوز الاستغلال . والمظير العمل 
لمق السكى هو أن يومى شخص لأفراد اسرته يسكنى منزل الأسرة 
طول حياتهم . 

وکل من حق الاستمال وحق السکنی ینقفی بننس الطرق ال 
نقفی با حق الانتفاع . 


انامس الاتفاع 


حق الاستمال 


قريق الک 


المقار الحتكر 


حون الحتكر 
والتزامات». 


حق على البین 
الوتونة وحق فى 
فة اتاظر 


المقارنة بيك حت 
المستحق ق الوقف 
وحق الاتفاع 


53-00 

۷۲ می اکر : 

وحق اکر حق عينى يبت بمقتضى عقد أيجبار بين مالك المقار 
والحتكر . ويكون الأيجار الى الأبد أو الى مد طويلة فى مقابل أجرة الثل . 

والمادة أن العار المؤجر يكون وتنا خرب ولا يكفى ريمه لتصليحه » 
ولا عکن استبداله » فيلجأ ناظر الوقف الى تحكيره بعد أخذ أذن القاضى . 
ولكن جوز أيضا أن يكون ال حكر موضوعه عقار ضير موقوف . 

والحتكر ينتفع بالمقار الى الأبد أو طول المدة المي » وله أن يحدث 
تصلیحات فى المقار. ويلتزم بدفع الأجرة » وهی زهيدة فى المادة . 
وتختلف الاجرة زيادة وقصا حسب ارتضاع أو نزول سمر ايار الأرض 
الحتكرة » بقطع النظر عا أحدثه قها استأجر من التصلیحات والتحسينات» 
لأن أجرة ال حكر هى دافا أجرة الثثل . 

۳- مالس فى الوقف + 

ويمكن تکییف حق المستحق فى الوقف بأنه حق عينى . و يجب أن 
يز بين حق المستحق على المين الموقوفة » وهنا هو الق المينى » و بين 
حقه فى ذمة ناظر الوقف » وهذا حق شخصى . الق الأول حق لا يجوز 
للستحق أن ی له مدى المياة . ما لت 
الشخمی الثابت فى ذمة ناظر الوقن 

ونقارن بين الق المينى للمستحق فى الوقف وبين حق الانتفاع مقارفة 

زة : )١(‏ فلستحق فى الوقف بمخلاف النتفع ليس له أن يستعمل المين 
مستبجقا »ویس له أن يستغلا بنفسه . بلكل ما له هو أن 
يستفل امین من طریق نار رقف » ويحصل على غلا حا شخصيا ف 


عنه أو أن يرهته » و, 


الوقوفة 


۳۳ - 
فى ذمة الناظر . ()یتی حق المستحق فى الوقف طول حياته » أما حق 
لمنتنع ققد يبق طول الحياة وقد ينقضى قبل ذلك . 
٣‏ س حقوق الارتفاق 

4- تعر يف الارتفاوء والفا بين وبين میس الرنتفاع : 

حق الارتفاق هو تکلیت مقرر على عفر لنفمة ارآ خر . 

ويختلفحق الارتفاق عن حق الانتفاع جا بأتى : (۱) حق الارتقاق 
لا کون الا لمقار ممين أيا كان مالك هذا العقار . أما حق الامتفاع فيكون 
لشخص سین .(۷ ) أما حق الانتفاع فيقع على العقار والنقول (۳) حت 
الارتفاق قد يكون داميا وقد یکون مؤقنا . ما حق الامتناع فلا يكون الا 
موقتا» ینقفی حا موت النتفع ٠‏ 

= تفم مفو الارتفاق : 

تسم حقوق الارتفاق : 

( أولا) الى حقوق ارتفاق مستمرة وحقوق ارتفاق غير مستمرة 
continues e discontinue).‏ موقط Servi‏ تى الارتقاق للستمر هو 
الق الذي يمكن استماله دون تدخل الانسان» كحق الطل » وحق الجر 
وحق الارتفاق غير الستمرهو الق الف ىلايعكناستماله دون ندخل‌الانسان» 
كحق للرور . 

( ثانيا) الى حقوق ارتفاق ظاهرة » وحقرق ارتفاق خفية 
Servite apparentes et non apparentes)‏ فق الارتماق الظاهر 
هو الحق الذى تدل عليه علامة مادية ظاهرة» كحق الجرى . وح قالارتفاق 
غير الظاهر هو الق الذى لاتدل عليه علامة مادية ظاهرة » كحقوق 
الارتفاق السلبية. 


رید الارتقاق 


مقارنة بين حق 
الاتتفاع وحق 
الارتتاق 


مستمرةوفيرمستمرة 


ظامرة وغير ظامرة 


اماية وسليية 


ين مكل مهمأ يقد 


کل منبساحق‌ین 
اقيم ة کل حق 


الكابة ار 


ا جل 

(ثاثا) إلى حقوق ارفا ايجابية وحقوق ارتفاق سلبية ماز 
(ه«نامونهد 6ه «ه«تانعمم لق الارتفاق الايجالى يتضمن أعالا ايجابية 
تقم على المقار للرتفق به » كحق المرور . وحق الارتفاق السلبى لا يتضمن 
أعمالا إيجابية » بل ينحصر فى الكف عن عمل » كحق الارتفاق فى عدم 
البناء على الأرض للرتفق بها أو المق فى عدم الارتناع بالبناء الا الى 
حد مبین . 

البحث الثاني 
الرس العبيز التبم 

6 - مر هزه الحقرى : 

تنحصر هذه الحقوق فيا یی : )١(‏ رهن الميازة (۲) الرهن 
ارعی (۳) حى الاختصاص ( 4 ) حقوق الامتياز (ه) حق المبس ٠‏ 

١‏ س رهن الميازة وارهن الرسمى 

۷ - ما یسرک في الرھناں : 

شترا الرهنان فيا بای : (۱) يتم کل منهما بمقد بين اراهن » وهو 
صاحب المين الرهونة» والدائن للرتهن . (۲) بولد المقد فى الحالتين 
فا نی لدائن المرتهن على المين المرهونة . ()قمة هذا الحق المينى 
فى الحالتين أن يتوق الدائن حقه من ين المين بعد بيعها ‏ فى المزاد» 
متقدمافى ذلك على سائر الدائنين » اذا لم يستوف هذا الحق من المدين 
عند حلوله ۲ 

۸ - ما كتاف قير الرهنایه : 

ويختلف الرهنان فيا يأنى : )١(‏ عقد رهن الحيازة (هدمده‌سناسی 


— ۲۳۷ — 

لیس عفدا رسعيا» أما عند ارعن ی (مموغطامورط) فلا الأبكتابة 
زسعية أمام لوف الختص . (؟) فى رهن الحيازة تنتقل حيازة امین 
ارهوة لیالد الرتن » أما فى الرهن الرسمى فلا تقل الحيازة » بل 
تبقى عند الراهن (۳) رهن الحيازة يقع على مقر ولمتقول» أما الرهن 
ارعی فلا بقع الا على المتار (4) رهن الحيازة يجب تسجيله 
(دمتاو معدت » آما الرعن الرسعى فیجب قیده («مناونههها)- 
والفرق بين التسجيل والقيد أن النمجيل هو نقل صورة كاملة من لد > 
أما القيد فيقتص رمع ذ كر البيانات الجوهرية الواردة فى المقد. (ه) فى 
رهن الحيازة يستولى الدائن على غلة الثىء الرهون على أن يخصمها من 
الصا یف والفوائدوالدين»أما فالرهن الرسعى فلا يستولى الدائن على الغلة. 

. تلو شكرة الرش‎ - ٩ 

ول يكن الرهن فى اقدیم ممروظ على هذا النحو . بل كان الدین اذا 
قدم رها هل ملكية الثىء الى الدائن المرتين تقلا تاماء واقتصر على 
الحصول منه على وعد برد الللكية اليه اذا وقى بالدين . ثم لبر یسم 
الوفانى » وفيه تنتقل الملكية من الدین الى الدائن » فأذا وف المدين بالدين 
فسخ المقد من تلقاء غنسه وعادت ملسكية الثىء الى المدين . ثم أظهر رهن 
الميازة » وفيه لانتتقل الملكية أصلا الى الدائن » ولكن تتتقل الميازة .نم 
غلهر ارهن الرسعى وفيه لا تتتقل الللكية ولا الحيازة من المدين ال ىالدائن - 

؟ س حق الاختصاص 
(DROIT D'AFFECTATION)‏ 

كيف نشا 

اذا حصل الدائن على حك بالدين وخشی قبل أن سکن من التنذيق 
الک على حقار ملوك للمدين أن يبادرغيره من امین الى التنفيذ أو أن 


الميازة 


النتول والقار 
التمجيل والقيد 


غلة الى الرهول 


امتباز ام 


امتیاز خاس على 
منقول 


از خلس عل صقار 


A= 

يمد الدين الى التصرف فى المقار»فائه يستطيع فى هذه ال أن يستصادر 
أمرا من الحكة بأخذ اختصاص على المقار المذكورءو يقيد هذا الاختصاص 
جرد صدوز الأ به . 

ماس ق مى الاممتصاص : 

ويكون لإدائن الذى حصل على حق اختصاص على عقار مدينه 
تنس حقوق الدائن للرتهن . فق الاختصاص اذن هو رهن رسمى » 
ولكن مصدره النضاء لا الق . 

۳ س حقوق الامتياز 
(PRIVILBGES)‏ 

6 - متا يرمع الى ليبعز الرييه : 

هناك ديون ممينة برتاها نون رعاية خاصة ه لاعتبار پر ال 
صفة فى الدين لا الى صفة فى الدائن . فیجمل هذه الدبون ممتازة » يستوفيها 
الداثنون متقدمين على غیرم ٠‏ 

۳ - أقسام مقو الامتباز : 

وحقوق الامتياز على ثلاثة أقسام : 

(أولا) حقوق الامتياز المامة » وهذه تتناول جبيع أموال للدين 
التقولة والمقارية . ومن الدیون التى لما امتياز عام للصاريف القضائية 
والرائب . 

( ثانيا) حقوق الامتياز اللساصة على التول ؛ وهذه تنحصر فى 
منقول ممين . مثل ذلك أجرة المقار ممتازة على الفروشات والحصولات » 
ون القول للبيع ممتازعلى هذا القول » والديون المستحقة لاب 
الاد منازة على الأمتمة للودعة بالقنادق ب 

( الا حقوق الامتياز الخاصة على العقارء وهذه تتحصر فى عقاو 


ولاب 
مين . مثل ذلك من المقار لیم ممتاز على هذا مار ورجوع الشريك 
على شريكه بعد القسمة مضمون بامتياز المتقاسم + 
4- مقار یی الرقی واو تماص والامتياز : 
يتبين ما تقدم أن الرهن مصدره المقد » والاختصاص مصدره 
القضاء » والامتياز مصدره القانون . 
+ س حق اليس 
٠0س‏ تعر بيط وامللل : 
حق امینس هو حق يثبت الدائن فى حبس عين مملوكة للدین حتی 
يستوفى الدين + 
ومن أمثلة حق الحبس حق البائع فى حبس المين الييمة حتى 
يستوفى الثمن » وحق من تام عصروفات ضرور ية أو نافمة على شىء ملوك 
نی فى حبس هذا الثىء حتی يسترد ما صرفه ٠‏ 
| 00 اتان 
۳ هي چم 
طری كسب القرس لیر 
۷۹ - ممم هزه الطری : 
آما الحقوق كيف تكسب : ارهنان 
بالعقد » وحق الاختصاص بالقضاء » وحقوق الامتیاز وحق الحبسبالقانون . 
بقیت الحقوق المينية الأصلية » وهذه نص القسانون للدنى الصری 
على أنها تکسب بالأسباب الآنية : التقود ء الحبة» اليراث والوصية » 
الاستيلاء » الالتصاق » الشئمة ء التقاهم . 


المقوق المينيةالتبعية 


المقوق الينية 
الاصلية 


السك والطیر 
والكتوق 


الارش المباحة 


منطقيا على الوجه نی : 

من هذه الاسباب ماهو سبب ملسكية أصلية » أى ملكية لم تسبق 
لأحد من قبل وهذا هو الاستيلاء . وبقية الأسباب هى أسباب ملكية 
مکتسبة ؛ أى ملكية انتقلت من شخص الى آخر . وهذه بمضها تقل به 
الملكية بعد الوت (دمسى هنامس) » الميراث والوصية » والبعض نو 
تنتقل به الملكية حال اللياة ههه« ماد . والأسباب | 
عمل قانونى (عدونةةسدز مامه) »المقود والحبة » والبمض: الآخر عل ماد 
(sete materiel)‏ » الاستيلاء والالتصاق والشفمة والتقادم . 

وبعض هذه الأسباب سبق أن استفرضناها فيا تقد » وهی لیا 
والوصية والمبة . وترجىء الكلام فى المقود الى مكائها فى المقوق 


يبتى أن نذكركلة موجزة عن الاستيلاء («دنادمدمهه) ‏ والالتصاق 
(acceasion)‏ والشنمة (préemption)‏ والتقادم ٠ (prescription)‏ 
١‏ - الاستيلاء 

7-- الو ستبملء على النقول + 

الإستيلاء هو وضع اليد على شىء لا مالك له بنية تملتكه » واضع 
اليد فى المال . 

وقد يقع على منقول أو على عقار . 

مثل استيلاء على النقول ضيد السك فى البحر والطير فى الموأء » 
والمشور على كنز فى ارض لا مالك لحا - 

۸ - الوستبمرء على ا ملقول : 

ويمكن الاستيلاء على الما ركذلك » ولايكون ذلك الا فى الأرض 
البباحة » وهی الأرض التى لا تملك ملكية خاصة للأأفراد أوللدوة » 
ولا عك ملكية عامة للدولة . مثل ذلك الجبل والصحراء . 


- ۲۱ - 

ویکون الاستيلاء على الأرض للباحة بوضع اليد عليها وتعبيرها » 
وذلك بالناء عليها أو بزرعما » فيصبح واضع اليد مالک فى ال للأرض 
اتی عمرها » بشرط ألا ينتطع خس سنوات عن اس فى ظرف الس 
عشرة سنة التالية اوضع يده عليها ٠‏ : 

؟ - الالتصاق 

۹ = تعريف ال لنصاو» واقسامم : 

الالتصاق هو اتسال عين ببين أخرى اتصالا ماديا فبك صاحب 
امین الأصلية امن لللحقة ای اتصلت جلك . 

والالتصاق قد يكون اتصال عقار بعقار » وقد يكون انصال منقول 
بمنقول » وقد يكون اتصال منقول بعقار - 

۰ - التمای المقاه بالمقار : 

مثل ذلك طب ابر . فا يحدث منه بالندريج » ملتصقا بأرض 
دون أن يكون بينبما فاصل » يكون ملكا لصاحب هذه الأرض . 

۱ - التصاوء ا منقول بالنقول : 

وذل كامتزاج السوائل » فيلك صاحب الال الأ كبر قيمة الال 
الأقل ‏ و برد لصاحب هذا الال قيمته . 

۷ النهاى, التقول بالمقار : 

ویکون ذلك بالبناء على أرض الغير دون انفاق سایق . والقاعدة أن 
مالك الأرض جلت البناء - 

وقد يكون نی هو صاحب الأرض وقد بنی بات وأدواتغيرهء 


تریغ 


أقسامه 


طن ابر 


الاتتراح 


الباق صاب 
الارش 


بالات 


التعريف 
المكمة 


العجاود او الشبوع 


— ۲ع۲- 

فيموض هذا النيرعن قيمة هذه ات والأدوات . 

وقد یکن ای هو مالك للبمات والأدوات» وقد بناها فى أرض 
غيره » فصاحب الأرض يصبح مالك للبناء » ويعوض البانی - ويختلف 
التمويض بحسب ما اذاكان الى حسن النية أو سبى» النية . قان كان 
حمسن فصاحب الأرض مخير بين أن يدقع له تكاليف آوما زاد 
فى قيمة الأرض بسبب البناء . أما اذاكان الباى سبىء النية » فصاحب 
الأرض عخير بين ازام نی ببدمها عورد الأرض الى أصلها » وبين ابقاء 
البناء وتمویض صاحبه الأقل من قيمة الأنقاض أو ما زد فى قيمة الأرض 


۳ - الشفعة 
م - تمرف الفط : 
النمة هى ات فى تلك المقار البيع على للشترى بالثمن الذىدفعه. 
والحكة فى الشفمة منع ضرر الجوار . 
4 روط ا كر" 


يؤخذ بالشفمة متى توافرت الشروط الآتية : 

(۱) أن يكون هناك عتاران متجاوران ( والجوار فى الأراضى 
المدة لبناء يكفى أن يكون من جهة واحدة » وف الأراضى الأخرى يجب 
أن يكون الجوار من جهتين ء وأن تكون الأرضن الشفوع بها تساوى 
نصف من الأرض للشفوع فيا على الأقل ) . أو أن يكون هناك عقار 
واحد مارك لمدة شرکاء على الشيوع ٠‏ 

(0) أن يبيع مالك أحد المقارين التجاور ين » أو أحد الشركاء ف 
اما للملوك على الشيوع »که . 


۲۳ 

(م) أن يالب مالك المقار الأخر» أو الشر يكف الشبوع؛ بالشفمة» 
باعلان يوجهه لكل من البائع وللشترى فى ظرف ٠١‏ یوما من وقت عله 

إلبيع » أوفى ستة أشهر من يوم تسجيل عقد بیع ٠‏ 
6 س کی از با 
فتى تم ذلك » فاشنيم الق فى تناك المقار الشفوع فيه بالثمن. 
والصاريف التى دفما المشترى » فان تراضيا على ذلك تم الأخذ بالشفمة . 
والا ل الشفييع أن يرفع دعوی الشئة لام ولشتری مما أمام 
الحمكة الكائن بدائرتها المقار فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الأعلان 


النى طلب فيه الشفمة . الک النى يصدر ایا بثبوت الشفمة يمتهر 
سندا للكية الشفيع » وعلى الحكة نسجیله من تلقاء نفسها 
۽ س التقادم 
حل كيز التقادم : 


اذا وضع شخص يده على عين » وي واضا يده مدة نمس عشرة 
نة » وهو يتصرف فى امین تصرف اللاك علناء فأن الأمر لا يخلو من 
أحد فرضين : 

(۱) أما أن يكون هذا الشخص واضم اليد هو امالك الق لمن » 
خيجب أن تارك له المين دون أن يطالب بأثيات «لكيته » مادام قد بت 
أنه قد وضع يده على المين هذه المدة الطويلة » حتى لا بضطر ال ىالاحتفاط. 
جستندات الملكية الى مدة تزيد على خس عشرة سنة . 

(۲) وأما أن يكون غير مالك للمين » ولکنه نوی تملکبا وظبر 
أمام ناس فى مظلبر الماك » وبق هته الدة الطويلة حافظا على هذا المظير . 


الالية اليه 


القراضى 
التقاشى 


التقادم الطوبل ٠‏ 


تدم یر 


الميازة ف النقول 
سند النکیة 


ES 


فنى هذه الحالة تترك لهذ المي ن كذلاك لسببين : ( أولا ) لأن الناس قر 
نت الى هذا اللركز المستقرفى تمامبا مع واضع اليد . ( ثانيا) لأن 
الاك المقيق موم اذ قصر طول هذه المدة بتركه امین المملوكة له فى يد 

أن كان اشع ی يتتصب الي سل باه من غير 
مالك » وهو يمتقد بحسن نية أن البائع هو امالك » فيكف أن يبق واضا 
يده على المين » اذا كانت عقارا » خمس سنوات حتى يتملكها . 

فاذا كانت المين منقولا فأنه یتم کبا بمجرد حيازته ما » وهنا ما 
يعبر عنه بالقاعدة المروفة : « ال ميازة فى المتقول سند الملكية » 
fait de meubles, 1a possession vaut titre)‏ )۰ وذلك. مام 
تكن المين النقوة مسروقة أو ضائمة » مدان رای 
اليد ق ا مال » » بل يجوز للدالك المقيتى استردادها فى مدة ثلاثة سنوا تمن 
وقت السرقة أو الضياع » وعليه أن برد لواضع اليد نها اذا كان هذا 
الأخير قد اشتراها من سوق موی أو من شخص يتمامل فى مثل هذه 


المنقولات . 


و۲ - 


a ea 
بان‎ 
القوق الشخصية أو الالتزامات‎ 

۲ - تقس الموضوع : 

سبق أن عرفا لمق الشخمى أو الالتزام » وينا أن الائتزامات لا 
مر بذواتها »كا تحصر الحقوق المينية » بل تحر بمصادرها . ونحن فى 
"كلامنا فى الالتزامات نستعرض اياز مصادر الالتزامات ثم أحكاها . 


ال ال 


مسادر الالزام 


تاه 


۸۸ ¬ مصارر ال ترام : 

يذكرون عادة أن مصادر الالتزام خسة : المقد (امتاههه) وشبه 
المقد وموم اموسي) والجريمة (۵610) وشبه الجرعة (#نا44-نسته) 
والقاثون (10) + 

فالمقد هو توافق أرادتين على انشاء التزام » كمقد البيع » یتفق فيه 
البائع والشتری على انشاء التنزامات متها ماهو فى جانب البائع » كالالتزام 
بنقل الملسكية والالنزام بضيان التمرض » ومنبا ما هو فى جانب الشتری + 
كالالزام بدقع ان والصاريف - 

وشبه اد هو عمل اختيارى مشروع » ينشأ عنه تام لیر » وقد 
ينشأ عنه أيضا التزام مقابل فى جانب ذلك الغير. مثل ذلك الفضولى > 


کا 


قهو يقوم ختارا سل يريد به مصلحة ار دون أن يتعاقد ممه على ذلك » 
فيلتزم بأن يستمرف الممل الذى بدأه » وأن بقدم حسابا عنه ؛ ومصدر 
هذا الالتزام هو المسل الاختيارى الشروع النى قام به النضولى ٠‏ وقد 
نا عن هذا الل التزام آخر فی جانب رب العمل » فيلتزم هذاء فى 
حال ما اذا أحمن القضولى القيام بالعمل النى أخذه على عائقة » بأن يرد 
ما أثتقة الفضولى من مصاريف ضرورية وناضة » وبأن ينفذ ما عقده من 
التزامات » سواء كان باسمه خاصصة أو بلسم رب العمل » فى سبیل القبام 

والجرعة هي عمل ضار يأنيه فاعله متعمدا الأضرار بالفير» ینم 
بتعويض الضرر انى احدثه . كا اذا أتلف شخص عمدا مالا ماركا غير + 
فينثأ عن هذا العمل الضار التزام فى جانب فاعله بأن یموض عن الما 
الذى أثلنه . 


وعدم احتياط » فيلتزم 

فى سيارة بسرعة غير معتادة ؛ وتسبب عن ذلك أن دهس شخصا فى 

الطريق » فأنه يلتزم بتمويض الصاب أو ورثته عن الضرر النى أحدثه . 
والقانون قد يكون أخيرا مصدرا للالتزام » فينشئه فی حالات معينقه 

كا فى التزامات أفراد الأسرة بعضها لابعض الا خر » من نققة ورضاعة 

وحضانة ووصاية وقوامة الى غير ذلك » وكا فى التزامات الجار نحو جاره - 
4 -- قر شرا لترتيب : 


وهذا الترتيب مع سبولته الظاحرة متتقد . فشبه المقد لا يشبه المقد 


کل 


فى شیء ء فهو ليس بعمل قانونی ( هنمز ماعه) ‏ بل هو عمل مادی 
(لفششعس هامع) » فب اقرب الى الجرية وشبه الجرعة مته الى امد .تم 
أنه لافائدة من اتميز بين الجريمة وشبه الجريمة فكلاما عمل ضار يواد 
التزاما . 

والترتيب انى اتبمته القوانين المديثة هو مین : مد والارادة 
المنفردة والأثراء على حساب النير والممل الضار والقانون . وسنتناول باز 
هذه الصادر » شتمرض المقد والارادة النفردة فى مبحث »> ثم الصادر 
الأخرى غير التماقدية فى مبحث آخر » ولکن قبل ذلك نبحث فى 
أساس منطق لترئيب مصادر الالزام » ولصادر الحقوق بوجه عام . 

۰ - أسلسى منطقى لترتيب مصاور ال ترام » و لصا 
الحقوو» بو عام : 

اذا أردنا أن نرحم ترتیب مصادر الالغزام الى أساس منطقى » 
أمكن القول أن كل آم بقع ويترتب عليه أثر قانونی » ومن الآنار 
القاثونية توليد الالتزام » يسمى واقمة قانونية (مسونهدز غنمة) ٠‏ 

والواقمة القانونية اما أن نكون واقمة طبيمية لاترجع لارادة 
الانسان » واما أن تکون واقمة ان 

مثلل الواقمة الطييعية البنوة تود التزاما بالنققة » وهذا هو القانون ٠‏ 

ثم أن الواقمة الاختيار ية اما أن کون علا ماديا (لهزضاهدد مام 
أو عملا قانونيا ندز ماع) والسل الادی اما أن يكون عملا ناف 
وهذا هو الأثراء على حساب الغير» أو عملا ضارا . 

والممل القانونى اما أن يكون صادرا من الجانيين » وهنا هو المقد 
واما أن يكون صادرا من جاتب واحد وهذه هى الارادة التغردة ٠‏ 


یةترج لارادة الاننان . 


الراقمة القائوئية 


الوافة الطبيمية 
الواضة الاختيارية 


السل المادى 
السل القائوق 


مقع انين ومام 


ایب واحد 


ساوسة وتییع 


ا ا 


الميحث الاول 


العقر والدرادة المتقردة 
۱ - تفم المقود : 


المقد ال عقد رضائى (امدعدمعدم) ؛ وهو الذى يتم بمجرد 
توافق الاب واتقبول » كالبيم والایجار . والی شكلى (اممعامه) » 
وهو الذى لا بد فى تمامه » الى جانب توافق الارادتين » من شکل 
خاص » کلب ة والرهن الرسعى . والى عينى (ادؤم) » وهو الأذى لا بذ فى 
مامه » الى جانب توافق الارادتين » س تسليم امین » كالوديمة والمارية. 
ورهن الميازة . 

وينقسم المقد كذلك الى عقد مازم للجانبين (مدولمسيمللمدر). 
وهو انى يوا الالتزامات فى جانب كل من التماقدين » كابيع . والى عقد 
مازم بانب واحد (له:مفهلزده) ؛ وهو الذى بولد التزامات فى جانب أحد 
التعاقدين دون ال خر » كالوديمة . ويجب التمييز بين القد الازم بانب 
واحد والسل القانونی الم لاب واحد فالعقد الازم بانب واحد هو 
عمل قانونى صادر من الجانبين ولكنه ملزم بانب واحد . 

وينقسم المقد أخيرا الى عقد معاوضة (جدتفده متانا 6) > وهو 
الذى يأخذ فيه المتساقدين مقابلا لما آعلی كالبيم » والى عقد برع 
(انصعی انا 3)» وهو الذى لا بأخذ فيه أحد التماقدين مقابلا لما 
أعطى كالمية . 


اله -- ترتيب الموطوع : 


وتتکلم أولا فى أركان المقد ء ثم فى أأحكامه . 


- عات 
١‏ - أركان المقد 
۳ - تعراد ره العقر : 
أركان القد ثلاثة : (۱) الرضاء ومس سمدم (؟) محل 
لالام (مزناه) (۳) سیب للالتزام (همه) . 
4 ب الرضار: 
الرضاء يجب أن يكون موجودا وحیحا . 
والرضاء يكون موجودا بالتعبير من ارادنين متوافقتین . فبناك تسیر وجود انا : 
من الارادة » وتمدد الأرادة » وتوافق بين الأرادتين . 
. التميير عن الارادة قد يكون صريحا ( بالكتابة أوباافظ أو بإلاشارة هي من الادادة 
"أو تاذ موقف سین ) أو ضمنيا أو سكوتا ( كا فى قبول المبة بالسكوت). 
ولا بد من تمد الأرادة . ومع ذلك قند توب الأرادة لفردة الارادة للقردة 
الالتزام ٠‏ ولكنها لا تکون عقدا . 
ولا بد من موقة القبول للايجاب مواقة تأمة . ويم المقد عند تام تراش الارادتين 
هذه الواققة . وفى المقد بالتراسل (مدصمفهموههممم) اختلفت الآراء » 
فرأى يقول بأن امد ينم عند اعلان القبول »و خر يذهب الى تصدير 
ابول » وثالث الى استلام اقبول + ورابع الى الم باقبول . 
ويجب أن یکون الرضاء محیحا . والرضاء غير الصحيح هو الصادر ‏ سحة الرضاء 
من ناقص الأهلية أو الشوب بعيب من عيوب الرضاء . 


أما الأهلية ققد عرفناها فيا تدم . الاملية 

وأما عيوب الرضاء (#معصضددهدمه دف ممهنم) فهى الثلط عيوب الرضاء 
.والتدليس والاً كراء والغین . 

فالغلط (:ددم:م) هو تصورالأم على غير حقيقته . والفلط يعيب الط 


الرضاء ويبطل المقد اذا كان غلطا واقما ء أى اذا كان غلطا لو تبينه من 


الاکراه 


ال يكن 


الل موجود 


امل مین أو قابل 
التيين 
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وقع فيه ما أقدم على التعاقد . مثل ذلك شخص يشترى خافا على أنه ری 
فيتبين أنه غير أثرى » وشخص هب آآخر مالا وهويظن أنه ابنه غير 
الشرعى فاذا به أجنى عنه .فى الثل الأول بوجسد غلط فى الثىء » وف 
الثل الثانى بوجد غلط فى الشخص . 

والتدليس (ا00) هو استمال طرق احتيالية لأيقاع التماقد فى الط 
وحمله على التعاقد . مثل ذلك أن بصطنع شخص عقود يجار یوم بها من 
يشترى منه أرضا أن أجرة هذه الأرض مرتضة . 

ولا كراء (ممدهاوذ») هو استمال وسائل لاضغط على ارادة للتعاقد. 
واقتناص رضانه » وذلك بتهديده مخطر حال يصبيه فى النفس أو فى الال 
مثل ذلك تهدید شخص بالقتل اذا لم يوقع على عقد . 

والنين فى القانون المصرى ليس بميب فى الرضاء . ولا يطمن به الا" 


فى عقد يبع صدر من قاصر على عقار بيبيعه با بقل عن + قيمته . وف هذه 
ال يكون للقاصر أن يطلب تكلة الشمن الى القيمة . 
هه الیل : 
ترط فى الحل أن يكون مکنا» موجودا ‏ معينا أو قابلاللتعيين». 


وغيد مخالف للنظام العام ولا للأداب . 

فالتعاقد على شی غير ممكن باطل کا لو تماقد عام مع مو كله على . 
رفع نقض فى قضية لا تقبل التقض ء وكا اذا باع شخص أرضا موقوفة . 

والتماقد على شیء غير موجود باط لكذلك كا لوباع شخس 
منزلاء ثم تبون أنه كان قد احترق قبل الييع ٠‏ على أن التماقد على شىء 
غير موجود حالا ء ولكنه سیوجد فى للستقيل » حیح »کا لو باع معبنما. 
قرا من مصنوعاته على أن يصتما بعد تام ابيع . 

ويجب أن يكون امحل معينا أو قأبلا لاتعبين . فاذا كان الحل عينه 


— 

ممینة فلا بد أن يكون مین تميبا افیا لما . واذا کان من الثليات فلا 
بد أن يكون قابلا للتمبين يبيان درجة جودته ومقداره عدا أو وزنا یلا 
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ويجب أخيرا أن يكون الحل غير خالف لانظام لام ولا لاحاب . 
والنظام الام هو النظام الأعلى للمجتمع » ولا يجوز للمتماقدين أن يتف على 
ما بالف »كا لو اتف الرشح مع التاخب على ان يبيمه صوته ء وكا لو 
انفق شخ مع آخر على ارتکاب جريمة فی مقابل ملغ من للا ل كذلك» 
فكل هذه المقود ال الا لنظام المام . ومثل المقود الالفة لداب 

٠‏ أن يستأجر شخص منزلا للدعارة أو أن يتفق مع امرأة على معاشرتها مقابل 

مبلغ من للال . 

5 - الیب : 

والسبب هو الفرض الباشر ای يستوا الشاقد من وراء امه . 

وف امد الم اجنین سیب التزام أحد التماقدين هو تنفيف ام 
للتماقد الآخر . فنىعقد البيع مثلا سيب ازام البائم بتقل لللكية هوتنفيق 
الشترى بوفاء امن » سیب التزام المشقرى بوفا ان هو تنفيذ املع 
بقل اللكية . ومن هنا وجد الارتباط والتقابل بين الالتزامات اقب 
فى العقد الملزم للجانيين . 

ويترتب على هذا الارتباط والتقابل : )١(‏ اذا لم يقم أحدالتماقدين 
بالتزام » كان للمتماقد الآخر أن يمتنع هو أيضا عن القيام بالنزامه » وهنا 
ما يسمى gê‏ م اف (exeeption non simple cora)‏ 
(۲) اذالم يقم احد التعاقدين بالتزامه » كان للمتماقد الا خر أن يطلب 


المل قير غالف 
النظام لام ولا 
للآداب 


تسريف اليب 
السبب فى المقدالاوم. 
اجابین 


اه پم العفید 


الفرق ببنهما 


— ۲و۲ 
فسخ المقد ولا يكتنبالامتناع من تنفيذ التزامه » وبذلك يتحلل نهائيا من 
الالتزام ‏ 
۲ س أحكام المقد 

۷ - البطمؤده والقوة المارامة : 

حك امد أن تکون له قوة مازء قبل أن تكون له هذه القوة 
يجب أن يكون جميحا غير باطل . قنحن تتكلم فى البطلان أولائم فى 
القوة الملزمة . 

۸ - لبعز : 

البطلان اما مطلق (مساموطة کانللهه) أو نسى (ه«نقدلهم قناتللسس)ء 

والبطلان یکون طلقا اذا اختل ركن من أركان العقد » بأن لم يكن 
الرضاء موجودا أو كان الرضاء صادرا من غير مز » أو كان الحل ممدوما. 
أو مستحيلاء أو كان ایب ممدوما أوغير مشروع الم الح . 

ویکون البطلان نسبيا فى حالنين : (۱) لنقص الأهلية (؟) أو 
لیب من عيوب الرضاء ( الط والتدليس وال كرام ) + 

والفروق بين البطلان الطلق والبطلان النسبى : )١(‏ المقد الباطل 
بطلانا مطلنا غير موجود حتى لو لم يطلب بطلانه أما المقد الباطل لا 
نسبيا فوجود ويولدآ ثاره حتى يطلب بطلانه . (؟) البطلان الطلق 
يتمسك به كل من التماقدین وكل ذى مصلحة » أما البطلان الى فلا 
.يتسبك به الا التماقد الذى تقر البطلان فى مصلحته . (۳) البطلان 
لللحق لا نلحقسه الاجازة » أما البطلان النسبى فيصححه أجازة من تقرر 


ح ۲۵۳ - 

البطلان فى مصلحته . (4) البطلان للطلق لا بزول بالتتادم ء ما البللان 
اسب فيزول بالتقادم . 

: القُوة للع لاعقر‎ - ٩ 

فاذاتم المقد یا كانت له قوة ملزمة . وهنم القوة للازمة نسبية 
بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للموضوع . فالنسبية للأشخاص ممناها أن 
المقد لا يتمدى أثره الا الى للتماقدين . والنسبية للموضوع ممناها أن 
المقد لا یام ألا جا كان محلا للالتزام الوارد فيه . 

فالمقد لا يتمدى أثره الا للمتماقدين » ولمذه اتفاعدة شقان : (۱) 
امد يلحق أثره بالتماقدين (۲) المقد لا بتمدی ره الى لیر . 

أما ان اد يلحق أثرء بالتماقدين فظاهر . فالمقد بو التزامات فى 
جان يكل من التماقدین أو فى جانب أحدها » ويعطى حقوقا لكل من 
التعاقدين أو لأحدها » فالتماقدان ما لزان يلحق ما أثر المقد . ویلحق 
بالتماقدين الورثة والداثنون . فوارث البائع لا برث السين الى اثتقلت 
ملكيتها للمشترى » ووارث المشترى يرث المين التى انتقلت ملكيتهالمورئه. 
ودائن البائع لا يستطيع أن يتفذ على المين التى باعبا مدينه » ويستطي 
ذلك دائن للشترى . ومع ذلك لا يلحق الدائن أثر المقد اذا تمد مدينه 
الأضرار به فتصرف متواطنا مع للش ترى على هذا الأضرار» أو غير 
متواطىء اذا كان التصرف تبر . وفى هذه ال الة للدائن أن يطمن فى 
هذا التصرف بدعوى أبطال التصرفات (مسدمنتمدط «مقامة) »ويمتير 
التصرف غير نفذ فى حقه . 

وأما أن المقد لا يتمدى أثره الى الفير » فمنى ذلك أن غيرالتماقدين 
لا یکسب حقا ولا يترتب فى ذمته التزام من عقد لم يكن طرقا فيه ۰ ومع 


نی القوة الارمة 


المقد يلحق أأثره. 
لتعاقدين ۶ 


الورثة 


الداثتون 
الدعوى البوليصية 


السقد لا يتمدى أثره. 
الى التي 


الاشتراط لصلعة 


الستولية التعائدية 


القوة القاهرة 
والمادث النجای 


ظرية الموادث 
انار 


ووب 
ذلك يرز الاشتراط لمصلحة الغير اسه دەم دمن هندوناماء کا لوأمن 
شخص اصلحة أولاده » فللؤمن تماقد مع شركة التأمين على أن تدقع هذه 
ميلقا من الال لأولاده بعد موته » ويسمى المؤمن مشترطا (اسملهمفام) » 
وشركة التأمين متعبدا ھ٤0۳م‏ والأولاد منتفمين (مهمنمه ۳۵۵ 
ويلاحظ أن النتفع يكب حقا مباشرا من عقد لم يكن طرفا فيه » فاذا 
مات الؤمن استحق الاولاد مبلغ التأمين » لاع أنه حق أيهم آل الهم 
ترکة »بل على أنه حتهم الباشر. و بات يخلص لمم هذا امبلغ » ولا ينفق 
عليه داثنو القركة . 

بقى أن المقد لا يلزم الابما كان محلا للالتزام الوارد فيه . وهه 
هى للسثوليه التماقدية (ملامینم‌صادم فانلننمه«ه‌رمهی) فالاتزم مقتضى 
المقد يجب أن ینفذ ما التزم به » الا اذا منمه من ذلك قوة قاهرة 10:60) 
(مبدهزمه أو حادث فجن (ئاما0؟ معه) . والفظان يستمملان عادة 
مترادفين . 

وشروط القوة القاهرة أو الحادث الفجانی أن يكرن مرا غير متوقع 
الحصول وغير مستطاع ادف وأن يكون من شأنه أن يجمل تنقيذ الالتزام 
مۇجرا قم يستطع المؤجر ایام 
بالتزامه نحو الستأجر . فنى هذه الال يتقضى التزام للؤجر . 

فاذا كان الحادث غير متوقع الحصول وغير مستطاع الدفع » ولکنه 
لا يمل تنفيذ الالتزام مستحيلاء بل يبقيه مكنا ولکنه يصبح مرهقا 
اللسدين » كا لو قامت حرب ارتفمت على أثرها الأممار فأرهق ذلك 
اللتعبدين بتو ريد أشياء ارتفمت أسمارها ارتفاءا فاحشا » فى هذه الحا 
لا ينقضى التزام للدين » بل ينقص أتقاصا يجله غير مرهق : وهذه هی 


وو امو 
خر ية الحوادث الطارئة )مTimpréviio (héorie de‏ - 
البحث الثاني 
الصار غر التعاقر یز 
١‏ - الیل الضار 
۰ - بشروط الول اتقصب ية ال الا : 
توجد السئولية التقصيرية Alice)‏ قائلنهممدهمهمم) اذا 
توافرت ثلاثة شروط : الخطأ زمنده) ‏ والضرر (مهمصهه0) وعلاقة 
السيبية ما بين الخطأ والشرر (هانلهسهه 40 هما . 


۱ - الا 
فالخط ممياره ألا یتصرف ااشخس تصرف السازم الحكيم نی 
استمال ارخص التى أباحها ل القانون » فيعدبر مقصرا . فن قاد مسيارقه 
مسرا أ كثر ما ییفی فدهس شسخصا كان مقصرا ء وكذلك الطبيب 
الذى يسىء علاج المريض » والصيدلى النى يه.ل فييخطىء فى صنع الدوا. 
ومکنا . 
وکا خلیء الشخص فى استعال رخصة آیاحا القانون » کنلاك 
يخطىء فى استيال حق آعطاہ القانون » یسمل هذا التق فى غير الفرض 
الذي أعطى الق من أجله » وهذا هو اسف فى استمال الحق مف 
de droit)‏ 
٠‏ - السرر : 
ولا بد أن يحدث الط ضررا » حتى یود الالتزام بتمويض هذا 


سيار الملا 


التسف فى استميل 
الق 


الشرر الادی 
والقرر الأ 


الفرد الباشر 
والفرر غي الباشر 


القوة القاهرة 


من تحت الرماية 


و۲ 
الضرر . والضرر قد یکون ماديا كا اذا دهست سيارة مارا فى الطريق. 
فرحته » وقد يكون أدييا .كا اذا سب شخص آخر. 

وتعويض الضرريكون عادة باغ من التقود . وقد بح بل 
مقسطاء كا اذا كان الصاب أصبح عاجزا عن العمل فیحک له باراد طول 
الحياة . وقد يكون التمويض عيتيا » كا اذا حك بازالة حائط أقاما البار 
ليحجب النور عن جاره . 

۳ - عموقة السببيز . 

ولا بد أن توجد علاقة السببية بين امطأ والضرر ٠‏ و يجب أن يكون 
العلا سببا مباشرا لاضرر » فالاضرار غير الباشرة التى تنجم عن الط لا 
تمويض عليها » كال وأتلف شخص آلات فنجم عن ذلك. 
أن تصطلت الزراعة :و يستطع ای عليه أن جد مالا نی به دنا عليه ». 
فأفلس » فانتحر . فى هذا المثل تمطيل الزراعة وما ترتب على ذلك من. 
المسائر هو الضرر الباشر الذى ببوض عنه ‏ أما الافلاس والانتحار 
قضرران غير مباشرین . 

ویتنی علاقة السببية القوة القاهرة والحادث النجانى » وقد تقد 
تعريفهنا ء 

: الول الب على ملا زوم‎ - ٠١4 

وهناك حالات يجمل القانون الشخص مسثولا فيباعن الضرر »دون. 
أن تکون هناك حاجة لائيات خطأ فى جانبه » اذ يفرض القانون هذا 
الط . ۱ 

فالشخص مسئول عمن م تحت رعايته » فاذاوقع خطأ من أحد 


زراعية لآخر» 


— ۲۵۷ 
هؤلاء » فرض القانون أن هذا تتيجة تقصير من جانب الشخص . فالأب 
مثلا سئول عن خطأ ولده القاصرء الم مسئول عن خطأ لیم . 
والخدوم مسئول عن خطأ خادمه اذا ارتكب اللحادم المطأ شاه 
تأدية خدسته . 

وحارس الميوان مُسثول عا يحدثه الميوان من الضرر ٠‏ 

6 = اسول ١‏ ب على تسمل التبعة : 

وهناك مسثولية لا تبنى لا ملى خطأ ثابت ولا على خطأ مفروض . 
e‏ . وذلك أن الشخص قد يلك شيئا جزيل 

ی الضرر » مثل ذلك السيارات والآلات لليكانيكية » فثل هذه 

حور و کرو 
فن المدل أن يتحمل الشخص تبعتها ء كا حصل فائدتها » والغرم بلتم . 

وهذه هى نظلرية تحمل التبعة مهن همل ۵40۵) »وهی نظرية 
کٹیرا ما تطبق على حوادث العمل » فيكون صاحب العمل مسئولا عمبا 
يحدث امه من أضرار ببب العمل » وار م ثبت فى جانبه خطأ » بل لو 

ثبت أن الضرر انماوقع حادث فجانی . 

۲ - الاثراء على حساب القير 
٠‏ - القاعرة العام : 
القاعدة العامة أ نكل شخص أثرى على حساب غهره يلتزم برد 
آدنی الب 


: مقدار ما أثرى به أو مقدار ما اقتقر به الان . وهذه هى 


قاعدة الاثراء على حساب الفیردون‌سیب (معسعه مهمه خدهسه‌هعنه‌نمهه) 
ویشترط لتطبيق القاعدة : 
(۱) أن شخصا یتری» والاثراء قديكون ماديا كا ل أصلح شخص 


الحدوم والخادم. 


الیوان 


اس 


حوادث اسل 


مقدار ما يرد 


اثراء فخ 


واققار آخر 


دون سيب 


دينفييواجبالاداء 


لطا أو اكراها 


- ۲۷۵ 

عينا ملوكة لآخر ممتقدا انها ملکه » فالشخص الآخر يكون قد آثری 
بقيمة هذا الاصلاح الادى » وكا و عم مدرس تلبيذا » فالتميذ يكون قد 
أثرى اثراء موی 

(۲) وأن شخصا آخر يفتقرء كا فى الثلين للتقدمين » فالنى أصلح 
ملك النير افقر بمقدار ما قق على الاصلاح ء والنى عل الطليذ اقر 
بمقدارما صرف من وقت و بذل من جد . وقد باری شخص دون أن 
يفتقر آخر » کا اذا نا شخص فى منزله حديقة استفاد من‌منظرها 
ابار » فان الجار يكون قد أثرى ولکن الشخص النی أنثأ اطدیقة فى 
منزله لم يفتقر اذ هو يجن من اللديقة بمقدار ما نت عليهاء فنى هذه 2 
لا يكون هناك اثراء على حساب الق . 

(©) ألايكون هناك سیب قانونى لاثراء شخص وافتقار آخر» فلو 
كان هناك عقد بين من أصلح ملك غيره وهذا الفيدء أو بين للم 
والتلميذ » فالواجب تطبيق أحكام هذا المقد لا قاعدة الاثراء على حساب 

۷ - وفع مایب : 

وهناك تطبيق لقاعدة الاثراء على حساب الفير ده فى قاعدة دقعم 
J la‏ ب (paiement de !'inû)‏ . 

ویشترط : (۱) أن شخصا يدفم شيثا غير واجب الأداء » كأن 
یژدی دينا کان مورثه قد وفاه قبل موته . 

(۲) وأن يكن قد دقع الدين عن طريق النلط أوعن طريق 
الا كراء » أن یکون: وقت الدفع ممتقدا أنه يدقع دی واجب الادای 
أو يكون قد أ كزه على الدفع كا لولم يجد الخالصة بالدين فى أوراق مورثه 


۲۵4 - 

خاضطر الى الدفع ثم وجد الخالمة بمد ذلك . 

فاذا توافر هذان الشرطان يسترد من دفع مقدار ما دضه » واذا كان مقدار ما يرد 
الشخص الآخر سبىء النية » أى يم أنه قافی شيثا لا حق له فيه »تزع 
بالرد و بالتعويض مما . 

۸ - عمل الفط ولى 

وهناك تطبي ق آخر لقاعدة الاثراء على حساب ال فى عمل الفضولى 
(gestion d'affaires).‏ 
حمل دون توكيل 
وروی زراب سیم أصلح له مزه شرورى لكر 
() وأن يكون هذا السمل ضروريا. (ء) وألا يكون للنضولى مصلحة دون ساها شضية 
شخصية فيه . فن أصلح منزل جاره وهو ينتقد أنه منز لا یکون فضولبا » 
جل برجم بدعوى الاثراء على حساب الفير کا قدمنا . 2 

واذا توافرت هذه الشروط الغزم الفضولى بتمام ما يدأ به من سل الم الضول 

رب الال د قد و دازام رب سل 
حتی يتمكن رب العمل من تسلم الأ فى يده » والتزم رب السل بأن 
برد للفضولى ما تكيده من النفقة . 


۳ - القائوںہ 
٩‏ = لمات ای تفش عى القائوله : 
وقد تنشأ الالنزامات ویکون مصدرها حكا فى القانون . 
مثل ذلك الققة ما بين الأقارب » و واجيات ال إوار . أمنة على قلك 


دير القشاء 


5008 
1 3 لاان 
أعكلم الالتزام 


الت ازيب اور 
کلم الازام ثم فى أوصافه »م فى اتقالهم فى هه 
۶-۱ ادزام 
۱- التتفيز العبى : 
أثرإلالتزام هو الم للدين أن يقوم بالتزامه عينا » فان كان تسل 
ملكية وجب عليه أن ينقلها » وان كان عملا وجب عليه أن يقوم به »وا 
كان كنا عن عمل وجب عليه أن يمتنع عن هذا العمل . 


۲ - التع و يمي : 
فاذا استحال التتفيذ المينى تلطا من الدين وجب عليه أن يدفم 
تمويضا لا . 


والشمو يض يقدره عادة القاضى . وهو مويض عن اللمسارة ال 
أصابت النائن من جراء عدم تنفيذ اما لام » وعن للكسب الذى. 
فاته بسبب ذلك . وهو يسمى فى الفرنسية (ما000806104:۵) » مثل 
ذلك مقاول تأخر فى تسلي للنزل ای تمد بينائه عن لليماد الحددء فيصبح 
مسولا ع تمویض ما أصاب صاحب النزل من انلسارة بدفصه أجرة 
منزل سكنه مدة التأخرء وعن تمو يض ما قات صاحب الغزل من الکسب 
بتأخيره عن استلام منزل كان يستطيع استغلاله . 


رک 

وقد بقدر للاقدان آتمو یش مقدما فى المقد » وها ما يسمى 
بالشرط الجزانى (ولددهم مسععاه) . قنى للثل للتقدم يصح أن 
مع صاحب للنزل على أن يكون او يض عن الأأخر فى لیم مقدراً 
بلغ ممين . واتقضاء الأهلى يذهب الى أنه يجوز لاص البلغ امتذق عليه 
اذا جاوز الضرر ال النى للق امن ٠‏ 

وقد يقدر القانون تمویض » وذلك فى حا التقود . وقد وضع 
القانون الصرى سمرا ممينا لقائدة الائونية » هوه./: فى المسائل اللدنية 
و۷ فى المسائل الدنية التجارية » أما السمر الى يجوز الانفاق عليه 
فلايصح أن يباوز ۰.۹ . 


۲ - أوصاف الل لرام 
۳ -- ار لنزام ا موصوف : 


قدیکون الالتزام بسيطا » وقد يكون موصوفاءومن أوصاف الالتزام , 


الشرط ردمةاتقدهم) والأجل (مسس) والتضامن (قناشتمةنام») . 

4 - الشرط : 

الشرط أمر مستقبل غيرمحقق الحصول» يتوقف على تحققه ففاذ ام 
آوزوله . 

والشرط اما أن یکون شرطا رقنا زه«ت#معجعدة دمنانةدمم) ء واما 
أن يكون شرطا فاستا (ومزماساممة «هتانقههه) ۰ 

فالشرط الوقف هو النى یتوقف على تحققه نفاذ التزام . کا اذا 
التزم شخص بهبة منزل لولده اذا تزوج » قالالتزام هنا معلق على شرط 
موقف والشرط الموقف قبل أن يتحقق لا نع وجود الالنزام + ولكن يمن 


بر الساتین 
( العرط ابرالی) 


عبر القانون 


الدرط الوقف 


المرط لسع 


الفرق بين فرط 
والأجل 7 


الأجل الوتف 


الاجل لاس 


۳۲ 

قاذم » فاذا ما تحفق وجود الالتزام نقذ بأثر رجی ,نامهه۵: 604 
أى يكون نفاذه من وقت وجوده لا من وقت تحقق الشرط . 

والشرط الفاسخ هو الذى یتوقف على تحققه زوال الالتزام . كا اذا 
وهب شخص لمطلقته منزلا تسکنه بشرط ألا تقزو ج . فاژواج هنا شرل 
فاسخ » والالتزام بلمية سلق طى هذا الشرط . 

والشرط الفاسخ لايمنع وجود الالتزام ونفاذه مماء ولكن اذا تحقق. 
الشرط انعدم الالتزام بأثر رجعى ‏ أى من وقت وجوده لا من وقت 


تحقق الشرط » فيعتبر الالتزام كان لإيكن + 

اویل 

الأجل أمى مستقبل حق احصول » يتوقف على حلوله نفاذ لام 
أوزوله . 


واقرق بين الشرط والأجل فا بأنى : (1) الشرط أمر غير عقق 
الحصول » أما الأجل فأمر حقق المصول . ومتى كان الأمر حقق الصول 
فهو أجل » حتى او كان وقت حصوله غير حقق » کالوت . (۲) اشرط 
آثررجی » ویس للاأجل هذا الأ . 

والأجل اما أن يكرن أجلا موقنا (تندده مده مسعم) أو أجلا 
فاسخا (terme extinctif)‏ . 

فالأجل للوقف هو الذى يتوقف ملی حاوله تفاذ التزام » كالتزام 
للتترض برد ما اقترضه بعد سنة » فالسنة أجل موقف اذا حل الأجل نغذ 
التزام للقترض » ووجب عليه رد القرض . 

والأجل الفاسخ هو انى يتوقف على حاوله زوال التزام »> كالتزام 


== 
للؤجر بترك امستأجر ينتنع بالمين للؤجرة مدة الايجارء فدة الاجبار أجل 
فاسخ » واذا حل الأجل اتقضى التزام للؤجر . 
5 - التضامس 
والتضامن اما أن يكون بين المائئين أو بين للدينين . 


مثل تضامن الدائنين أن يكون (۱) و( ب ) داثنين بالتضامن ل 
(-) بلغ ۱۰۰ جنيه فيجوز أن يطالب (۱) وحده للدين بكل امین 
فتبرأ ذمة للدين نحو (1) وضو (ب) مما ء وبرج (ب) على (ا) بنصيبه ف 
الدين . 


وشل تضامن المدينين أن يكون هناك دائن بلغ ۳۰ جنيه مثلا 
لمدينين ثلاثة متضامنين : 


() و(ب) و (ج) ٠‏ فبجوز للدائن أن برجم على أى مدين يختاره 
من هؤلاء الثلانة بكل الدين » ومتى رجع على واحد منهم » ودقع هذا کل 
الدين » برأت ذمته نحو الدائن » وكذلك برأت ذمة الدينين الآخرين نحو 
الدائن . ثم برجم المدين النى دف كل الدين على بقية المديني نكل بقدر 
نسییه . فلوفرض أن المائن رجم فى اقرض المتقدم عل(۱) بکل الدين + 
فان (۱) برجم على کل من (ب) و (ح) ممبلغ ۱۰۰ جنیه"واذا وجد (1) 
أن أحد المدينين مسر تحمل هو والدین الا خر تبعة هذا الاعمار »كأن 
يبد (۱) عند رجوعه على (ب) و () أن (ب) ممسرء فانه يرجع على 
(<) بلغ ۱0۰ جنيه » ویتحسل هو 16١‏ جنيه » فيكون كل من (۱) 
و(ح) قد تحمل تبمة أعسار (ب). 


تاس الدائتين 


تضامن لدت 


الوم 


التامة 


۳۹ 
۳- اقال الالتزام 

۰ - موا الس 

يجو أن ينتقل الالتزام من دائن الى دائن ‏ وهنا ما يسمى بو 
الق (ممسماي مه «منسمی) . 

وف حوالة الحق يبتى الالتزام کا هو » مکفولا بضماناته » وانغا ينتقل 
من داثن الى داثن . 

- موال الريى : 

ولا جوز فى القانون الصری أن يتتقل الالتزام من مین الى ملين » 
مع بقائه کا هو مكفولا بضماناته ومثل هذا الانتقال اذا جاز يسمى بو 
این (منامة de‏ «منعممم). 

واجیزت حوالة المق دون حوالة الدين ء لأنه لا يضر المدبن كثيرا 
أن يتغير دنه فى حولة الق » ولكن يضر الا كثيرا أن يتفي مدينه 
فى حوالة امین . 

۽ - اتقضاء الالتزام 

۷ - الوفار : 

ينق الالتزام بانظءرخدهسه‌ندو)» وهو قضاء الالتزام عينا . 

۸ = فضا الالتزام بااتزام أنحر: 

وقد يقضى الدین التزامه لا عینا کا فی واه ء ولكن بدين آخر . 

ويكرن ذلك فى للقاصةردمنادمده وعدم )» وصورتها أن يكون للدين 
مدینا ودائنا لشخص آخر فى وقت واحد » فيتقاص الدينان . 


- ۲۵ 

ويكون ذلك أيضا فى التجديد (ددفهومه) وصورته أن للدين 
والدلئن يتفقان على أن ينقضى امین » ويحل عله دين جديد . وذلك بأن 
يتغير الدائن فى هذا الدين الجديد » أو بأن يتغير المدين ٠‏ فالتجديد اما أن 
یکون تجديدا بتغبير الدائن » وتختلف عن حوالة الق فى أن الموالة نقلت 
الالتزام نفسه بضاناته » وأما التجديد ققد قفی الالتزام وأحل على تزا 
دید . واما أن يكون تجديدا بر الدين » ويختلف عن حو الدين 
کنات فى أن الموالة هلت الالترام نفسهء وأما التجديد قفد قضى الالتزام 
.وأحل عله النزاما جديدا . 

. قاد ال ترام رود وفار‎ - ٩ 

وقد ینقفی الالتزام دون وفاء » ویکون ذلك فى الابراء واستحالة 
التنفيذ واتحاد النمة والتقادم . 


فالابراء ( همه ون دمنهمم ) یکون اذا تنازل الدائن عن حقه 
فى ذمة الدين دون مقابل ٠‏ 

واستحلة التنفيذ تقفی الالتزام كذلك ء لأن للدين لايازم 
بالستحیل . 

واتحاد الذمة («منمتا«ه») صورته أن يرث الدائن للدين » أوان 
يرث للدين النائن ء فتتحد النمة فى المالتين » ويصبح الدائن مدينا 
لنضه »أو يصبح الدين داثنا لنفه » فيتقضى الدين 

والتقادم السقط زومتاء تفده دمةاونعمدجم) يكون جفی واسنة 
على الدين دون أن يطالب به الداثن فيسقط بالتقادم » واذا كان البین 
ازل والأراضى » فانه سقط جضی ه سنين » لأن الدين 


اتد 


الابراء 


استحاة التفيد 


اتاذ النعة 


التنادم اسقط 


۳ 
الدورى دنه الدين عادة من الريع لا من رأس الال » قاذ جمد عليه 
لدع تزيد على حفس سني کان مرهقا واضطر الى دقمه من رأس الال . 
ه - اثبات الالتزام 
۰ - اوبات بقع على مصرر ال لتزام لل على ال النزام زام : 
مب الاثبات على الدائن هو الکلف بأثبات حقه . 


ادائن 
ويقع الاثيات على مصدر الالتزام » عقدا كان أو غير عقد . 
۱ س شبات عبر العقر ٠‏ 

جيم طرق الاثبات. 


طريقة من طرق الاثيات »افیا البينة والقران . 
۲ - اشات العقر . 
ية الالثذام رد أما اذا كان للصدر عقداء فاذا كانت قيمة الالتزام تزيد على عشرة 
7 جنهات» فلايجوز ان أن يثبت هذا اد الا بالكتابة . ويقوم متام 
الكتابة اقرارالدين » أو توجيه اليمين اليه فینکل عن حلفها أو يردها الى 
النائن فيحلف . فالاثيات فى هذه ال لا يكون الا بالكتابة أو الاقرار 


أو الببين - 
قيمة الالترا م لاتريد أما اذا كانت قيمة الالنزام لا تزيد على عشرة جنيهات ‏ فکا يجوز 


"۳ 02 الابات بالكتابة والاقار وین » كنت يجوز الابات بألينة 


والقرائن . والينة ی الشرود . 
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مقر : ۳ 


خطة البث E‏ نم دج نس 
الاب الأول : طبيمة القانون به و دا رود ور 
الفصل الأول : الذاهب القانونية . ۳ 


البحث الأول : مذهب أوستن 57 
البحث الثانى : مدرسة الشرح على التون . . . ۰ 117 


الفصل الثانى : الذاهب الاجتاعية Ais‏ ۷ 
البحث الأول : مذهب القانون الطییمی . ۷۱ 


البحت الثانى : مذعب النطور التریضی ., . ۰ . 
البحت اثالث ww E a‏ 


البحث الرابع : مذهب الفاية الاجتاعية E‏ ام 
الببحثالخامس: مذهب التضامن الاجتاعی ع تهج 


. كيف تمبح المادة توا‎ ١ 


۲ العادة والمرف كصدر رسعى لقنو ا : 


. س كيف يكون الدین مصدرا رسعيا. نون‎ ١ 
. الدين كصدر رسعى اللقسانون المری‎ - ۲ 
8 الفصل الثالث : قواعد المدالة والقانون الطبيعى نویه از‎ 
222011011001018 #قصل الاب :انش‎ 
الببحث الا ول : سن التشريع و‎ 


- ۳۵ 


البحث المامس : الغاء التشريع E SR SEG‏ 
الفصل الخامس : الققه والقضاء ع م در و 2 
البحث الأول : الفقه والقضاء فى القوانین القدعة . 
المبحث الثانى : الفقه والقضاء فى القوانين المديثة . 
لباب الثالث : قرو ع القانون و در و 
الفصل الأول : القانون الدولى SE as‏ 
الفرع الأول : القانون الدولى العام هه و و 
الفرع الثانى : القانون الدولى الحاص ا ی 0 
الفصل الثانى : القانون الداخلى ون و اه وه EEL‏ 
الفرع الأول : القانون العام ا هر 
البحث الأول : القانون الدستوری 2 
البحث الثانى : القانون الاداری والقانون المالى . . . 
البحث الثالث : قانون العقو بات وقانون نحقيق المنايات . 
الفرع الثاتى : القانون انماص اد فم ETE‏ 
المبحث الأول : القانون المدنى 1 
| - قائون الأحوال الشخصية ا E‏ 
ب - قانون العاملات ر ار ی تم 


البحث الثاتى : القانون التحاری والقانون البحری . . 


البحث الثالث : قانون المرافعات الدنية والتحارية . 


وها 
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؛ صفحة 
مقدمة لقان ور ن الل ی "۳ 
عقرم: : ۱۷ 
تعر يف القانون المدلى Wr E ESE Sa‏ 
التقسيات الرئيسية للقانون الدنی ‏ . . uue‏ هلال 
الفسم ایوئول : ایو موال اسعی ۱۸۰ 
الياب الأول : الشخصية و د ل ا ل Ea‏ “ا 
الفصل الأول : الشخص الطبیمی SS‏ کر اللا 
المبحث الأول : الشخصية من ناحية القانون ( أو أهلية الوجوب)۱۸۲ 
١‏ - بدء الشخصية ونهايتها اع ا لاحو ف واوا 9۳ 
س متعلقات الشخصية ( الاسم والأسرة والوطن والجنسية )16 
المبحث الثانى : أهاية الاداء E. SE A SS‏ 
۱ س النظرية المامة لأهلية الأداء e ea eas‏ 
؟ ‏ أحكام الأهلية فى الشريمةالاسلاميةوقانونالجالس | لسبیة ۱۹۳ 
النصل الثانى : الشخص المعنوى ودج o a‏ امرك بي + ê‏ 
المبحث الأول : ماهية الشخص المنوی وأقسامه . . . . ١44‏ 
١‏ - ماهية الشخص الممنوى ا م a‏ 
۲ - أقسام الشخص المعنوى 0 للف 
البحث الثانى : نظام الشخص المنوی: ف چا e‏ 
١‏ - كيف يولك الشخص العنوی 4 ری و وا 


۴ - كيف يعيش الشخص العنوی ( نشاطه القانونی ) 00 | 
۳ س کف يموت الشخص المعنوى (طرق| تقضاءالشخص المنوی) ۲۱۳ . 


الیاب الثاتى : روابط الأسرة . . . . . : 1000 
١‏ س الروابط الشخصية ا اه 
۲ س الروابط الألية . . . ERD ٠.‏ 


الق ای : المعاممرت الال 


الباب الأول : الحقوق العينية ET TEY‏ 
الفصل الأول : نطاق ا لقوق العينية SAS ad‏ 
البحث الأول : المقوق العينية الأصلية د 


are FEO KER حقوق الانتفاع‎ - ۲ 


م س حقوق الارتفاق DES NRA‏ 
المبحث الثانى : اطقوق العينيه التبعية a aR ÊS‏ 


Ra a ea a‏ يا ع وراه 


اك 


۳۷ 
> - الالتصاق a‏ ماي NE E‏ 
م ب الشفمة چا RR‏ برع یی 
٤ .‏ - التقادم هن deda SET EAR‏ ار خی ولج 
. الباب الثانى : المقوق الشخصية أو الالتزامات . . RS‏ ممه 
الفصل الأول: مصادر الالازام . . . , ٠...‏ هیچ 
المبحث الاول : العقد والارادة النفردة NE‏ 
اا أركان المقد Ea wo‏ ال MR‏ 
۲ - أحكام المقد . 5-50 0 0 0 2 ۲۵۲ 
المبحث الثانى : الصادر غير التعاقدية ع من e‏ ل 
١‏ - العمل الضار. 3 Kw RSE‏ هو Kos u‏ 
۲ - الاثراء على حساب الغير ۵ مه هه مرن NV‏ 
۳ - القانون . . 7 بو یج عمج وان EN‏ 
الفصل ی أحكام الالتزام فق امو 1 وا 
سار الالتزام دم وم موم ان یی N‏ 
۲- أوصاف الاقزام . ٠...‏ . ۷۱ 
سرب اثتقال الالتزامات . . . .من E‏ 
«aa £‏ ام دب مس مسج E‏ 
ه - اثبات الالتزام و و N E BRE‏ 


29620 


" الا 


سوت momoqg‏ تراسا 


